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بسم الله الرحمن الرحيم 
فصل فى المواقيت 
وهى: المواضع المعينة للإحرام اطلقت عليها مجازاً أو حقيقة 
متشرعية .)١(‏ 
والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة: وفى بعضها ستة ولكن 
المستفاد من مجموع الأخبار: أن المواضع التى يجوز الإحرام منها 





عشرة(5). 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف خلقه محمّدٍ 
وآله الطيّبين الطاهرين 


فصل في المواقيت 

(1) لأنها من الوقت وهو موضوع لمقدار معين من الزمان فإطلاقه على 
الأمكنة المتخضوصة لأند.وآن يكون بالعابة يخلاف مواقيت الغبلاة فإن 
الإطلاق فيها حقيقئ. 

ناسو ف كعممنة رعق اديقة ذ سيقن العا لل اللعشتونا 
لأجل ممح الاحراء ها وذكرهها إتنا هواسييت غالك الأقتطان المتعيطة 
بالحرم لا الحصر الحقيقئ وإلا فيكون مخالفاً لما هو المعلوم من استقرار 
المذهب على جواز الإحرام من المواضع العشرة وهى: الشجرة: والعقيق» 


31 مهذب الاحكام [ج7١]‏ 

أحدها: ذو الحليفة. وهى: ميقات أهل المدينة ومن يمر على 
طريقهم. وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة, أو نفس المسجد؟ قولان. وفي 
جملة من الأخبار أنْه: هو الشحرة (). 








والجحفة» ويلملم؛ وقرن المنازلء ودويرة الأهلء وفخ. ومكة. ومحاذاة 
الميقات. وأدنى الحلّ. 

ثم إنه يدل على الخمسة ة قول أبي عبدالله يه في صحيح الحلبي: 
الإحرام من مواقيت خمسة وقّنها رسول اللمعيياة لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر 
أن يحرم قبلها ولا بعدها: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة - وهو مسجد الشجرة - 
تصلى فيه ويفرض الحج - ووقت لأهل الشام الجحفة؛ ووقّت لأهل نجد 
العقيق» ووقت لأهل الطائف قرن المنازل» ووقّت لأهل اليمن يلملم. ولا ينبغي 
لأعداآن يوق عق مزاقية رضول الله ل ''' وتضتوه خروين +٠.‏ 

ومما يدل على الستة قولهمةٍ أيضاً في صحيح ابن عمار: «من تمام الحج 
والعقرة : أن تحرم من المواقيت التي وقّنها رسول لعولا تجاوزها إلا وأنت 
محرم. فإِنّه وقت لأهل العراق -ولم يكن يومئذٍ عراق بطن العقيق من قبل أهل 
العراق» ووقت لأهل اليمن: يلملم» ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل» ووقّت 
لأهل المغرب الجحفة وهى مهيعة ‏ ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان 
نز لا تلك هتاه العواقيرك مما ذل أفكة قوقنه سير له ! أل ونا ادلم اليف خئه 
التعرض لها إن شاء الله تعالى. 7 ١‏ 

() التعبيرات الواردة في النصوص أربعه. «ذا الحليفة» كما تقدم في 
صحيح ابن عمارء و«ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة» كما مر فى صحيح الحلبى 


(؟) الوسائل .باب .من ابؤات: التواقيك ديك 
(0) الوسائل ياميه ١‏ مو ابوات المواقيت عدي 


أحد المواقيت ذو الحليفة 7 





وتياوة حا رج حر ا حر قار بار ''. «من الشجرة» 
كما في صحيح ابن جعفر وغيره. "' ولأجل ذلك اختلفت كلمات الفقهاء نا 

والجث:كازة: بحسي الأضل العمل. 

وأخير وبحتب السسغادمن لخاد 

وثالثه: بحسب ما تقتضيه المرتكزات. 

أما الأولى: فالمسألة من موارد الاشتغال فلابد وأن يقتصر على المتيقن 
وهو المسجدء لاتفاق الكل على صحة الاحرام منه وإجزائه قطعاً. 

وأما الثانية: فالظاهر أن هذه الأسماء كانت قديمة قبل الإسلام لمسميات 
كذلك أيضاً فهى أسماء أودية خاصة كانت فى تلك الأماكن المخصوصة 
سكو أن تكون عنقهها انتم لقرزة كانه نحل وده ا ركه وقعيدة كعد وه بات 
الأماكن المعهودة لديهم وإِنّما حدثت المساجد فيها بعد البعثة لا أن تكون تلك 
فيها قبلها ومقتضى الإاطلاق صحة الإحرام من المحلّ المسمّى بهذا الاسم في 
عرف أهل تلك الأماكن: لاطلاق الأدلة ويكون الإحرام من المسجد أفضل لا 
محالة لا أن يتعيّن ذلك. وعن الكركي: (إِنْ جواز الإحرام من الموضع المسمّى 
بذى الحليفة وإن كان خارجا عن المسجد لا يكاد يدفع» وظاهره التمسك 
بالإطلاق. 

ومنه يظهر البحث عن الجهة الثالثة: لأن مقتضى المرتكزات: كون 
الميقات الرادي «لمسمّى بهذا الاسم كعرفات؛ ومنىء ومشعر الحرام ونحو 
ذلك _والفرق بين عرفات _-والمشعرء ومنى أن ماشك فى كونه منها لا يجري 
عليه حكمها بخخلاف الميقات فيصح الإحرام من المشكوك كونه منهاء لكونه إما 
ميقاتاً حقيقياً أو محاذياً له ويأتي جواز الإحرام من المحاذي اختياراً. 


)001( الوسائل بأاب: ١‏ من ابورا المواقيت حديث: /. 
(9 الوسائل باب: ١‏ هن أبوات المواقيت حديت: 1: 


م مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 

وفى بعضها: أنه مسجد الشجرة وعلى أىّ حال فالأحوط الاقتصار 
على المسجد. إذ مع كونه هو المسجد فواضح ومع كونه مكاناً فيه المسجد 
فاللازم حمل المطلق على المقيّد (4) لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام 
من خارج المسجد - ولو اختياراً ‏ وإن قلنا إِنَّ ذا الحليفة هو المسجد(0) 
وذلك لأنْ مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه (1) عرفا إذا 





فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه هذا مع إمكان دعوى: 
أنْ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته. 
وإن شئت فقل: المحاذاة كافية ولو مع القرب من الميقات (07). 





(5) ولوكان نسبة المسجد إلى ذي الحليفة كنسبة الجزء إلى الكل يصح 
أن يراد من الجزء الكل أيضا كما يقال: رقبة ويراد بها تمام الإنسان وهذا 
استعمال شايع كإطلاق مسجد الحرام وإرادة مكة المكرمة فى آية الإسراء. 
ويصح حمل ذكر المسجد على مجرّد الفضل والفضيلة دون التحديد الحقيقى. 

(0) ولا دليل عليه إلا ما تقدم في صحيح الحلبى ١7‏ ومع إمكان حمله 
عل المعل ينعو الهو روني التعين: 

( لأن المراد بكلمة: «من» مجرد المنشئية فقط كما يقال: مشيت من 
المدينة إلى مكة -مثلاً_مع إمكان أن لا يكون قد دخل المدينة أبداً ويصح هذا 
الصدق بأىٌ نحو صدقت المنشئية بحسب الاستعمال العرفي المحاوري سواء 
كان قريباً جد أم لا. 

(/) يأتي ذلك في الميقات التاسع -إن شاء الله تعالى وقال فى الجواهر 
ونِعم ما قال: (ومن هنا اتجه للأصحاب إطلاقهم عدم إيجابهم المرور وإن كان 
متمكناً من ذلك إذ لو كان هو شرطاً للإحرام وجب المرور به تحصيلاً للإحرام 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت. وتقدم في صفحة1. 


حكم تأخير الإحرام من ذي الحليفة إختياراً 5 


(مسألة :)١‏ الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة وهى ميقات أهل 
الشام -اختياراً (). 





الصحيح» ويأتى بعض ما ينفع المقام فى الميقات التاسع هذا مع سقوط هذا 
البحث فيما قارب هذه العصور رأساًء لأنه قد اتسع المسجد إتساعاً كثيراً ولا 
يعلم قدر المسجد قبل عشرين سنة فضلاً عما كان فى زمان صدور الروايات. 
وماكان بتاؤه حلن االتغير واليدل نسي الأرفنة والقفوون انكون المجديد 
الحقيقئ بالنسبة إليه لغواً -كالمسجدء والبلد ونحوهما مما يكون فى معرض 
التفيين والبدل دفيكون ها وود من التحديد تخديدا وتيا لا أنديا ولعل هذا أخل 
أسرار إطلاقهمءَلهُمُ عدم وجوب المرور على نفس الميقات ولو مع التمكن منه 
وكفاية الإحرام من المحاذي. 

(4) لعمومات توقيت ذي الحليفة وإطلاقاتها الظاهرة فى التعين 
: 7 1 08 ا 1 
خصوصا خبر ابن عبد الحميد عن أبى الحسن موسىعليّة: «سألته عن قوم 
قدموا المدينة. فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعنى الإحرام من الشجرة - 
فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها قال طة: لا-وهو مغضب - 
من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة)". 

وتعير الى شير ةوقك 5 عبدالله علي خصال عابها عليك أهل مكة 
قالطليّة: وما هى؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله أحرم من الشجرة 
فقال طكة : الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا!". وسيأتى بقية 
الخصال التى ذكرها أبو بصير فى الطواف وغيره. 

وعنه طْليةٍ فى خبر أبى بكر الحضرمى قال: «قالطليا : إنّى خرجت بأهلى 
ماشياً فلم أهلّ حتى أتيت الجحفة ‏ وقد كنت شاكياً ‏ فجعل أهل المدينة 


13 الوساتق بان كن أبؤانه العواقيت ‏ يا 
10 الوضائل ناد دن أبواي الكواقية صسدو 1 * 





نعمء يجوز مع الضرورة. لمرض أو ضعف. أو غيرهما من 
الموانع(4). لكن خصها بعضهم بخصوص المرض )٠١(‏ والضعف 
لوجودهمها فى الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات. والظاهر 





يسألون عبني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول 
اشْهوَييلُ لمن كان ويا أو فعينا أن يحرم من الح 

وهذا هو المشهور بين الفقهاء ولا يختص ذلك بخصوص المقام بل هو 
جار فى جميع المواقيت على ما يأتي في [مسألة ؟] من (فصل أحكام 
القواقيت). 

وأما صحيح ابن جعفر عن أخيه جه الوارد فى المواقيت: «وأهل المدينة 
من ذي الحليفة والسسفة. 

وصحيح ابن عمار: «أنّه سأل أبا ار رجل من أهل المدينة 
أحرم من الجحفة؟ فقالطة: لا بأس)!"'. وصحيح الحلبي: «سألت أبا 
عبداللهطلية من أين يحرم الرجل اذا جاوز الشجرة؟ فقال لج من الجحفة ولا 
يأقازة الجححتة الاتدريا!؟' قلانةوأن نكما :على موازة الضزوزة والاضطرار 
دون التعمد والاختيار ولا وجه لما نسب إلى الجعفى وابن حمزة من جوازه 
اخختياراً وكون الإحرام من الشجرة أفضل. ْ 

(9) للإجماع؛ والنصوص التي تقدم بعضها. 

)20١(‏ يظهر ذلك من صاحب الجواهرء ويمكن أن يكون ذكره للمرض 
من باب المثال فلا يكون مخالفاً. 


(1) الوسائل بات: ‏ من أيواب المواقيت حديث: 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: 
(1) الوسائل باب: ‏ من أبواب المواقيت حديث: 
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت عديث: 


شه عأ جد 


حكم إحرام المدني من غير ميقاته إذا سلك عن غير طريقه 1١١‏ 
إرادة المثال فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة .)١١(‏ 

(مسألة ؟): يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات 
آخر(؟1١)‏ كالجحفة أو العقيق. فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا 








)١1١(‏ كما هو ظاهر الأصحابء وإطلاق قول أبى الحسن الرضاءظكة : «فلا 
تجاوز الميقات إلا من علق إاطلاق خبر المعانان عن أحد هما طايه : «اذا 
خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم»!') وتقتضيه سهولة الشريعة 
المقدسة خصوصاً فى الإحرام المشتمل على الكلفة الشديدة سيّما في الأزمنة 
لوقه نو تعمل الحت و ليزه وستائر الحتاعى الكخيرة. 


نروع: 
الاول: مقتضى الإطلاق كفاية مطلق الضعف في جواز التأخير ولو لم 


الثاني: لو لم يكن مرض ولا ضعف فعلئٍ ولكن خاف على نفسه من 
حدوث أحدهما لو أحرم من الشجرة ‏ مثلاً - يجوز التأخيرء لإطلاق خبر 
المشائلن: 

العالتك :لو الكو الاحرام مدا واغارا الى عيقات اسراح رمه تونعد أذ 
أحرم علم بأنّه كان معذوراً فى التأخير فى الواقع يصح إحرامه وإن تجرّأ ظاهراً. 

الرايع: لو أخر بزعم العذر فبان الخلاف. فالظاهر عدم الإجزاء. 

الخامس: لا فرق فيما ذكر بين الحج الواجب والمندوبء والمنذور. 
للإطلاق الشامل لجميع ذلك. 

)١١(‏ العدول إلى ميقات آخر يتصوّر على أقسام: 

الأول: أن يأتى إلى ذي الحليفة ‏ مثلاً ‏ ولم يرد النسك ولا قاصداً لها 


١9‏ الؤنتائل نان امن ابواب المؤافيت ديت 
(؟ الوشائل بان امن انوا القواقمة ديف 7 


]١١جإ مهذب الاحكام‎ ١ 
مشى من طريق ذى الحليفة. بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذى الحليفة ثم أراد‎ 
الرجوع منه والمشى من طريق آخر جاز بل يجوز أن يعدل عنه من غير‎ 
رجوع. فإِنْ الذى لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلاً. وإذا عدل إلى‎ 
طريق آخر لا يكون مجاوزاً وإن كان ذلك وهو فى ذى الحليفة.‎ 

وما فى خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن المئع عن العدول إذا أتى 
المدينة مع ضعفه ‏ منزل على الكراهة (19). 

(مسألة *): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار. ويدل عليه 








فعدالعنها وساز إلى الطريق لخر لم تحتصل له قطي دخو لسك واراد اليك 
فأحرم من ميقات آخر. 

الثانى: اذا أراد النسك ودخول مكة وذهب إلى ذي الحليفة للإحرام 
فبداله أن يحرم منه قبل دخول الوادي. 

الثالث: هذه الصورة مع الدخول فيها ثم بدا له الإحرام من ميقات آخر. 

الرابع: إتيان ذي الحليفة للإحرام منها ثم الرجوع إلى المدينة والذهاب 
منها إلى ميقات آخر. 

ومقتضى الأصل الجواز فى الجميع ولا يصح التمسك بما دل على عدم 
تجاوز الميقات إلا محرماً كما سيأتى للشك فى شموله لمثل هذه الموارد 
فيكون التمسك به من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية؛ لأنّ المنساق منه ما 
اذا أراد النسك من الميقات ومع ذلك لم يحرم منها وتجاوزها عمداً واخختياراً 
وجميع ما ذكرناه من الأقسام ليس من ذلك. 

(1) وجه الضعف أن في سنده جعفر بن محمد بن حكيم وهو مجهول. 
مع ان مورده صورة الخوف والاضطرار ويجوز فيها العدول بلا إشكال فلابد 
وأن يحمل على بعض المحامل. 


حكم عرامالشالض يق سد تعر ١‏ 
- مضافاً إلى ما مر مرسلة يونس )١18(‏ فى كيفية إحرامها: «ولا تدخل 
المسجد. وتهل بالحج بغير صلاة» وأما على القول بالاختصاص بالمسجد: 
فمع عدم إمكان صبرها (15) إلى أن تطهر تدخل المسجد. وتحرم فى حال 
| الاجتياز إن أمكنء وإن لم يمكن ‏ لزحام أو غيره -أحرمت خارج المسجد 
وجددت فى الجحفة (11) أو محاذاتها. 

(مسألة 5): إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج 
المسسجد )١7(‏ والأحوط أن يستيمم للدخول (18) والإحرام منه 








)١5(‏ هى مسندة فى الكافى عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمدء 
عن ابن فضالء 1 يو ا حقو ب قال: «سألت أبا عبد الله طلا عن الحائض 
تريد الإحرام قالطية: تغتسل وتستئفر. وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دون 
ثياب إحرامهاء وتستقبل القبلة, ولا تدخل المسجد وتهلٌ بالحج بغير صلاة)77. 

واحتمال أنّها تختص بالحج فلا عموم فيها حتى يشمل إحرام العمرة 
(مدفوع) بأن الظاهر من قولهطكة: «تهل بالحج» من المثال لمطلق الإحرام لا 
التقيبد به. مع أن الإحرام من الشجرة للعمرة لا محالة. 

(16) بل ومع الإمكان أيضاً لجواز اجتيازها من غير المسجدين عمداً 
واختياراء كما مرٌ. 

(17) لا دليل على وجوب التجديد حتى بناءً على هذا القول. نعم. هو 
الأحوط. 

(1) إن توقف الإحرام على اللبس فيه والا فيحرم مجتازاً ويجزي على 
القول بتعين المسجد أيضا. 

(14) الظاهر تعينه مطلقاًء لعموم بدلية التيمم سواء كان الإحرام من 





)١(‏ الوسائل باب: 48 من أبواب الإحرام حديث: ؟. 


ع١‏ مهذب الاحكام [ج١١]‏ 
ويتعّن ذلك على القول بتعيبن المسجد. وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء 
بعد نقائها. 

الثانى: العقيق وهو: ميقات أهل نجد, والعراق )١9(‏ ومن يمر عليه 
من غيرهم (10) وأوله: المسلخ. وأوسطه غمرة. وآخره ذات عرق ,)75١(‏ 








المسجد متعيناً أم لاء لحرمة توقف الجنب في المسجد مطلقاً فلابد إما من 
الاغتسال أو التيمم إن توقف الإحرام على التوقف فيه. نعم لو أحرم مجتازا 
يصح إحرامه بلا غسل وتيمم؛ لجواز اجتياز المحدث بالحدث الأكبر في غير 
المسجدين والكلام فى الحائض هو الكلام في الجنب من غير فرق فلا وجه 
للتكرار. 

(15) للنصوصء والإجماع فعن الصادق عه فى صحيح الحلبي: «ووقت 
لأهل نجد العقيق» وفى غيره «ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت» !"أ 
وعنهطلية فى صحيح ابن عمار: «وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذٍ عراق - 
بطن العقيق من قبل أهل العراق»!"'. وعنه طك أيضاً في صحيح ابن يزيد: ااوقت 
رسول اللهوَيٌلأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البعث إلى 
غمرة» !7 

.]0 نضا وإجماعاً يأتى التعرض له في [مسألة‎ )٠( 

(11) على المشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه بينهم بالنسبة إلى 
أولهء ويدل عليه قول أبي عبدالله لي في ٠‏ خبر أبى بصير: «حدٌ العقيق أوله 
المسلخ وآخره ذات عرق»! وعنه طق أيضاً فى مرسل الصدوق: (وقّت 


١ الوسائل باب: 7 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
من آبواب الموافيت خديت::؟.:‎ ١ الزساتل:ناب؟‎ ))( 
.1 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
7 الوسائل باب ؟ من أبواب المؤاقيت حدية:‎ )4( : 


و3 


أفضلية الإحرام في مواضع من العقيق ١‏ 





والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه إخختياراً (77). وأنَّ الأفضل 
الإحرام من المسلخ ثم من غمرة (7) والأحوط عدم التأخير إلى ذات 
عرق الا لمرض أو تقية. فإنّه ميقات العامة (8؟). لكن الأقوى ماهو 





رسو لعي لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ. ووسطه غمره. وآخره ذات 


عرق وأوله أفضل)7". 
وما يظهر منه الخلاف كخبر أبى بصير عن أحدهما هئ قال: «حدٌّ العقيق: 
ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة)7". 


وخبر ابن عمار عن أبى عبداللهطْة قال: «أول العقيق: بريد البعث وهو 
وو المسل بيتة أمبال:مما يلى العراق وييكة ونين غهرة أرية وفشرون مياد 
بريدان)7' لابد من أن يؤْوّل أو يطرح؛ لإعراض المشهور عنه مع إجماله كما لا 
يخفى؛ فلا وجه لما نسب إلى الصدوقين والنهاية من عدم جواز الإحرام من 
ذات عرق إلا للتقية. 

(50) كما هو ظاهر النصء والفتوى بل عن الناصرية؛ والخلافء والغنية 
الإجماع عليه كذا فى الجواهر. 

(؟) أما أن أوله الأفضلء فلما تقدم في مرسل الصدوق. ول مواق 
يونس: «عن الإحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقالطقِة: من أوله 
أفف] 1 وممكن أن يستفاد كه أفشياية وسطه ثم آخره بال فيا مع أن 
فتوى الأصحاب تكفى في ذلك من باب التسامح. 

(15) لا وجه لهذا التعليل بعد جواز الإحرام منه عند المشهور من 





.4 الوسائل باب: ” من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ؟ من أبواب المواقيت حديث:‎ )1( 
الوؤسائل.باب: ؟ من أبوات المواقيت صديف:‎ )19( 
.١ الوسائل باب: ” من أبواب المواقيت حديث‎ )4( 


ه© عا 


5 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





المشهور ويجوز ‏ في حال التفية ‏ الإحرام من أوله ‏ قبل ذات عرق - سر 
نزت اله من الثياب إلى ذات عرق. ثم إظهاره ولبس ثوبىي 
الإحرام هناك بل هو الأحوط زان أمكن كتدرةة ولشن النوينن ستراء ته 
نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرقء. ثم التجرد ولبس الثوبين فهو 
أولى (756). 

الثالث: الجحفة (11) وهى: لأهل الشام. ومصرء والمغرب ومن يمر 





الامامية.نعم» يكفى فى حسن الاحتياط لجرو لحن ادك ما سي إي 
الصدوقينء والشيخ من عدم جواز الإحرام منها اختياراً. 
(16) مع الفداء للبس المخيط على الأحوط ولكن في انطباق التقية على 
الإحرام من أوله إشكالء بل منع لاتفاق العامة على جواز الإحرام قبل الميقات. 
(1؟) إجماعاًء ونصوصاً قال أبو عبدالله فى صحيح ابن عمار: 
«ووقّت لأهل المغرب الجحفة)(١,‏ وعنهطظةٍ أيضاً: «ووقت لأهل الشام 
الفسة1" وفى صحيح ابن جعفر كلا : «وأهل الشام ومصرمن الح 
أقول: الجحفة قريبة من رابغ وهو محل مشهور فراجع الخريطة. 
ثم إنهم تعرّضوا فى المقام لبيان المساحة بين ذي الحليفة والمدينة. “اي 
الجحفة والبحر وبين حرم مكة. وبينوا أسماء وادي العقيق. وذلك كله ساقط في 
هذه العصورء لتبدل الطرق والأوضاع بل الأسماء أيضاً فكل ما كتب في هذا 
السياق لابد وأن يبقى فى مطاوي تلك الكتب. لعدم أثر علمئ ولا عملئ بالنسبة 
إليها أصلاً ولذا أغمضنا عن ذلك كله ويكفى فى إحراز تلك المواقيت العلامات 





)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: .٠١‏ 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: 6. 


الديقات السو كه ١‏ 
عليها من غيرهم (/737) إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها. 

الرابع: يلملم وهو: لأهل الييمن (78). 

الخامس: قرن المنازل وهو لأهل الطائف (75). 

السادس: مكة, وهى لحج التمئع 0( 








الموضوعة هناك والمساجد المبنية في تلك الأماكن لعقد الإحرام. واشتهار 
المواقيت خلفاً عن سلف يغني عن الرجوع إلى قول اللغوي وغيره. 

(70) للنصء والإجماع قال أبو الحسن ع فى صحيح صفوان: «إن. . 
وول الول وفك المواقيت لأعنياومن أن عليها مر غين أعليء 1 ديأتي. 
فى [مسألة 0] ما ينفع المقام. 3 

(؟) للإجماع. والنصوص منها قولهقة: «ووقت لأهل يمن 
يلملم» 2 

أقرل: وهو جبل في جنوب مكة ويسمّى الآن بالسعدية. 

(0) للنصوصء» والإجماء: 

منها: قوله طَلية : اقرقت لأهل الطائف قرن المنازل»7) وما فى بعضص 
الأخبار إِنّه لأهل نجد كما في صحيح عمر بن يزيد: «ولأهل نجد قرن 
المنازل»!*) وما في بعضها إِنْه لأهل يمن 7 إما محمول على ما اذا مروا من قرن 
المنازل أو مطروح. 

(0) إجماعاً من الإمامية بل المسلمين. بل الحكم من القطعيات الفقهية 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 
من آبوات النواقيت عديت::‎ ١ الوشائل باه‎ )6( 
.” من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
.3 من أيواب المواقيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )4( 
.,/ من أيواب المواقيت حديت:‎ ١ الوسائل باب:‎ )6( 


18 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


السابع: دويرة الأهل (1") أى: المنزل وهى لمن كان منزله دون 
الميقات إلى مكة بل لأهل مكة أيضاً على المشهور الأقوى (7). وإن 








قال أبو عبدالله مد في صحيح ابن عمار: «اذاكان يوم الترويه إن شاء الله تعالى - 
فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ثم صل 
ركعتين عند مقام إبراهيم عي أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل 
المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم 
للحج»!'' ولا وجه للإشكال عليه لعدم إمكان استفادة الوجوب منه لاشتماله 
على كثير من المندوبات, لامكان التفكيك فى جملات خبر واحد بواسطة 
القرائن الخارجية كما هو كثير شايع في الفقه. . 

وفي صحيح الحلبى: «سألت أبا عبدالله طْلية لأهل مكة أن يتمتعوا؟ 
قالطية: لاء قلت: فالقاطنين بها؟ قال طْجقْلةٌ: اذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما 
يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهراً فإنّ لهم أن يتمتعوا. قلت: من أين يهلون 
بالحج؟ فقالطة: من مكة نحواً فمن يقول الناس)7". 

(71) إجماعاء ونصوصا. 

منها: قول أبي عبدالله يد فى صحيح ابن عمار: «من كان منزله دون 
الوقت إلى مكة فليحرم من منزله)7". 

0" ويظهر منهم عدم الخلاف فيه لأنّ المنساق من قولهطقة: «من كان 
منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله» إن أهل جميع المنازل الكائنة فيما 
دون الوقت يحرمون من منازلهم ومن المنازل التى فيما دون الوقت منازل مكة 


.١ الوسائل باب: 05 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
." الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )1( 
(#ا الوسائل: نات بالا من ابواب النوافيك ديه‎ 


ما يتعلق فيمن كان ميقاته دويرة أهله 18 


استشكل فيه بعضهم (*) فإنهم يحرمون لحج القران والإفراد من 
مكة (4). بل وكذا المجاور الذى انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة:. وإن 








أيضاً. ويمكن استفادة ذلك بالأولوية ممن كان منزله فى خارج الحرم 
لمكان فضل الحرم ومكة؛ ويمكن تاييده بما ورد فى إحرام حج التمتع ايضا 
حيث إنه من مكة _كما تقدم -» وبالنبوي: «فمن كان دونهنّ فمهله من أهله)!١,‏ 
والمرسل: «عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قالطقة: من 
منزله)!"' فالاطلاق, والاعتبار شاهد على الصحة. 

(7) يظهر من صاحب الجواهر فقالطِله: «يبقى الكلام فى أهل مكة من 
حيث عدم اندراجهم 2 اللفظ المزبور المقتضى للمغايرة» ومراده باللفظ 
المزبور قولهطْلا: «من كان منزله دون الوقت إلى مكة» ولكنه اختار أخيراً مقالة 
المشهور. 

وأما صحيح الحناط: «كنت مجاوراً بمكة فسألت أبا عبدالله يلد من أين 
أحرم بالحجج؟ فقال حْقة: من حيث أحرم رسول الله من الجعرانة»!"' وصحيح 
ابن الحجاج عنه طقلا أيضاً «إنّى أريد الجوار فكيف أصنع؟ فقال طق : إذا رأيت 
الهلال ‏ هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج»!*' فإما أن 
يكتدن هوض البضارو كمااعن الحداتى أو محيول عنان الأفعلية لان 


أفضل الأعمال أحمزها كما هو معروف. 
(4") كما يكون لحج التمتع منها أيضاً لكنه يكون منها مطلقاً وفي القران 


)١(‏ السنن الكيرى للبيهقى جزء ه صفحة 74 باب: من كان أهله دون الميقات. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المواقيت حديث: 1. 
() الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حديث: 1. 
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حديث: 6. 


76 مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 
كان الأحوط إحرامه ‏ من الجعرانة وهى أحد مواضع أدنى الحل ‏ 
للصحيحين الواردين فيه المقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل 
فرضه أو لم ينتقل وإن كان القدر المتيقن (0”) الثانى. فلا يشمل ما نحن 
.فيه لكن الأحوط ما ذكرناء عملاً بإطلاقهما والظاهر أن الإحرام من المنزل 
المواقيت بل لعله أفضل. لبعد المسافة. وطول زمان الاحرام. 

الثامن: فخ وهو ميقات الصبيان. فى غير حج التمتع (0) عند 





(6") لعل مراده المنصرف إليه بقرينة غيره والا فلا وجه للقدر المتيقن 
مع الإطلاق. 

(5) لأن ظاهر الأمر وإن كان هو التعين ولكن مقتضى ما تقدم في 
[مسألة ؟] جواز العدول من الأبعد إلى الأقرب فيجوز هنا بالأولى؛ لكونه أشق 
والعقاة فى صدريات كلك المنتالة فإناما هو حير جاتر إكها هو النهاب مرخ مكة 
إلى عرفات لمن يريد النسك للإحرام وأما غيره من الصور فمقتضى الأصله 
جوازها بعد الشك في كون الأدلة فى مقام البيان من هذه الجهة وإِنّما هي فى 
مقام أصل تشريع الإحرام من مكة للحج فقط تسهيلاً وامتناناً. وأما عدم جواز 
غيره فلا يستفاد منها. 

(70) فخ: محل معروف على فرسخ من مكة. ثم إن أصل تجرد الصبيان 
من فخ لا إشكال فيه نصّاً وفتوئ كما يأتي. وأما كونه في غير حج التمتع فلأن 
محل إحرام حج التمتع إِنْما هو مكة مطلقاً بالنسبة إلى المكلف والصبئ بلا فرق 
بينهما من هذه الجهة بل وكذا في حجي القران والافراد إن كان المنزل فى مكة. 

وإنّما الخلاف في أن الإحرام من الميقات والتجرد من فخ لضعفهم وعدم 
تحمّلهم للحرّ والبرد. أو إن أصل إحرامهم إِنّما هو من فخ نسب الأخير إلى 
الأكثر. وعن الرياض عدم الخلاف فيه بناءً على أن التجريد من الثياب إِنّما هو 


الميقات الثامن: فخ 35> 


جماعة, بمعنى: جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان. لا أنه يتعيّن ذلك 
ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات. لكن 
لا يجرّدون إلا فى فخ. ثم إن جواز التأخير ‏ على القول الأول إِنّما هو إذا 
مروا على طريق المدينة وأما إذا سلكوا طريقا لا صل إلى فخ فاللازم 
إحرامهم. من ميقات البالغين (008. 





الإحرام وقد وقع ذلك فى صحيح أيوب بن الحر: «سئل أبو عبدالله طلةِ من أين 
تجرد الصبيان؟ قالعهة: كان أبى يجردهم من فخ)7١)‏ ومثله صحيح ابن جعفر 
عن أخيهطة. وذهب جمع منهم ابن إدريس إلى الأولء للأدلة الدالة على أن 
الإحرام من الميقات والتجرد من فخ أعمّ منه. 

وأما قول أبى عبدالله ليد فى الصحيح: «انظروا من كان معكم من الصبيان 
إلى الجحفة وإلى بطن مرٌ ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم)!"' فالظاهر أَنّه خطاب 
لمن أحرم من مسجد الشجرة فيمكن أن يستدل به على جواز تأخير الإحرام 
بالصبيان من ميقات إلى ميقات آخر ويمكن أن يكون ذكرهطجة: «لبطن مرّ» من 
حيث إن محاذ للجحفة فيصح التأخير إلى المحاذي أيضاًإن كانت هناك مصلحة 
للصبيان فى التأخير إليهاء وكذا خبر يونس: «قلت لأبى عبدالله طلا : إن معى 
صبية صغار وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قالط : إنت بهم العرج 
فليحرموا منها فإِنّك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ثم قالطة -فإن خفت 
عليهم فائت بهم الجحفة)7". 

فإنْ المنساق من هذه الأخبار مراعاة المصلحة فى إحرام الصبيان بحسب 

(8”) لإطلاق الأدلة وعمومها من غير تقييد وتخصيص. 
)١(‏ الوسائل بان: ١8‏ من أبواب المواقيت ديت 


(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحم حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: /. 


ف مهذب الاحكام زج ؟١)‏ 

التاسع:محاذاةأحد المواقيت الخمسة (79), وهى ميقات من لم يمر 
على أحدها والدليل عليه صحيحتا ابن سنان ولا يضِرٌ اختصاصهما بمحاذاة 
مسجد الشجرة. بعد فهم المثالية منهماء وعدم القول بالفصل ومقتضاهما 
محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان فى طريق يحاذى اثنين. فلا وجه 
للقول بكفاية أقربهما إلى مكة (40) وتتحقق المحاذاة بأن يصل 





(9؟) للنصء وظهور الإجماع» وعن أبي عبدالله عه فى صحيح ابن 
سنان: «من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق 
أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء 
الشجرة من اوداع 

ورواية الصدوق عنه طقلا أيضا: «من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهراً 
أو نحوه ثم بداله أن يخرج فى غير طريق بالمدينة فإذا كان حذاء الشجرة 
والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها)!"' والظاهر كونهما واحداً والتعدد إِنّما 
هو لاختلاف المتن فيما لا يضر بالمقصود. 

وأما مرسل الكافى: «وفى رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ في أي طريق 
شاء)»!"» وما تقدم من خبر ابن عبد الحميد! ؟' فأسقطهما عن الاعتبار قصور 
السند والإعراض كما أن إقامة شهر بالمدينة المذكورة فى الصحيح لم أجد 
عاملاً به فلابد من حمله على كونه من باب المثال لكل من دخل المدينة لإرادة 
الحج أقام فيها شهراً أو لا. 

(4) اختار محاذاة أقرب المواقيت العلامة» والشيخ فى المبسوط 


١؟)‏ الوسائل ناب من ابوات المواكيت عديت: 
():الؤبنائل 'بات: لاتفق:ابوابالتوافيت عديت: 
(©) الوسبائل نا لا من ابواك الحواقيث عديف: 
)ع تقدم في صفحة 5. 


لأ بيجا امد 


حكم محاذاة الميقات وف 


- فى طريقه إلى مكة إلى موضع يكون بينه وبين مكة باب )5١(‏ وهى بين 
ذلك الميقات ومكة بالخط المستقيم. وبوجه آخر: أن يكون الخط من 





واستجوده فى المدارك. وعن ابن ادريس التخيير بين ما يحاذي أحد المواقيت 
ماقا وأصنار قن الحن متحاذاة أبعة التزاقيت إذا كان :لذن ظويعه ما ايحاذئ التي 
منها. 

والبحث فى هذه المسألة تارة: بحسب الأصل العملى. 

وأخرى: بحسن الدليل. ش 

وثالثة: بحسب الكلمات: 

أما الأول: فالمسألة من صغريات الأقل والأكثر فيجب الإحرام من 
محاذي أقرب المواقيت مع عدم المرور عليها ولو حاذى ميقاتاً آخر في البين. 

وأما الثانى: فليس في البين إلا صحيح ابن سنان ويمكن الخدشة فيه بأنّه 
فى مقام توهم الخطر فلا يستفاد منه أزيد من أصل الجواز فى الجملة. مع أنه 
يمكن أن يقال: لا يستفاد منه إلا مطلق الأفضلية والرجحان مع الإغماض عما 
ذكرناه. لأن تنزيل المحاذي للميقات منزلة الميقات من كل جهة يحتاج إلى 
عناية أكثر من ذلك. < 

وأما الثالث: فلا إجماع فى البين يصح الاعتماد عليه وقد ذكرت أقوال 
من الفقهاء وصلت إليها أنظارهم واجتهاداتهم وحينئذٍ فإن سلم صحيح ابن 
سنان عما نقلناه من الخدشة فالمعتمد عليه وإلا فالمرجع إِنّما هو الأصل بعد 
ثبوت أصل الجواز فى الجملة. 

459 القزاهن ان هذه الشار نميو نه عليه قاد أى افتس امن بالكتاين: 
والمرجع فى المحاذاة إِنّما هو حكم العرف لاالدقة العقلية لأنْ الأدلة منزلة على 
العرفيات دون الدقيات العقلية والمناط أن يكون الشخص متوجها إلى مكة 
عرفاً ويكون الميقات على يمينه أو يساره بحسب الأنظار العرفية. 


1" مهذب الاحكام [ج١١]‏ 
موقفه إلى الميقات أقصر الخطوط فى ذلك الطريق. 

ثم إِنَّ المدار على صدق المحاذاة عرفاً فلا يكفى إذا كان بعيداً (؟6) 
عنه فيعتبر فيه المسامتة؛ كما لاا يخفى. واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن 
أمكن. والا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة (41) ومع عدمه أيضا 
فاللازم الذهاب إلى الميقات. أو الإحرام من أول موضع احتماله واستمرار ‏ 
النية والتلبية إلى آخر مواضعه. ولا يضر احتمال كون الإحرام قبل الميقات 
حينئذ ‏ مع أنّه لا يجوز لأنّه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط ولا يجوز 
إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة أو أصالة عدم وجوب الإحرام: 
لانهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذيا. والمفروض لزوم كون إنشاء. 
الإحرام من المحاذاة. ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل 
الميقات. فيحرم فى أول موضع الاحتمال أو قبله. على ما سيأتى من جواز 
ذلك مع النذر والأحوط فى صورة الظن أيضاً عدم الاكتفاء به وإعمال أحد 
هذه الآمور. وإن كان الاقوى الاكتفاء. بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة 


« 
. 


مع إمكان الذهاب إلى الميقات (؟) لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً. 








(49) لعدم صدق المحاذاة العرفية حينئذٍ وإن صدقت الدقية منها وتقدم 
أنه لا اعتبار بها. 

(41) أما اعتبار العلم» فلقاعدة الاشتغال. وأما كفاية الظن مع عدم إمكان 
تحصيل العلم» فللإجماعء والحرج بل يظهر منهم كفايته ولو مع إمكان تحصيله 
لإطلاق قول أبي عبدالله طهة فى صحيح ابن عمار: «يجزيك اذا لم تعرف العقيق 
أن تسال الناسن والأعرات عن :للك . 


الوساتا ات فتن ابزاس النوافيت هدية 3 


٠‏ ان أحرم في موضع الظن بالمحاذاة و" 
ثم إن أحرم فى موضع الظن بالمحاذاة ولم ستبين الخلاف فلا 

إشكال (40). وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد 
الإحرام (47) وإن تبيّن كونه قبله وقد تجاوزء أو تبيّن كونه بعده فإن أمكن 
العود والتحديد تعين (/21). وال فيكفى فى الصورة الثانية, ويحدد فى 
الأولى فى مكانه والأولى التجديد مطلقاً (/4) ولا فرق في جواز الإحرام 
فى المحاذاة ‏ بين البر والبحر (64). ثم إن الظاهر أنه لا يتصوّر طريق لا 








الأصحاب عدم وجوب المرور بالميقات ولو مع الإمكان وقال فى الجواهر: 
«ومن هنا اتجه للأصحاب إطلاقهم عدم إيجابهم المرور به وإن كان متمكنا من 
ذلك لأنّه لو كان شرطاً في صحة الإحرام وجب المرور به تحصيلاً للإحرام». 

(6) لقاعدة الاجزاء. 

(1) لتبين عدم كون ما أتى به إحراماً صحيحاً والمفروض أنه متمكن 
من الاحرام الصحيح, فيجب عليه الاتيان به. 

(/21) لقاعدة الاشتغال بعد عدم دليل على إجزاء ما أتى به. 

(44) أما صحة أصل الإحرام فى الصورة الثانية» فلقاعدة الميسور, لأنّ 
هذه المسافة لابد وأن تقطع مع الإحرام فإذا لم يتمكن من أولها يكتفى بما 
يق عنداين اى مدر ينها ويكلى يخي ٍ 

وأما التجديد في الأولى فى مكانه. فلتبيّن عدم انعقاد الإحرام صحيحا 
فيجدد النية من حيث ما أمكن ذلك. لقاعدة الميسور. 

وأما أن الأولى التجديد مطلقاً حتى فى الصورة الثانية. فلاحتمال عدم 
جريان القاعدة فى المقام بعد إمكان تجديد النية. ويأتى فى الفصل التالى ما ينفع 
المقام. 

(49) لظهور عدم الخلافء وإطلاق صحيح ابن سنان(') بعد حمل 


.537 تقدم فى صفحة:‎ )١( 


”> مهذب الاحكام [ج؟٠١]‏ 
يمرّ على ميقات, ولا يكون محاذياً لواحد منها (50). إذ المواقيت محيطة 
بالحرم من -الجواتب (81): فلابد من محاذاة واحد منها. ولو فرض إمكان 
ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحل (01) وعن بعضهم إنه يحرم من موضع 
يكون بينه وبين مكة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان 
لأنه لا يجوز لأحد قطعه إلا محرماً. 

وفيه: أنه لا دليل عليه لكن الأحوط الإحرام منه وتجديده فى أدنى 


١ الحل.‎ 





محاذاة المسجد على مجرّد المثال. وعن ابن إدريس: (إنْ ميقات أهل مصر ومن 
صعد البحر جدَّة» والظاهر أنّها لأجل محاذاتها للجحفة أو قرن المنازل. لكن 
على بُعدٍ فراجع الخريطة فإن اكتفينا بالمحاذي البعيد يجزي ذلك وإلا فلابد من 
إحراز محاذٍ آخر أقرب منها ولو بقول أهل خبرة تلك الأماكن. 

(60) يظهر من العلامة فى القواعد. وولده فى شرحه. وصاحب المدارك 
تصوير هذا أي: تصوير طريق لا يكون محاذياً لواح منها حيث بيتوا حكمه 
وبيان الحكم متفرّع على تصوير الموضوع فقالوا: إِنّه يحرم حينئذٍ من أدنى 
الحل. 

(01) صرّح بذلك فى المستند. والجواهر والمراد بالإحاطة: الإحاطة 
العرفية ولو مع البعد لا الحقيقة كما يظهر من مراجعة الخريطة ولكنه مبنئ على 
اعتبار المحاذي حتى مع البعد ولا دليل عليه فيصح حينئذٍ فرض طريق لا يمرّ 
على الميقات ولا يكون محاذياً لواحد منها كما عن العلامة وولده وصاحب 
النذارك: 

(0) لإطلاق ما دل على عدم جواز دخول الحرم لمن يريد النسك بلا 
إحرام» وأصالة البراءة عن وجوب الإحرام مما قبله إلا مع الدليل على الخلاف 
ولا دليل عليه في المقام. وتقدم عن صاحب الجواهر إطلاق الأصحاب عدم 


الميقات العاشر أدنى الحلّ 1 


العاشر: أدنى الحل. وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو 
الإفراد. بل لكل عمرة مفردة (01) والأفضل أن يكون من الحديبية (04). 


وجوب المرور على الميقات. ومقتضى الأصل عدم اعتباره فى صحة الإحرام 
إلا فيما دل عليه الدليل بالخصوص وهو فيما إذا سلك الميقات أو ما يحاذيه. 

(0) لظهور عدم الخلاف. وإطلاق جملة من النصوص: 

منها: قول أبى عبدالله د فى خبر ابن يزيد: «من أراد أن يخرج من مكة 
ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها وإنّ رسول اللْهعيييةاعتمر 
ثلاث عمر متفرّقات كلها فى ذي القعدة» عمرة أُهّل فيها من عسفان وهى عمرة 
الحديبية» وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة, وعمرة أَهّل فيها من الجعرانة 
وهى من الطائف من غزاة حنين)7". 

وفى صحيح ابن دراج قال: «سألت أبا عبدالله طة: عن المرأة الحائظ اذا 
قدمت مكة يوم التروية قالطية:تمضى كما هى إلى عرفات فتجعلها حجة ثم 
تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير: كما 
ان 

والمتفاهم منه أنْ ذكر الحائض وحج الإفراد من باب بيان إحدى 
المصاديق لا التخصيص كما أن المتفاهم من الخبرين وجوب الخروج إلى هذه 
الأماكن لعدم التفاوت بين التعبير فيهما ومثل هذا التعبير فى سائر الأخبار التى 
يستدل بها على الوجوب. ش ْ 

(84) لأومتء فى كو الحنديبية ميقاتاً للهمزة فى الحدملة اجماعاً 
ونصوصاً كما تقدم إِنّما الكلام في جهتين الأولى: هل أنها مختصة بالعمرة 
المغردة أو تشمل التمقع: أيضا؟ الدائية أنها عل 'فرضن الشمول عل خض 


() الوشائل ياب ؟ امن انوا المواقيت هديك و 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ؟. 


14 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


أو الجعرانة» أو التنعيم فإنها منصوصة (00). وهى: من حدود الحرم. على 





بصور العذر والنسيان والجهل ونحوهما أو تشمل حالة الاختيار. 

أنا الأولن؟ فالظاهن أن انتم انها بالعام: #السسقوة ف وكات العتالت 
والمثال لأنْ من يأتى إلى مكة المكرمة لايأتى الا وقبل الحديبية ميقات له 
فلايد خلون مكة الا وهم مخرمون من الميقات الذي يعبرون عليه لحرمة تجاوز 
الميقات بلا إحرام ومن دون عذرء وأما اذا كانوا بحيث لا يعبرون على ميقات 
كمن يأتي بالطائرة إلى جدة فلابد من عبورهم إلى الحديبية ويتعيّن لهم الإحرام 
منها لفرض كونها ميقاتا للعمرة» والإفراد كان من خصوصيات الحال والوقت لا 
من قيود المأمور به خصوصاً فى الأزمنة القديمة التى قلت لديهم عمرة التمتع. 
ولا نحتاج إلى نذر الإحرام من جدة. وكذا لا حاجة إلى ملاحظة مساواته 
للميقات ولا للرجوع إلى مسجد الشجرة ولا جحفة ولا غير ذلك من التكلفات 
وذلك كله بعيد عن الشريعة المبنية على التسهيل مهما وجد إليه السبيل. 

إن قيل: مقتضى الأصل عدم تحقق الإحرام مع أنّه لم يعلم من المشهور 
ذهابهم إلى ذلك. 

يقال: الأصل محكوم بإطلاق الدليل بعد حمل الأفراد على الغالب 
والتسهيل» وأما أنّه لم يعلم من المشهور ذهابهم إلى ذلك فهو أول الدعوى ولم 
يتوفر الموضوع لديهم كما توفر في هذه العصور وعلى فرض أنه كذلك فيمكن 
المناقشة فى مثل هذه الشهرة لأنها سكوتية لا أن تكون من التصريح بالخلاف. 
ويظهر مما ذكرناه الوجه فى الجهة الثانية. 

(00) قد تقدم التصريح بها في الخبرين فيكف ذلك في الأفضلية بناءاً 
على التسامح فيهاء وكذا الترتيبء لأنّه أيضاً مبنئ على التسامح وإلا فالخبران 
قاصران عن إفادته ويجوز من إحدى المواقيت الخمسة المعروفة بل لعله 
الأفضل لبعد المسافة وتحمّل المشقة. 


ما يتعلق بتحديد ميقات عمرة المفردة 1 
اختلاف بينها فى القرب والبعد فإنٌّ الحديبية ‏ بالتخفيف أو التشديد (01) 
بئر بقرب مكة على طريق جدة؛ دون مرحلة, ثم اطلق على الموضع ويقّال 
نصفه في الحل ونصفه فى الحرم والجعرانة ‏ بكسر الجيم والعين وتشديد 
. الراء. أو بكسر الجيم وسكون العسين وتخفيف الراء ‏ موضع بين مكة 
والطائف. على سبعة أميال (0) والتنعيم: موضع قريب من مكة. وهو 
أقرب أطراف الحل إلى مكة ويقال: بينه وبين مكة أربعة أميال. ويعرف 
بمسحد عايشة (08) كذا فى مجمع البحرين. 








0 المعروف بين اللغويين هو التخفيف بل قيل: إنْ التشديد لم يسمع 
من فصيح. . نعم» الفقهاء والمحدّثون يشددونها والحر ا 0 
وهناك علامات موضوعة مشهودة لكل أحد ورثها الخلف عن السلف كما فى 
سائر المشاعر التي تكون في تلك البقاع المقدسة فلا وجه لتقل ما ورد في 
تحديدها من حيث الجهات كما أنه ليس المراد بقول أبي جعفر هه : «حرّم الله 
تعالى حرمه بريداً في بريد: أن يختلي خلاه؛ أو يبعضد شجره إلا الأذخرء أو 
يصاد طيره <الحديت ه1١‏ المربياظة العرية بعة على ما هو المنساق من جملة: 
ابريد في بريد» لكونه خلاف المحسوس بل ما كان مكسّر مساحته يبلغ هذا 
للد عر 0 ا 
ار 0 

(68) في كشف اللثام: «موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة وقيل: 





.4 الوسائل باب: 47 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١( 


7 مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 

وأما المواقيت الخمسة فعن العلامة فى المنتهى أن أبعدها من مكة 
ذو الحليفة, فإنها على عشرة مراحل (04) من مكة, ويليه فى البعد الجحفة 
والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة. بينها وبين مكة ليلتان 
قاصدتان وقيل إِنَّ الجحفة على ثلاثة مراحل من مكة. 

(مسألة ه): كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك 
الطريق وإن كان مهل أرضه غيره -كما أشرنا إليه سابقاً )1١(-‏ فلا يتعيّن أن 
يحرم من مهل أرضه بالإجماع والنصوص: 

منها: صحيحة صفوان: : «إنَّ رسول هبيه وقت المواقيت لأهلها ومن 
أتى عليها من غير أهلها». 

(مسألة :)١‏ قد علم مما مرٌ أنَّ ميقات حج التمتع مكة واجباً كان أو 
مستحباً. من الآفاقى أو من أهل مكة )1١(‏ وميقات عمرته: أحد المواقيت 





على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنينعهة. ومسجد زين 
العابدين ملي ومسجد عايشة وسمِّي به لأنّ عن يمينه جبلا اسمه نعيم وعن 
شماله جبلاً اسمه ناعم: واسم الوادي نعمان ويقال: هو أقرب أطراف الحل إلى 
مكة). 

أقول: لعلّ وجه تسميته بمسجد عايشة أن رسول الهيويوٌأمر عبد 
الرحمن أخاها بإعمارها من ذلك الموضع 

ل انه قراح سر مكار لمان اريف 

(18) عند قوله عل : اومن يمر عليه من غيرهم في الميقات الثاني» وكذا 
9 الميقات الغالث» ويدل عليه مضافاً إلى النص ظهور الإجماع وعدم الخلاف. 

(1) راجع فصل صورة حج التمتع عند قولهكة: «الرابع أن يكون إحرام 
حجه من بطن مكة». 





الخمسة (17).: أو محاذاتها كذلك أيضاً (1) وميقات الحج القران 
والإفراد: أحد تلك المواقيت مطلقاً أبضاً (4). إلا إذا كان منزله دون 
الميقات أو مكة فميقاته منزله. ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً بل هو 

الأفضل (10) وميقات عمرتهما: أدنى الحل إذا كان فى مكة ويجوز من 
أحد المواقيت أيضاً (05 وإذا لم يكن فى مكة فيتعيّن أحدها (11) وكذا 





(؟1) إجماعاً. ونضّأ الدال على وجوب الإحرام منها عند العبور منها 
اي 1ن روسج الست در ا ا 
الميقات السابع. 

(1) بشرط العبور منها وتحقق المحاذاة العرفية بأن لا يكون بعيداً عن 
الميقات عرفاً ومن كان منزلة أقرب إلى مكة فيمقاته منزله. 

(15) لعمو م مادل على وجوب الإحرام من تلك المواقيت -كما تقدم ‏ 
ونصوص خاضة كما ورد في الحائض ونحوهاء مضافاً إلى الإجماع وهذا أحد 
الفروق بين حج التمة وحجي القران والإفراد ولكن من يحج حج القران أو 
الإفراد إن كان من أهل مكة يحرم منها كما فى حج التمتع وإن كان منزله دون 
الميقات إلى مكة فميقاته منزله وإن كان بعدها فيحرم من الميقات أو مما 
يحاذيه. ثم إن المراد بقوله: «مطلقاً» أي: واجباً كان الحج أو مندوباً. 

() راجع الميقات السابع عند قوله: «بل هو الأفضل لبعد المسافة). 

(17) أما كون عمرتها أدنى الحلّ فلما تقدم في الميقات العاشر. وأما 
الجواز من أحد المواقيت؛ فلعموم ما دل على أنه يحرم منها كل من مر عليها 
وأراد النسك ومقتضى العموم عدم الفرق بين أنحاء النسك. 

(1) إن كان بعد الميقات وعبر عليها وإن عبر على المحاذي العرفى 
لأحد المواقيت يحرم من المحاذي وإن كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات 
فيحرم من منزله, والدليل على الكل العمومات, والإطلاقات الدالة على الاحرام 


زفق مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 


الحكم فى العمرة المفردة؛ مستحبة كانت أو واجبة (18). 





من تلك الأماكن ميقاتاً كانت أو محاذياً لها أو منزله إن كان دون الميقات مع 
تحقق شرط الإحرام. 

(14) فيحرم لها من أدنى الحل ويجوز من إحدى المواقيت وإذا لم يكن 
فى مكة يتعيّن أحدها أو من المحاذي ومن كان منزله أقرب إلى مكة من 
الميقات فيحرم من منزله؛ كل ذلك لإطلاق الأدلة الدالة على الإحرام من ذلك 
كله مع تحقق سائر الشرائط. هذاء ولكن يظهر منهم التسالم على أنْ إحرام 
العمرة لا يصح من مكة حتى جعل ذلك قاعدة فقالوا إنّ النسك مطلقاً لابد وأن 
يجمع فيها بين الحلّ والحرم؛ والحج يجمع فيه بين مكة وعرفاتء والعمرة لابد 
وأن يجمع فيها بين ذلك أيضاً فلابد فيها من أن يكون إحرامها من خارج الحرم 
وارسل هذه القاعدة إرسال المسلمات الفقهية فعلى هذا يسقط الحرم مطلقاً عن 
كونه محل إحرام العمرة مطلقاً 


قاعدة.. 

وهي: (إِنّ النسك لابد وأن يجمع فيها بين الحل والحرم» وهذه القاعدة 
بالنسبة إلى الحج من الضروريات بين المسلمين بل الوجدانيات لكل حاجء 
لتقوم أعمال الحج بما هو خارج عن الحرم وهو الوقوف بعرفات وما هو في 
داخل الحرم كالطواف. والسعى ونحوهما. وأما بالنسبة إلى العمرة. فتدل عليها 
السيرة المستمرة فإنّ كل من يريد العمرة إما يأتي من خارج الحرم للإتيان بها 
في مكة. وإن كان في الحرم يخرج إلى خارجها وقد هيِّىَ لذلك مواضع 
مخصوصة فى أدنى الحل من زمان البعثة واستقر على ذلك عمل الصحابة 
والتابعين» والأئمة عله ومثل هذه السيرة وظهور التسالم تصلح لتقييد إطلاق ما 
دل على أن مَّن كان منزله دون الميقات يُحرم من منزلهء ويشهد لذلك بعض 


حكم المجاور بمكة 0 





وإن نذر الاحرام من ميقات معيّن تعيّن (14) والمجاور بمكة بعد 

السنتين حاله حال أهلها .)7١(‏ وقبل ذلك حاله حال النائى .)27١(‏ فإذا أراد 

حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتهاء إذا أراد 
العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل. 





الأخبار التي تقدم ذكرها فى [مسألة 5] من (فصل أقسام الحج) من قول أبي 
عبدالش طجة: «فليس له أن يحرم من مكة) ١١‏ فراجع. 

(19) لمادل على وجوب الوفاء بالنذر كما يأتى فى محله. 

(07) تقدم ذلك في [مسألة '] من (فصل أقسام الحج) فراجع والظاهر 
أن الحكم تخييريّ بالنسبة إليه فيجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحلّ 
أو يمر على إحدى المواقيت فيحرم منهاء لعموم ما دل على أن من يمرّ عليها 
يحرم منها. 

)/١(‏ لأصالة بقائه على ما كان عليه من الحكم؛ وعدم شمول ما دل على 
أن مَن كان منزله دون الميقات يحرم من منزله لمثله؛ لظهوره في المتوطن 
العرفي أو الشرعئ أي: من دخل في السنة الثالثة من إقامته فى مكة كما تقدم فى 
[مسألة *] من (فصل أقسام الحج). 


١7ج تقدم في‎ )١( 


فصل فى أحكام المواقيت 
(مسألة ١‏ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت, ولا ينعقد )١(‏ ولا يكفى 
المرور عليها محرماء بل لابد من إنشائه جديدا (؟) ففى خخبر ميسرة: 
«دخلت على أبى عبدالله كا وأنا متغيّر اللون فقال اكه : ا أحرمت 
بالحج؟ فقلت: من موضع كذا وكذا فقا قة: ربٌ طالب خير يزل قدمه ثم 
قال: أيسبك إن صلّيت الظهر فى السفر أربعاً؟ قلت: لا قال: فهو والله ذاك». 
نعم, يستثنى من ذلك مواضع : ظ 





فصل في أحكام المواقيت 

)١(‏ للنصء والإجماع قال أبو عبداللهطقة فى صحيح ابن أذينة: «ومن 
أحرم دون الوقت فلا إحرام له" ١‏ وعنه لا أيضاً في صحيح الحلبي: «الإحرام 
من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ياولا ينبغى لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها 
ولا بعده. 

والمراد بعدم الجواز في قول الفقهاء التشريعي منه لأنّه المعلوم لا الحرمة 
الذاتية للشك فيهاء ومقتضى الأصل عدمها فيكون الإحرام قبل الميقات كالصّلاة 
قبل الوقت محرماً تشريعياً لا ذاتيا. 

(؟) لإطلاق أدلة وجوب الإحرام من الميقات. وقاعدة الاشتغال بعد 


.7 الوسائل باب: 4 من أيواب المواقيت حديت:‎ )١( 
,١١:ثيدح من أبواب المواقيت‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 


ما يتعلق بالنذر قبل الميقات م 


أحدها: إذا نذر الإحرام قبل الميقات. فإنه يجوز ويصح للنصوص. 
منها: خبر أبى بصير )١(‏ عن أبى عبد الله ليلا : «لو أن عبداً أنعم الله 
تعالى عليه نعمة, أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية. فجعل على نفسه أن 
يحرم من خراسان كان عليه أن بتم» ولا بضر عدم رجحان ذلك بل 
مرجوحيته ‏ قبل النذر مع أنْ اللازم كون متعلق النذر راجحا وذلك 
لاستكشاف رححانه بشرط النذر (5) من الاخبار. واللازم رجحانه حين 


بطلان ما وقع منه أولاً. 

فرع: عدم إنعقاد الإحرام قبل الميقات إِنما هو فيما إذا لم يكن محل عقد 
الإحرام ميقاتاً وإلا فلا إشكال فيه فإذا خرج المكئّ من أدنى الحلّ إلى ميقات 
آخر وأحرم منه للعمرة المفردة يصح إحرامه. وكذا إذا خرج مّن كان من أهل 
الجحفة مثلاً إلى مسجد الشجرة» وذلك كله لاطلاق أدلة توقيت هذه المواقيت 
لأهلها ولمن مرّ عليها وتقدّم تفصيل ذلك كله في المسائل السابقة. 

(*) ومنها صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله طقة عن رجل جعل لله 
عليه شكراً أن يحرم من الكوفة قالعْة: فليحرم من الكوفة وليف لله بما 
قال)7"). 

وعن علئٌ بن أبي حمزة قال: «كتبت إلى أبي عبداللهطكة أسأله عن رجل 
جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال يحرم من الكوفة)!") واعتمد على 
اناد عا مدهو توا فلا وجه للمناقشة فيها مع كونها معتبرة سنداً. 

(5) يعني: إِنّه يكفى في صحة النذر مطلق الرجحان لا من كل جهة 
ويجزي كونه حين العمل وإن لم يكن حين إنشاء النذر ومن الأخبار الواردة فى 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.* (؟)الوشائل باب: 17 من أبواب المواقيت حديت:‎ 


ف مهذب الاحكام [[ج١١]‏ 
العمل ولو كان ذلك للنذر ونظيره مسألة الصوم فى السفر المرجوح أو 
المحرم من حيث هو. مع صحته ورجحانه بالنذر. ولابد من دليل يدل على 
كونه راجحا بشرط النذر فلا يرد أنَّ لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو 
محرم وفى المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار: فالقول بعدم الانعقاد 
كما عن جماعة  )0(‏ لما ذكر لا وجه له. لوجود النصوص وإمكان 
تطبيقها على القاعدة (1) وفى إلحاق العهد واليمين بالنذر 








المقام نستكشف الرجحان حين العمل فلا يرد: أنّه غير معقول لتوقف النذر 
على رجحان المتعلق فلو حصل من نفس النذر لدار. وذلك لأنّ الرجحان حين 
العمل كان ثابتاً في علم الله ومن النذر يستكشف ذلكء كما لا يرد أَنّه يصح 
حينئذٍ نذركل مكروه أو محرم. لأنّه لادليل على الكشف فيهما بخلاف المقام. 
وقد تقدم فى [مسألة ]١‏ من (فصل أوقات الرواتب»)» و(فصل شرائط صحة 
الصوم) بعض الكلام. 

(0) نسب ذلك إلى الحلىء والمختلف. والمعتبر تضعيفاً لسند الأخبار, 
بع أذ الأول مني لا يعمل بأخبار الاجاد طلقا 

وفيه: أن صحيح الحلبئّ لا قصور فيه من حيث السند والباقى معتبر قد 
عمل به الأصحاب فلا وجه للاشكال من هذه الجهة. 

(6) وهى: أن مقتضى إطلاق ما دل على رجحان متعلق النذر كفاية 
الرجحان في الجملة لا اعتباره من كل جهة والإحرام للنسك راجح ذاتاً وإن كان 
مرجوحأ قبل الميقات ويكفي رجحانه الذاتي في الجملة لصحة تعلق النذر مع 
الدليل عليه كما هو المفروضء مع أنْ لنا أن نقول: إن ما يدل على صحة نذر 
الإحرام قبل الميقات؛ والصوم فى السفر مقيد لإطلاق ما دل على اعتبار 
الرجحان في متعلق النذرء فهذا النزاع ساقط من أصله. لصحة الإحرام قبل 
الميقات بالنذرء وكذا الصوم فى السفر بالنذر لأجل الدليل الخاصٌ سواء كان 


ما يتعلق بنذر الإحرام قبل الميقات ا 


وعدمه وحوه (0). 


ذلك موافقاً للقاعدة أو مخالفاً لها فلا وجه لإتعاب النفس وجعل الحكم موافقاً 
للقاعدة. 


فروع.. 

الآول: مقتضى إطلاق الكلمات عدم الفرق بين نذر الشكرء والزجرء 
والمطلق ويقتضيه إطلاق خبر ابن أبى حمزة والظاهر أنْ ذكر الشكر في صحيح 
الحلبي -المتقدم من باب المثال لا الخصو صية» إذ الغالب فى مثل هذا القسم 
من النذب إما أن يكون شكرا أو زجرأء وكذا خبر أبي بصير عن أبى عبد الله لكل : 
الو أن عبداً أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على 
نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم)(١)‏ فإن ظاهره أيضاً نذر الشكر. وعلى 
والإطلاق ولا وجه لما يتوهم من أنْ الحكم مخالف للأصل فيجب الاقتصار 
على المتيقن. لأنْ الاقتصار إِنّما هو فيما إذا لم يكن إطلاق فى البين. 

الثاني: لا فرق في ذلك بين تقارن إنشاء النذر للإحرام عرفاً أو تقدمه عليه 
بزمان قريب أو بعيد. كل ذلك للإطلاق بعد حمل ما ذكر فى الأخبار على الغالب 
والمثال. 

الثالث: لا فرق في ذلك بين أقسام الإحرام سواء كان للحج أو للعمرة 
المفردة أو التمتعية كما صرّح بذلك فى المستند ونسب الإطلاق إلى جمع من 
المتقدمين كما لا فرق في ذلك بين المحلّ القريب والبعيد ولا بين البر والبحر 
والجو. ظ 

(0 لا ريب فى اشتراك الثلاثة فى كونها نحو التزام بين العبد ومعبوده 


1 الؤساتلات: اتيك أبوات' الرواقيت بعديت: 7 


للق مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


ثانيها: إلحاق العهد دون اليمين (8) ولا يبعد الأول لإمكان 





وتأكد هذا الالتزام تارة يكون بالنذر.. 

وأخرى: بالعهد. 

وثالثة: باليمين والكل مشترك في جامع الالتزام وحقيقته و متى أطلق 
أحدها يصح استفادة الآخرين أيضاً من هذه الجهة الجامعة الاشتراكية. ولذا 
أطلق اليمين على النذر فى بعض أخبار ما تقدم فى (فصل الحج الواجب بالنذر 
والعهد واليمين)!"". 

وتوهم: أنْ النذر تمليك الله تعالى لظاهر جملة: لله علئ. بخلاف العهد 
واليمين إذ لا تمليك فيها (مردود) بأن كلمة اللام ظاهرة فى الاختصاص 
المطلق» والملكية: والحقيقة لابد وأن تستفاد من قرائن أخرى وهى مفقودة في 
المقام. نعم» لا ريب في تحقق جهة الاختصاص إلى الله تعالى وإضافة الالتزام 
إليه تعالى وهى حاصلة فى العهد واليمن أيضا. ففي الثلاثة يجعل الملتزم هو الله 
تأكيداً للالتزام وتثبيتاً له لثلا يخالف ما التزم به مهما أمكن فاشتراك الثلاثة فى 
الأحكام إلا ما خرج بالدليل هو الأقرب إلى معنى الالتزام الثابت فى الجميع 
وأذهان المتشرعة. 
إليه (مردود) أولاً بإمكان حمله على الغالب والمثال. وثانياً بأنّه ليس ذلك من 

وتوهم أنه شامل لمطلق الالتزام ولو كان شرط وعقد (مردود) بأن 
المنساق من الجعل فى نظائر المقام النذر وشبهه لا الشرط والعقد. 

(8) ظهر مما تقدم أنه لاوجه لهذا التفصيل. 


حكم العهد واليمين لو تعلقا بنذر الاإحرام قبل الميقات أل 
الاستفادة من الأخبار (1) والأحوط الثانى .20١(‏ لكون الحكم على خلاف 
القاعدة .)١١(‏ هذا ولا يلزم التجديد فى الميقات, ولا المرور عليها (؟١)‏ 
وإن كان الاحوط التجديد خروجا عن شبهة الخلاف والظاهر اعتبار تعيين 
المكان. فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاء فيكون مخيّرا بين 
الأمكنة لأنّه القدر المتيقن, بعد عدم الإطلاق فى الأخبار (11). 

نعم. لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول: «لله علىَ أن أحرم إما من 
الكوفة أو من البصرة» وإن كان الاحوط خلافه ولا فرق بين كون الإحرام 
للحج الواجب. أو المندوب أو للعمرة المفردة .)١15(‏ 

نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون فى أشهر الحج. 
لاعتبار كون الاحرام لهما فيها. والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكانى 








(9) بنجو ما قلناه من الجامع القريب بينها وهو الإلزام والالتزام على 
النفس. 

)1١(‏ بل الأحوط العمل بهما ثم التجديد فى الميقات لأنّ هذا ينطبق 
على كل من الصحة والبطلان. ش 

)١١(‏ أي: قاعدة عدم جواز الإحرام قبل الميقات المستفادة من الإطلاق 
والاتفاق. 

(؟1) لإطلاق ما تقدم من الأخبار الظاهر. فى عدم وجوب ذلك كله. 

(16) عدم ثبوت الإطلاق فى الأخبار من مجرّد الدعوى وأيّ فرق بين 
هذه المطلقات وسائر المطلقات التى بنوا على ثبوت الإطلاق فيهاء مع أنه لا 
فرق بين الترديد فى أصل المكان والترديد بين المكانين حيث لم يستبعد فيه 
الجواز فيما يأتى. 

(14) لاطلاق الروايات والكلمات الشاملة لكل منهما. 


1 مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 
فقط. ثم لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً ‏ 
لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات. نعم. عليه الكفارة إذا خالفه 
متعمدا(16١).‏ 

ثالثها: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشى تقضّيه إن أخر الإحرام إلى 
الميقات. فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات (11) وتحسب له عمرة 
رجب. وإن أتى ببقية الأعمال فى شعبان. لصحيحة إسحاق بن عمار عن 
أبى عبدالله اك : «عن رجل و معتمراً ينوى عمرة رجب. فيد خل عليه 
الهلال قبل أن يبلغ العقيق. أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر 
الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قالءكة: يحرم قبل الوقت لرجب 





(16) أما وجوب الكفارة مع التعمد فى الترك؛ فلعموم ما دل على 
وجوبها فى المخالفة العمدية. وأما صحة الإحرام مطلقا فلعموم مادل على 
تند الع رمتسن القيقاك عامل امور و ضير عار تووهن: أله مم العيطل كن 
تفويتا لحق الله تعالى فيحرم الأحرام من هذه الجهة والنهى في العبادة يوجب 
الفساد (مردود) بأنّه مسلّم إذا كان الإحرام من الميقات بقصد التوصل به إلى 
تفويت حق الله تعالى بحيث ينطبق عليه عنوان كونه مبغوضاً له تعالى وأما لولم 
يكن بهذا القصد بل كان لأجل مطلوبية ذات الإحرام من الميقات من حيث هو 
فلا وجه للبطلان وقد مرّ فى نذر الحجء ونذر الجماعة بعض الكلام فراجع 
[مسألة ١؛]‏ من (فصل الحج الواجب بالنذر) و [مسألة ]١‏ من (فصل 
الجماعة)» و [مسألة /!] من أول كتاب الصوم. 

(17) يدل عليه مضافاً إلى ما ذكره من النص ١!‏ دعوى الإجماع عليه 
عن جمع منهم العلامة والشهيد الثاني ءلكة. 


[) الوسائل باب: ؟ اهن ابواث العراقية حديفه : 


فإن 596 فضلة. 





وصحيحة معاوية بن عمار سمعت أبا عبد الله لي يقول: «ليبس ينبغى 
ان يحرم دون الوقت الذى وقت رسول الْمعَيةُالا أن يخاف فوت الشهر 
فى العمرة» ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب 
متشا حمية] إن لعل شه مرة. كي الأمنهاي هضرا ذلك 
برجب (1) فهو الأحوط. حيث إِنَّ الحكم على خلاف القاعدة والأولى 
والأحوط مع ذلك التجديد فى الميقات (18) كما أنَّ الأحوط التأخير 
إلى آخر الوقت )١15(‏ وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق )2١(‏ إذا 
علم عدم الإدراك إذا أخر إلى الميقات بل هو الأولى. حيث انه يقع باقى 
أعمالها أيضاً فى رجب )1١(‏ والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة 





007 لظهور التعليل في صحيح إسحاق! ١‏ في اتتخصيص به. وفى 
الجواهر: الم أجد عاملاً به في غير رجب؛ أقول: ويقتضيه أصالة عدم 
المتروعية انها 

(14) خروجاً عن شبهة الخلافء إذ لم يتعرض له كثير من الأصحاب 
كما فى الجواهر. 

(19) إقتصاراً في تخصيص العمومات الدالة على عدم جواز الإحرام قبل 
الميقات على الضرورة. 

[+1) لإطلاق ما تقدم من صحيح ابن عمارء وإطلاق ما روي أن العمرة 
الرجبية تلى الحج فى الفضل0(". 

(١؟)‏ مرادهطلة: أن أولوية الإحرام قبل الضيق من جهة خاصّة وهي وقوع 





)١(‏ الوشائل يات ]اهن ابواب: العو اقيق ديت 
(1) الوسائل باب: 48 من أبواب العمرة حديث: .١‏ 


13 مهذب الاحكام إج؟١١]‏ 
والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه (77). 

(مسألة ؟): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز 
الأخير عنها (77): فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة (58) أو دخول 
مكة (70) أن يجاوز الميقات اختيارا الا محرما بل الاحوط عدم المجاوزة 








باقي أعمال العمرة في رجب وهي لا تنافي الاحتياط في التأخير من جهة 
أخرى. 

)١١(‏ لظهور إطلاق النص والفتوى. 

(11) للنصوصء والإجماع قال أبو عبدالله كد فى ي صحيح ابن عمار: امن 
ع ورا ة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول العلا تجاوزها 
إلاوأنت محرم»! '' وهل الحرمة ذاتية أو غيريّة؟ مقتضى ما يأتي من أن الإحرام 
جزء من النسك هو الثانية» ويقتضيه الأصل أيضا لأنّ وجوب الإحرام للنسك 
معلوم وإنّما الشك فى مطلوبيته الذاتية وهي مرتفعة بالاصل. 

(5؟) لما يأتي في [مسألة "'] من (فصل كيفية الإحرام) أنه جزء للحج أو 
العمرة. 

(10) يظهر من إطلاق بعض الكلمات أنه يجب لدخول مكة من حيث 
هو مع قطع النظر عن شرطيته للنسك بحيث لو سقط النسك لعذر لوجب 
الإحرام لدخولها ولكنه مشكل بل ممنوع, لأنْ وجوبه للنسك معلوم ولغيره 
مشكوك ومقتضى الأصل عدمه؛ والمنساق من الأدلة أيضاً ذلك كما يأتى نقلها. 

قال في الجواهر اال على :عدم تحصرل الأحلال له إلا بإتمام النساك 
كاف في عدم وجوب استقلاله إذ دعوى أنّه يحل بالوصول إلى مكة أو بالتقصير 
أو بغير ذلك لا دليل بل ظاهر الأدلة خلافها بل يمكن بعد التأمل ذ فى النصوص 


وهات نينا فة خا من أبزاف الغو افيف مويك ١‏ 


عدم جواز تأخير الإحرام عن الميقات و 
عن محاذاة الميقات أيضاً الا محرماً (77) وإن كان أمامه ميقات آخر فلو لم 
يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان. الا إذا كان أمامه ميقات آخر. فإنه 
يجيزه الإحرام منهاء وإن أثم بترك الإحرام من المسيقات الأول (7؟) 





استفادة القطع بتوقف الإحلال من الأحرام فى غير المصدود ونحوه مما دل 
عليه الدليل على إتمام النسك وليس هو إلا الأفعال عمرة أو حجة). 

أقول: ومن ذلك يظهر حكم فرع ربما يكون عام البلوى وهو: أنه لو أحرم 
ودخل مكة ولم يتمكن من الإتيان بالنسك أصلاً لعذر فيمكن حيئئذٍ أن يقال: 
بعدم الأثر أصلاً لإحرامه لفرض أن وجوبه كان غيرياً كوجوب تكبيرة الإحرام 
للصلاة فإذا لم يتمكن المكلف من الصلاة تصير تكبيرة الإحرام لغواً وربما يأتي 
تفصيل ذلك فى محله. 

(5)امتتضى الأصتل خدم ا#تدريم ذلك إلاإذاعيتك أكانا تقلع من مسحي 
ابن سنان في مقام بيان تنزيل المحاذي منزلة الميقات الحقيقئ من كل جهة وهو 
ممنوع. إذ غاية ما يستفاد منه إِنّما هو أنّه في مقام التسهيل والإرفاق فى الجملة 
وهو يحصل بصحة الإحرام من المحاذي امتناناً على الناسء وأما حرمة العبور 
فته إلا متحرما حكن لو كان بعلاه سقات آخر أو متحاة كذلك فل دلالة له عليه 
بوجه بل هو حكم امتناني في مورد خاص والشك في عمومه يكفى فى عدم 
جواز التمسك به لذلك. نعم, احتمال إطلاق التنزيل من كل جهة يكفى لحسن 
الاحتياط. 

(3) أما الإئم فلتركه التكليف المنجز الفعلى عمداً. وأما صحة الإحرام 
من الميقات الآخر. 

فالبحث فيها تارة: بحسب الاصل العملئ. 

وأعرفن سه اها ْ 

وثالثة: بحسب الكلمات. 


4 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


أما الأولى: فشرطية الاحرام من أصل الميقات للنسك لا ريب فيها. 
لظهور الأدلة الواردة فى الإحرام من الميقات فى الشرطية إِنّما الكلام في أن هذه 
الشرطية مختصة بخصوص أول ميقات مرّ الشخص عليه بحيث إذا لم يحرم منه 
وجب العود إليه مطلقأ وإلا فلا إحرام له ويبطل نسكه حتى لو كان أمامه ميقات 
آخر. أو أن أصل الشرطية من باب تعدد المطلوب بالنسبة إلى المواقيت 
كالفورية فى بعض ما وجب فور حيث إِنّه مع عصيان الفورية أولاً لا يمسقط 
أصل المأمور به بعد ذلك بل يجب أيضاً فورأ ففوراً. ومقتضى الأصل هو الثاني» 
لأنّ التخصيص بخصوص الميقات الأول فى ذات المطلوبية وأصل الطلب قيد 
زائد ومدفوع بالأصل؛ وهذا لا ينافي أصل الوجوب التكليفئ والوضعئ بالنسبة 
إليه أيضاً مع ترتب العصيان على المخالفة كما في مسألة الفورية الزمانية فتكون 
المواقيت الطوليّة كانات الزمان بالنسبة إلى الفورية. والفورية المكانية كالفورية 
الزمانية بعد ثبوت أصل الوجوب في الجملة. 

أما الثانية وهى الأخبار: فإنّها على أقسام ثلاثة: 

الاول: ما تقدم سابقاً من أن كل من مرّ على ميقات يحرم منه وإطلاقها 
يشمل المقام بلا كلام فيأئم بترك الإحرام من الميقات الأول ويجب عليه 
الإحرام من الثاني. 

الثانى: موئق ابن بكير عن زرارة: (عن أناس من أصحابنا حجوا بأمرأة 
معهم فقدموا إلى الميقات وهى لا تصلىء فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرمء 
فمضوا بها كما هى ‏ حتى قدموا مكة وهى طامث حلالء. فسألوا الناس فقالوا: 
تخرع إلن تيضن المواقيت افتحرع ينا فكانت إذا فيلت الى تدر النفح فسالا 
أبا جعفر طقلا فقال: تحرم من مكانهاء قد علم الله تعالى بنيّتها»١١'‏ وظاهره عرض 
القضية على أبى جعفرءُة لأئها وقعت من شيعته كما فى صدر الحديث ولم 
بتكرطكُة ما ذكر الناس لها والظاهر أنّ الناس اليسؤول تنيع شيعته أيضاً 


(3) المعائل يات لانن انوا التراقيك حدية 1 


عدم جواز تأخير الإحرام عن الميقات 0: 





لاستبعاد سؤال الشيعة عن غيرهم خصوصاً في زمان حياة الإمام اكة . 

الثالث: صحيح الحلبي عن أبي عبداللهطيّة: «سألته عن رجل نسي أن 
يحرم حتى دخل الحرم قالعةٌ: قال أبى طلٍ يخرج إلى ميقات أهل أرضه. فإن 
خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه, فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج 
1 ثم ليحرم)(١'‏ ونحوه صحيحة الآخر: اسألت أبا عبد الله ليلد عن رجل صوك 
الإحرام حتى دخل الحرم فقال يِل : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون 
منه فيحرم. فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج 

()) 00 

من الحرم فليخرج ثم ليحرم» .. 

وصحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبداللهطيةٍ عن امرأة كانت مع قوم 
فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت 
حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم فقالءة: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى 
الوقت فلتحرم منه. فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما 

وفى خبر ابن جعفر عن أخيه كا قال: «سألته عن رجل ترك الاحرام 
حتى انتهى الى الحرم كيف يصنع؟ قالطية: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي 
ا 00 

وفيه أنه يتعيّن حملها على مطلق الرجحان مع الإمكان جمعاً بينها وبين 
غيرها أو على ما إذا لم يمكن الإحرام من ميقات آخر. هذا 

اما الثالثة: وهى الكلمات فصريح جمع منهم صاحب المدارك 
والمسالك والجواهر صحة الإحرام من الميقات التي يكون فى الأمام وإن أثم 





)١(‏ الوسائل باب: ١4‏ من أبواب المواقيت حديث: 
(؟) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب المواقيت حديث: 
(5) الوستائل ياب+-4١‏ من آبوات المؤاقيت عحدية: 
(4) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب المواقيت حديت: 


لا عا حم صا 


6 مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 





والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاً (7): وإن كان أمامه ميقات آخر. 
وأما إذا لم يرد النسك ولادخول مكة _بأن كان له عمل خارج مكة ولوكان 
في الحرم ‏ فلا يجب الإحرام (9). 

نعم فى بعض الأخبار وحوب الاحرام من الميقات إذا أراد دخول 
الحرم ٠(‏ غر وإن لم يرد دخول مكة لكن قد يدعى الاجماع على عدم 





بترك الإحرام من الأول وأرسل ذلك في الأخير إرسال المسلمات بلا نقل 
خلاف فيه وهو المناسب لتسهيل الشارع فى الحج خصوصاً بالنسبة إلى الأزمنة 
القدمية التى صعبت وسائل النقل وكثرت المشاكل والمشقات فيها. 

(14) جموداً على ظاهر ما تقدم من النصوصء وإطلاق بعض الكلمات 
الظاهر فى وجوب العود ولو كان أمامه ميقات آخر فإِنْ ذلك كله يصلح 
للاحتياط وإن لم يصلح للفتوى بعد رد بعضها إلى بعض 

(8؟) على المشهورء للأصل بعد عدم دليل على كون الإحرام من 
الميقات واجباً نفسياً بل وجوبه مقدمئ وشرطئ للنسك فقط. 

07 قفي صحيح ابن مسلم: «سألت أبا جعفر لهل يدخل الرجل 
الحرم بغير إحرام ؟ قال لكلا :لكالا أكون مزيفا شيط ' ومثله صحيح 
عاصم بن حميد قال: ا أحد إلا محرماً؟ قال: 
لا إلا مريضء. و 

ولابد من حمله على دخول الحرم لأجل الإتيان بالنسك في مكة بقرينة 
دعوى الإجماع -عن صاحب المدارك فقالءية: «أجمع العلماء على أن من مرّ 
على الميقات وهو لا يريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه 





)١(‏ الوسائل باب: 680 من أبواب الإحرام حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 60 من أبواب الاإحرام حديث: .١‏ 


حكم .من يريد دخول الحرم بلا إحرام اا 


و ححوبه. وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات .)"١(‏ 








الإحرام» ‏ على عدم وجوب الإحرام لدخول الحرم من حيث هو مع أن إعراض 
المشهور يوجب الوهن فيه فلا وجه لاعتباره. 

(71) يظهر ذلك عن الجامع والتذكرة. ونسب الفتوى به في المستند إلى 
حل يمه حرسي ل لير ؛ وعنون فى الوسائل: «اباب إِنّه لا يجوز دخول 

مكة ولا الحرم بغير إحرام)!١‏ ' فراجع. 

ولكن إن كان المراد بدخول الحرم أو مكة الإتيان بالنسك فلا نزاع لأحد 
في البين وإن كان المراد أن لنفس دخول الحرم موضوعية خاصة للإحرام حتى 
مع عدم التكليف بالنسك فلا يستفاد ذلك من الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض 
قال في المدارك: «ويجب على الداخل فيها (أي: مكة) أن ينوي بإحرامه الحج 
والعمرة ة لأنّ الإحرام عبادة ولا يستقل بنفسه بل إما بحج أو عمرة ويجب إكمال 
النسك الذي تلبس به رمرم 

وقال فى الجواهر: «(وفيه أنه إن كان إجماعاً فذاك وإلا أمكن الاستناد في 
مشروعيته إلى إطلاق الأدلة في المقام وغيرهاء وكونه جزءٌ منهما لا ينافي 
مشروعيته في نفسه إلى أن قال لكن قد يقال: إن ما دل على عدم حصول 
الإحلال له إلا بإتمام النسك كاف فى عدم ثبوت استقلاله؛ إذ دعوى أنه يحلّ 
بالوصول إلى مكة أو بالتقصير أو بغير ذلك لا دليل عليها بل ظاهر الأدلة 
خلافها». 

أقول: استفادة المشروعية في نفس الإحرام من حيث هو من الاطلاقات 
ممنوعة, لتنزلها على ما هو المتعارف من الإحرام وهو ماكان جزءٌ لحج أو عمرة 
والشك فى مشروعيته ينفسه يكفي في العدم بعد تو قيفية العبادة. 
فروع. .. الأول: لو أرافاد خول مثة ونكن لا بد ريطا الاق لندرلة بيخت ققنة 





)١(‏ الوسائل باب: 50 من أبواب الإحرام. 


1/4 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 

(مسألة ): لو أخر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكن من 
العود إليها ‏ لضيق الوقت أو لعذر آخر ‏ ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل 
إحرامه وحجه على المشهور الاقوى (7”). ووجب عليه قضاؤه 057 إذا 
كان مستطيعاً (5") وأما إذا لم يكن مستطيعاً فلا يبجب (0). وإن أثم بترك 








الإحرام: لما مر من أن وجوبه غيري لا نفسي وإن كان أحوط. 

الثانى: لو كان على 6م الإتيان والشنيك عضيانا 00 
إنبساطياً من ذي المقدمة إلى المقدمة. 

الثالث: لو نهى الزوج زوجته عن الإتيان بالحج أو العمرة المندوبة ومع 
ذلك حجت أو اعتمرت فهل يجب عليها الإحرام بدعوى أنه جزء لكل نسك 
ولو كان فاسداً أو لا يجب: لكونه جزءً لما هو صحيح فقط؟ وجهان الظاهر هو 
الأخير. 

الرابع الو أرة ]يان الك ويعلم أنه بقع باطااامويجهة جهة الرياء أو نحوه 

“لاسرا راح تماد لمت دابا لاد يلافك عن افيه بان 
حكمه إن شاء الله. 
ا ا او ا 1 
(0") لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه مضافاً إلى ظهور عدم 
الخلاف فيه. ظ 

فرفر أي: الاتيان به فى السنة الأخر 1 

(5”) لعمومات الأدلة» وإطلاقاتها الشاملة له حينئلٍ. 

(0”) لانتفاء الواجب المشروط بانتفاء شرطه. 


حكم من لم يحرم من الميقات عمداً وإختياراً 1 
الإحرام (7) بالمرور على الميقاث خصوصاً إذا لم يدخل مكة (/0") 
والقول بوجوبه عليه ولو لم يكن مستطيعا بدعوى: وجوب ذلك عليه إذا 
قصد مكة, فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه (/؟) خصوصاً إذا لم 
يدخل مكة (9") وذلك لآنْ الواجب عليه إِنّما كان الإحرام لشسرف 
البقعة (40) -كصلاة التحية فى دخول المسجد فلا قضاء مع تركه مع أن 
وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه وأيضا إذا بدا له ولم 
يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الأول .)6١(‏ 








(77) أي: بترك الحج المترتب على ترك الإحرام إن كان الحج واجباً عليه 
والا فقد تقدم أن نفس الإحرام من حيث هو ليس له طلب نفسي حتى يتحقق 
الإثم بتركه. 

(0) أي: لا يجب القضاء خصوصاً فى هذه الصورة. 

(*) هذا القول للشهيد في المسالك ولا دليل عليه من عقل أو نقل سواء 
أراد قضاء نفس الاحرام أو قضاء النسك الذي لا يكون واجباً ذاتاً كحجة 
الإسلام أو بالعرض من نذر أو نحوه. ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوب 
القضاء مطلقاً إلا مع دليل يدل عليه وهو مفقود وعلى فرض كون الاحرام 
لدخول الحرم واجبا بنفسه مع قطع النظر عن النسك فليس كل واجب له قضاء 
إلا مع الدليل عليه ومثل هذا القول النادر الذي لا دليل عليه لا ينبغي أن يذكر في 


مثل هذه الكتب. 
(9") لأنْه لاقائل بوجوب القضاء حينئذ فيمكن أن يكون القول بوجوبه 
في هذه الصورة مخالفاً للإجماع. 


(4) إن قيل: بوجوب الإحرام لدخول مكة أو دخول الحرم, وكذا ان قلنا 
بأ للنسك لفرض عدم وجوبها عليه فلا وجه لوجوب القضاء على كل تقدير. 
(41) فلا أداء حينئل حتى بترتب عليه القضاء ولكن يمكن أن يقال: بأنه 


06 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 

وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من 
مكانه (؟4). كما فى الناسى والجاهل نظير ما إذا ترك التوضى إلى أن ضاق 
الوقت. فإنه يتيمم وتصح صلاته. وإن أثم بترك الوضوء متعمداً. 





تابع للملاك لا لفعلية الخطاب, فيصح تصوير القضاء حينئك. 

(49) نسب هذا القول إلى جمع من المتأخرين ونسب إلى إطلاق 
المبسوطء والمصباح ومختصره. واختاره فى كشف اللثام» وفى المستند. 
لإطلاق صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبداللهطة عن رجل ترك الإحرام حتى 
دخل الحرم فقال طكة: يرجع إلى ميقات بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فان 
خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإِن استطاع أن مجر عن الحترة 
فالتحرج قم بحرا" فا إطلاق ترك الإحرام يشمل العامد أيضا. 

وأشكل عليه تارة: بأنه لابد من حمله على صورة العذر بقرينة صحيحه 
الأعر المذكووقية الع 

وأخرى: بأنّه بنفسه منصرف إلى صورة العذر من جهة لزوم حمل فعل 
المسلم على الصحة. 

وثالثة: بأنّه خلاف المشهور والأخبار الدالة على توقيت المواقيت. 

ويرد الأرلةا يان تانتهدا السعي حك إرفائى وتنويان امات روي 
كان كذلك لا وجه لتقييده بعد أن وسّع الشارع على المكلف. والثاني: بأنه 
بدوي. والأخير: بأنّه لم يثبت الشهرة على الخلاف ونسبة هذا الصحيح إلى 
أخبار توقيت المواقيت نسبة العام إلى الخاص ولا وجه للأخذ بالعام مع وجود 
الخاص. 


)١(‏ و(؟) تقدم في صفحة: 1غ- 0غ 


حكم المريض الذي لا يتمكن من النزع ولبس الثوبين 0١‏ 

وفيه: أن البدلية فى المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمم, والمفروض 
أنه ترك ما وجب عليه متعمدا (59). 

(مسألة 5): لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام 
لها متعمداً. يجوز له أن يحرم من أدنى الحل (45) وإن كان متمكناً من 
العود إلى الميقات نأدنى الحلّ له مثل كون المسيقات أمامه. وإن كان 
الأحوط مع ذلك -العود إلى الميقات ولو لم يتمكن من العود. ولا 
الإحرام من أدنى الحل بطلت عمرته (40). 

(مسألة 0): لوكان مريضاً ولم يتمكن من النزع ولبس الثوبين يجزيه 
النية والتلبية (51). 





(9) التعمد إِنّما يوجب الإثم وأما عدم صحة التكليف الاضطراري بعد 
ذلك فهو يحتاج إلى دليل اخر وهو مفقود. كما في جميع موارد التكاليف 
الاضطرارية التى يوجد موضوعها بالعمد والاختيار» فإنّ ظاهرهم التسالم على 
انقلاب التكليف الاختياري فيها إلى الاضطرارىّ والمسألة سيالة فى جميع 
الموارد. 

(45) لما تقدم فى الميقات العاشر من أن أدنى الحل ميقات للعمرة 
المفردة وتقدم أيضاً في [مسألة ؟] ان من كان أمامه ميقات آخر يجزيه الإحرام 
وإن أثم بترك الإحرام من الميقات الأول ويجري في المقام جميع ما مرّ هناك 
وتقدم فيها وجه الاحتياط أيضا. 

(0) لإنتفاء المشروط بانتفاء شرطه مضافاً إلى الإجماع. 

(0) البحث فى هذه المسألة تارة بحسب الأدلة العامة. 

وأخرى: 59 الأدلة الخاصة. 


وثالئة: بحسب الأصل العملى. 


ع0 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 

ورابعة: بحسب كلمات الفقهاء. 

أما الأول: فمقتضى العمومات وجوب الإحرام من الميقات. بجميع ما 
يعتبر في الإحرام من النية» والتلبية» ولبس الثوبين وحيث إن لبس الثوبين ليس 
شرطأ لصحة الإحرام ويمكن تحققه بدونه فنفس تلك العمومات دالة على 
وجوب النية والتلبية من الميقات. 

أما الثانى فمنها: صحيح صفوان: «فلا تجاوز الميقات إلا من 0 
وتقتضيه العمومات الدالة على أنّ: «كل ما غلب الله على عباده فهو أولى 
بالعلة7 و لابد من الاقتصار على مورد العذر ومورده نزع الثياب ولبس الثوبين 
فقط ولاعذر فى مجرد النية والتلبية فمقتضى العمومات عدم سقوطها. 

ودعوى: أن مقنضى إطلاق قولهطقة: «إلا من علة» هو عدم الإحرام مطلقاً 
مع العلة حتى التلبية والنية (مدفوع) بأنْ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع. 
وظهور قولهطة: بإلاا من علة» كون السقوط دائراً مدار العلة ولاعلة بالنسبة إلى 
النية والتلبية إلا أن تكون العلة حكمة للسقوط مطلقاً وهو خلاف الظاهر. وأما 
مرسل المحاملى عن أحد هماطله: «إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى 
اللعزم)! "١‏ فعيم تصدو و نار يمك و تحمل على إن قلناء أنضا إذ لاابتضور الخرف 
على النفس بالنسبة إلى مجرد النية والتلبية. 

وأما الثالث: فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الإتيان بهما بعد عدم شرطية 
لبس الثوبين للإحرام؛ وتشهد لما قلناه قاعدة الميسور أيضا. 

وأما الاخير: فعن إبن إدريسء والعلامة فى جملة من كتبه؛ والشهيد 
الثاني في مسالكه. وصاحبي الجواهر والرياض وجوب النية والتلبية وتأخير 
لبس ثوبي الاحرام إلى حين التمكنء وحمل ابن إدريس كلام الشيخ فى النهاية 
90 الوسائل ناب امن أبوات النؤاقية ديك 1 


9 الوشائل ابه لمن أبواةقضاء الطلاة حو يك :35 
(8"الوسائل بات امن نوات المواقوث دك 2 


حكم من كان معذوراً عن إنشاء الإحرام 0 
فإذا زال عذره نزع ولبسهما (!4): ولا يجب حينئذ عليه العود إلى 
الميقات(58). 

نعم. لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام ‏ لمرض أو إغماء ‏ ثم 
زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن (41)» وإلاكان حكمه حكم 
الناسى فى الاحرام من مكانه إذا لم يتمكن الا منه (00). وإن تمكن العود 
فى الجملة وجب(١6).‏ 





على ذلك أيضا ويمكن أن يحمل كلام كل من أطلق عليه أيضاً وعلى فرض 
عدم إمكان الحمل فلا يضر بشىءء إذ المسألة اجتهادية ولا إجماع فى البين على 

(40) لإطلاق دليل لبسهما الشامل له حينئذ. 
فيلبس ثوبي الإحرام من حيث تمكن. 

() لوجود المقتضى وفقد المانع حيئئذٍء فتشمله الإطلاقات 
والعمومات الدالة على وجوب الإحرام من الميقات بعد عدم تحقق إنشاء أصل 
الإحرام منه من الميقات. هذا إذا لم يكن أمامه ميقات آخر وإلا فيحرم منه على 
ما تقدم. 

(00) يأتى التعرض له فى المسألة التالية فراجع. 

(601) لأن هذه المسافة وجب قطعها محرماء فمقتضى قاعدة الميسور 
وجوب ما أمكن وسقوط ما تعذر, مضافاً إلى ما يأتى من صحيح ابن عمار 
وغيره. 

ودعوى: أنّه خلاف بعض الأخبار الدالة على أنّه يحرم من مكانه!١)‏ 





)١(‏ الوسائل باب: ١4‏ 52-00 المواقيت حديث: .٠١‏ وهى روايت على بن جعفر. 


1 مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 


وذهب بعضهم (25) إلى أنه إذا كان مغمىّ عليه ينوب عنه غيره. لمرسل 
جميل عن أحدهماطايه: «فى مريض اغمى عليه فلم يفق حتى أتى 
الموقف قالة: يحرم عنه رجل» والظاهر أنْ المراد أنه يحرمه رجل. 
ويجنبه عن محرّمات الإحرام. لا أنه ينوب عنه فى الإحرام (01). ومقتضى 
هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكنا ولكن 
العمل به مشكل. لإرسال الخبر. وعدم الجابر (04) فالاقوى العود مع 


مردود: بأنّه لابد من تقييده بالصحيح وغيره فلاوجه للتمسك بالأصل فى 
مقابل الصحيح. 

(09) نسب هذا القول إلى جمع. كالعلامة فى القواعد, والشهيد فى 

(0) فيكون المراد الإحرام به كغير المميّز وقد تقدم فى [مسألة ]١‏ من 
أول كتاب الحج ويمكن حمل كلمات الجماعة عليه أيضاً لا أن يكون المراد 
الإحرام عنه نيابة كما ينسبق من المرسلء لأصالة عدم الإجزاء حينئذء وقصور 
المرسل عن إثباته. ثم إِنْ المرسل نقل في الوسائل: «أغمي عليه فلم يعقل حتى 
أت الوقت!" والمناد واحلب وان اعخلفت التعيين. 

(05) لأنْ مجرد اعتماد جمع عليه لا يجبر سنده» وكذا قول المجلسى عه 
إنّه مرسل كالحسن مع مخالفة الحكم للأصل. نعمء لو أفاق قبل الوقوفين كما هو 
المفروض يمكن القول بصحة حجه. تمسكا بما دل على الاجزاء فيما إذا أعتق 
المملوك قبلهماء وتقدم في [مسألة لاو8] من أول كتاب الحج ما ينفع المقام 


(1)الوسائل:باف: © من أبواب العواقيت عديك: 2 


إذا ترك الإحرام من الميقات وجب العود إليه 60 
الإمكان. وعدم الاكتفاء به مع عدمه (00). 

(مسألة 8): إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو 
الموضوع ‏ وجب العود إليه مع الإمكان (01) ومع عدمه فإلى ما 
أمكن (/اه). 


(6) للأصلء وعدع ما يضلع للاعتماد عليه في مقابله: 

(07) نصوصاء وإجماعاً ففى صحيح الحلبى عن أبى عبداللهطجة: «رجل 
نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قالطية: قال أبى طقة: يخرج إلى ميقات أهل 
أرضه. فإن خشى أن يفوته الحج أحرم من مكانه؛ فإن استطاع أن يخرج من 
الحرم فليخرج ثم ليحرم»!١'‏ والظاهر أن ذكر النسيان من باب مورد الاححتياج 
للسؤال لا الخصوصية بقرينة صحيحه الآخر عنه كا أيضاً: «رجل ترك الإحرام 
حتى دخل الحرم فقالطهةِ: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه 
فيحرم فإن خشى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من 

ل 
الحرم فليخرج)! : 

وفى صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد الله طْليلةٍ عن امرأة كانت مع قوم 
فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت 
حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقالطة: إن كان عليها مهلة فترجع إلى 
الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما 
تخرج من الحرم. بقدر ما لا يفوتها»7' إلى غير ذلك من الأخبار. 

() لما تقدم من صحيح أبن عمارء وقاعدة الميسور. 


3)الوسائل باب:114آ عن أبواتك المواقيت ديت ١‏ 
(7) الوسائل باب:12 من أبواب المواقيت حديك: ,. 
(0) الوشائل بات تعن أنوات المؤاقية سديت: 1 





الا إذا كان أمامه ميقات آخر (08) وكذا إذا جاوزها محلاً ‏ لعدم كونه 
قاصداً للنسك. ولا لدخول مكة (05) ثم بدا له ذلك فإنّه يرجع إلى 
الميقات مع التمكن وإلى ما أمكن مع عدمه. 

(مسألة 7): من كان مقيماً فى مكة وأراد حج التمتع وجب عليه 
الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن. وإلا فحاله حال الناسى (10). 

(مسألة 8): لو نسى | تمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه 
العود مع الإمكان. وإلا ففى مكانه. ولو كان فى عرفات بل المشعر -وصح 
حجحه .061١(‏ 





(08) فيحرم منه حينئذٍ لما تقدم في [مسألة ؟] من هذا الفصل فراجع. 
وظاهرهم الإجماع على عدم الفرق فيما تقدم من الاحكام بين مطلق الاعذار 
وإنْ عنوان خصوص النسيان والجهل من باب العذر الغالب لا اتتخصيص. 

(09) إجماعاً ونضاً وتقدم صحيح الحلبي: «رجل ترك الإحرام حتى 
دخل الحرم...» وهو بإطلاقه شامل لمن تركه وهو يريد النسك ولمن تركه وهو 
لا يريده وعلى فرض الانصار ف إلى الأول يكفى الإجماع: وقطع الأصحاب كما 
فى المدارك. 

(60) تقدم تفصيل ذلك في [مسألة 6] من (فصل أقسام الحج) فراجع. 

)1١(‏ أما وجوب العود مع الإمكان. فلإطلاق الأدلة الدالة على وجوب 
الإحرام لحج التمتع من مكة الشامل للفرض أيضاً. 

وأما وجوبه في مكانه ولو في المشعر مع عدم الإمكان في غيره؛ فلفحوى 
ما 5 فى المسألة التالية والظاهر عدم الاختصاص بالمشعر بل لو تذكر بعد 
الافاضة منه أيضاً وجب عليه ذلك. 

وأما صحة الحج فلما يأتي من مرسل جميل المنجبر بالعمل» وصحيح 


لو تلنئ المتضتع الإتحرام الجتع بمكة وبيب المود 1 

وكذا لو كان جاهلاً بالحكم (17) ولو أحرم له من غير مكة مع العلم 
والعمد لم يصح (17) وإن دخل مكة بإحرامه. بل وجب عليه الاستيناف مع 
الامكان. والا بطل حجه (614. 








ابن جعفر عن أخيهطهة: «سألته عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكروهو 
بعرفات ما حاله؟ قال عي يقول: «اللهم على كتابك وسنة نبيك» فقد تم إحرامه 
فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه 
كلها فقد تم حجه)! ولابد من حمله على صورة عدم إمكان الرجوع إلى مكة 
كما هو الغالب في الأزمنة القديمة جمعاً بينه وبين سائر الأخبار. وعن أبي 
الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبدالله طية عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل 
الحرم؛ كيف يصنع؟ قال طقة: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج)7". 

وفي خبر ابن كليب قال: «قلت لأبي جعفرطقِة خرجت معنا إمرأة من 
أهلنا فجهلت الإحرام» فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك 
قالعجة: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة؛ أو من المسجد» '' وكل ما ذكرناه 
هو المشهور بين الأصحاب (قددست أسرارهم). 

(1 لما يأتي من مرسل جميل؛ وما تقدم من صحيح ابن جعفر وهذا 
هو المشهور بين الأصحاب ءال فر . 

(1) للأصلء والنصء والإجماع. وتقدم التفصيل في (فصل صورة حج 
التمة ) عند قولهعة: «الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة» فراجع. 

(15) كل ذلك لأصالة عدم الإجزاءء وقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء 
شرطه وتقدم ذلك كله فى الفصل المزبور أيضا. 
)١(‏ الوسائل باب 14 مق أنوات المواقيف عديف: 2 


(؟) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب المواقيت حديث: ”, 
() الوشائل بات ١4‏ .من أيؤات المواقيت ديت 8 


ق60 مهذب الاحكام [ج؟١١]‏ 
نعم. لو أحرم من غيرها نسياناء ولم يتمكن من العود إليها صح 
إحرامه من مكانه (60). 
(مسألة 4: لو نسى الإحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال - من 
الحج أو العمرة فالأقوى صحة عمله (11). 





(16) لما تقدم فى صدر هذه المسألة, وهذا هو المشهور بين الامامية. 

(11) على المشهور بل نسب إلى الاصحاب عدا الحلي -لمرسل جميل 
المنجبر عن بعض أصحابناء عن أحدهماطهئ: «فى رجل نسى أن يحرم أو 
جهل وقد شهد المناسك كلها. وطافء وسعى قالطَلية: يجزيه نيته إذا كان قد 
نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم 1 والمراد بقوله يلا : «إذا كان قد نوى 
ذلك» أي: نوى الحج بأجزائه وشرائطه على ما هو المرتكز بين المسلمين لا نية 
خصوص الإحرام؛ لأنها ملازمة عادة لإتيان الإحرام فلا وجه لما عن الحلىٍ من 
بطلان حجه. لقصور الخبر سندأء وعدم تحقق النية مع أن الأعمال بالنيات. 
لانجبار السند بالعمل؛ ٠‏ مع موافقته للتسهيلء والارفاق؛ والامتنان المبنئ عليها 
الشريعة خصوصاً فى الحج. وأما استدلاله بأنّ الأعمال بالنيات!"' فعن المعتبر: 
العيت أدري كيف تخيل هذا الاستدلال؟! وكيف توجيهه؟» فراجع المطؤلاات 
تجد بطلان دليله. 

ثم إن الظاهر أن نسيان إحرام عمرة حج التمتع أيضاً كذلك, لكونها مع 
حج التمتع عملاً واحداً فيشمله خبر جميل. 

وأما نسيان إحرام العمرة المفردة فمقتضى الأصل عدم الإجزاء بعد عدم 
شمول الحديث له إلا أن يقال: إن ما ذكر في خبر جميل من باب المثال لا 
الخصوصية؛ مع أن الحكم إرفاقئ فلابد وأنّ يشمل العمرة المفردة أيضاً. 


3 الوشائل تابه امن أنوات القواقيت حديت: ١‏ 
(9الوسائل باق عن آبوات بقدمات الغياداثك حدية؟ م 


حكم من نسى الإحرام حتى فرغ من الأعمال 09 


وكذا لو تركه جهلاً حتى أتى بالجميع (/61). 








(10) إجماعاً ونضّاً تقدم في صحيح ابن جعفر فراجع. وترك إحرام 
العمرة التمتعية جهلاً حتى فرغ من الحج كترك إحرام حج الدمتع جهلاً في 
الصحة: لما مرّ من أنهما عمل واحد بخلاف ترك إحرام العمرة المفردة جهلاً 
وإن احتملنا أن يكون ذكر الحج من باب المثال ولا بُعد في ذلك. 


فصل في مقدمات الاحرام 
أحدها: توفير شعر الرأس ‏ بل واللحية )١(-‏ لإحرام الحج 
مطلقاً-(؟) لا خصوص التمتع. كما يظهر من بعضهم () لإطلاق الأخبار - 
من أول ذى القعدة بمعنى: عدم إزالة شعرهماء لجملة من الأخبار (4). 





الى ةي 

32 
شا جد نو حدر زا سن ريك الح فى ذي القعدة» ولا فى 
الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة)7١".‏ 

(؟) لإطلاق الأخبار الآتية الشاملة لجميع أقسام الحج. 

() كما عن الشيخ: وابن حمزة؛ والمحقق فى الشرايع» والعلامة في كثير 
من كتبه. ولعل اقتصارهم على التمتع لكون التوفير بالنسبة إليه أهمّ لطول مذة 
اخرامفة لأن عير كه وضججه كثمل واحدوالا فلين فى الأخبار التى بين أندينا مدن 
5001" 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 


مقدمات الإحرام 1 





وهى وإن كانت ظاهرة فى الوجوب (©2). إلا أنها محمولة على 
الاستحباب. لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه (1) فالقول بالوجوب 
كما هو ظاهر جماعة (/) ضعيف, وإن كان لا ينبغى ترك 





شوال كله إلى غرة ذي القعدة)(". 

وعنهطة أيضا. الا يأخذ الرجل -إذا رأى هلال ذى القنعدة وأراد 
الخروج ‏ من رأسه ولا من لحيته)7". 

وفي صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله علجةٌ: «الحج أشهر معلومات: 
شوالء وذو القعدة» وذو الحجة فمن أراد الحجّ وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي 
القعدة. ومن أراد العمرة ود ليد كيرا لوتريجد يه حير ابد يات ذا 
ا 

(0) بل ظاهر في الإرشاد إلى عدم التأذي من حرٌ الشمسء وكون المحرم 
شَعثاً وعُبراًكما فى الحديث(*) فليست ظاهره ذ في الوجوب الاصطلاحي. 

() كخبر ابن جعفر عن أخيه طليِلا : اسألته عو لجل إذا هم بالحج يأخذ 
من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال ك1 لمان طاو موق 
سماعة عن أبى عبداللهطكا: «سألته عن الحجامة وحلق القفا فى أشهر الحج 
فقالطة: لا بأس به. والسواك والنورة»7". 

(0) نسب إلى الشيخين فى النهاية» والمقنعة. ولكن قال فى الجواهر: «لا 





)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الإحرام حديث: ؟. 
(1) الوسائل باب: ” من أبواب الإحرام حديث: 1. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من ابواب الإحرام حديث: غ. 
(4) الوسائل باب: ؟ من أبواب الإحرام حديث: /, 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث: .1١‏ 
(1) الوسائل باب: ” من أبواب الإحرام حديث: 1. 
(0) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الإحرام حديث: 8. 


51 مهذب الاحكام [ج١٠١)‏ 


حسنيتني تيت از( 


بالحلق. ل ست سن 
الاستحباب. أو على ما إذا كان فى حال الإحرام .)1١(‏ ويستحب التوفير 
للعمرة شهراً .)1١(‏ ْ 

الثانى: قصّ الأظفار, والأخذ من الشارب, وإزالة شعر الابط والعانة. 
بالطلىء أو الحلق. أو نتف (10) والأئضل الأول. ثم 
صراحة فى الوجوب بعد معلومية التسامح من مثله بإطلاق لفظه وإرادة الندب». 

(6) خروجا عن شبهة الخلاف. 

(9) نسب ذلك إلى المقنعة. 

)٠5١(‏ وهو خير جميل قال: «سألت أبا عبدالله طكاةٍ عن م* متمتع حلق رأسه 
بمكة قالط : مر ال ا 8 
للحج بثلانين يوما فيس عليه شيء وإن تعمد بعد لثاثين التي يوفر فيه لجح 
فإنٌ عليه دماً يهريقه)! ١‏ ونقله الفقيه بسند صحيح؛ والكليني بسند فيه ضعف 
من جهة علئ بن حديد ولكن إجمال متنه. وإعراض ض الأصحاب عنه أسقطه عن 
الاعتبار على أ تقدير فلابد من حمله على ما في المتن. 

)1١(‏ لما تقدم من قول أبى عبدالله طقل في صحيح ابن مسكان في أول 
الفصل. 

(19) للنصوص. والإجماع قال أبو عبدالله ليد فى صحيح ابن عمار: «إذا 
هيت إلى بعض المواقيت التي وثنها رسول اليوةائتف إسطيك» واحلق 
عانتك. وقلّم أظافرك, وقص شاربك» ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت»"'. 





.١ الوسائل باب: 6 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب الإحرام حديث: ؟.‎ 


المستحيات قبل الإحرام 3 





الثانى )١7(‏ ولو كان مطلياً قبله يستتحب له الإعادة وإن لم يمض خمسة 
عشر يوماً )1١4(‏ ويستحب أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد. لفحوى ما دل 





وعنه طلا أيضاً فى صحيحه الآخر: «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق 
أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فاتتف إبطيك, 
وقلّم أظفارك وأطْلٍ عانتك؛ وخذ من شاربك ولا يضرّك بأي ذلك بدأت» ثم 
امتلك وامعسيل والسى و للا 

وعنه يِه أيضاً فى صحيح حريز: «السنة فى الإحرام تقليم الأظفار. وأخذ 
الشارب؛. وحلق العانة7). 

ويشهد لذلك كله رجحان التنظيف مطلقاًء مع أن في إزالة مثل هذه الأمور 
مطلوب في كل حال خصوصاً فيما إذا كان معرضاً لئلا ينظف في جملة من 
الأيام, وسيّما في موارد الاجتماع واكزدجام: 

ثم إن الظاهر أن ذكر الحلق أو الطلى للعانة إِنُما هو من باب المثال 
والغالب والمقضود كله إزالة شعر المحل» » فيشمل التتف للعانة أيضأ كما أنْ ذكر 
التتف فى الإبط أيضاًكذلك فيشمل الحلق, والطلي أنضبا. 

(1) يشهد له الاعتبار, إذ الطلى أسهل وأشمل : ثم الحلق وأما النتف 
مطلقا ففيه المشقة بل العسر في بعض الأوقات وإن كان الظاهر اختلافه بحسب 
الحالات, والأوقات, والأشخاص. واختلاف منابت الشعر, » وعن الصادق َيِل : 
«حلقه أفضل من نتفه. وطليه أفضل من حلقه)(". هذا مضافاً إلى ما ورد في 
فضل الطلي ومنافعه فراجع أبواب التنوير 0 

)١18(‏ للأخبار المرغبة إليه وإن قرب العهد به. 





.4 الوسائل باب: 7 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ” من أبواب الإحرام حديث: 6. 

() الوسائل باب: 86 من أبواب آداب الحمام حديث: 4. 
(4) راجع المجلد الرابع من هذا الكتاب صفحة: 48١‏ - 484. 
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على المذكورات. وكذا يستحب الاستياك .)١6(‏ 
الثالث: الغسل للإحرام )005 





نادت فقا ا3: : أعيداء إن الاطلاء طهو 7 ا 

وعنه لي أبشاً «السنة فى النورة في كل خخمسة عشر يوماً فمن أنت عليه 
أجل ومشيرون يوماً وله عور فاذانهاغلى الماع وخل وليشنون!1. 

ْ وعن علئ بن أبي حمزة: «سأل أبو بصير أبا عبدالله طق وأنا حاضر ‏ 

فقال: إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع فى الطلية الأخيرة» وكم بينهما؟ 
قالنقة: إذا كان بينهما جمعتان - خمسة عشر يوماً-فأطل»!" 
بعض مرا نب الفغتل بقريدة شيره من سائر الأخخباركقرل الصادق 9 لأنن بصدير: 
«تنوّر فقال: نما تنّرت أول أمس واليوم الثالث فقالطة: أم علمت أنْها طهور, 
فتنور(4), 

المي ع ا ال 

آم الأخير: فلما تقدم في صحيح 03 عمار!ف/ 0 إلى الحجومات: 
والاطلاقات المرغبة الكثيرة إليه. وتقدم بعضها فى آداب الو 0 

(5])اجماعاء وتضوها. 





)١(‏ الوسائل باب: 71 من أبواب آداب الحمام حديث: ؛ وه. 
(؟) الوسائل ياب: 77 من أبواب آداب الحمام حديث: 4 وه. 
(*) الوسائل باب: ‏ من أبواب الاحرام حديث: 4. 

(4) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الحمام حديث: 


حم 


() راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب صفحة: 4608 .]1١‏ 


المستحبات قبل الإحرام 20 








منها: ما تقدم من قول أبي عبدالله ع في صحيح ابن عمار «واغتسل 
والبس ثوبيك»» وفى بعض الأخبار إِنّه واجب(١)‏ ولابد من حمله على تأكد 
النداب كما ووةافى عسل الحقكة ا" +وذلات للجماع الأصحات ل الاستعنات 

(10) لما تقدم فى الصحيح من قولهطقة: «اذا انتهيت إلى بعض 
المواقيت» أو: «إلى الوقت»» ويدل عليه أيضاً ما دل على أنّ التقديم نما هو 
لأجل العذركما يأتي ولكن يمكن أن يكون ذكر المواقيت في الحديث إِنّما هو 
لأجل تهيؤ وسائل الغسل غالبا لالأجل الموضوعية للميقات بل الظاهر ذلك في 
الأرمتة القديهة: وفي صحيح الحلبى: «ولا يكادون يقدرون على الماء وإنما 
حدقي هذه المياه حد ينا" 

(14) لأنّه أحد الطهورين وأنّه يكفي عشر سنين كما فى الحديث كا 
وهذا يكفى فى عموم البدلية فلاوجه للتوقف فيه. 

ودعوى: أن مثل هذه الأغسال إِنّما هو للتنظيف والنشاط ولا يحصلون 
احص ناا مرضي ادليه (مردودا: 

أولاً: بمنع كون حكمة التشريع ذلك. 

وثانيا: بح العطا را كه ا ديمعن أن تكون الحكمة حصول بعض 
كراتك الطهازة الفيائة أيضاً فيقوم مقامها التيمم حينئذٍ وتقدم في الأغسال 





.07 تقدم في المجلد الرابع صفحة:‎ )١( 

)0( راجع الوسائل باب: ١‏ من نوات الأغسال المنسوبة حديث: ”' وج: ؛ من هذا الكتاب صفحة: 
دبرة 

() الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الإحرام حديث: 0. 

(5) الؤسائل :باب ١8‏ من أبوات التيمم حديث: ؟١‏ وفي ج؛ من هذا الكتاب صفحة: 474. 
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الميقات مع خوف إعواز الماء (14). بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف 
أيضاً )7١(‏ والأحوط الاعادة فى الميقات(١2).‏ ويكفى الغسل من أول 





المندوبة والتيمم بعض الكلام فراجع ولا فرق بين جميع الأعذار المسوغة 
للتيمم لإطلاق البدلية الشامل للجميع. 

(19) للنصٌّء والإجماع ففىي صحيح ابن سالم: «أرسلنا إلى أبي 
عبدالله طُة. ونحن جماعة ونحن بالمدينة: إنَا نريد أن نودعكء فأرسل إلينا أن 
اغتسلوا بالمدينة: فإني أخاف عليكم أن يعر الماء عليكم بذي الحليفة. 
فاغتسلوا بالمدينة» والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني 
-إلى أن قال -لا عليكم أن تغتسلوا إن أوجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة»!'» وفي 
صحيح الحلبي عنهقةِ أيضاً «الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن 
غسل ذى الحليفة؟ قالطقة: نعهم) !"ا وقريب منه خبر أبىي 7 

(6) لاطلاق أدلة غسل الإحرام والتقييد بالميقات إِنّما هو من باب تعدد 
المطلوب والإرشاد إلى الفرد الأفضل كما هو الغالب في المندوبات ففي صحيح 
ابن وهب: «سألت أبا عبدالله طق ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام 
فقال هه أطل بالمدينة فإنه طهورء وتجهز بكل ما تريدء واغتسل وإن شئت 
استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس 
توبيك إن غاء الله»!) ومقعضى كوتة من الأغسال الفغلية أيضاً يعتى: جواز 
الإتيان به قبل فعل الإحرام مطلقاً. ش 

(1؟) يظهر مما تقدم فى صحيح ابن سالم استحبابه بناءً على التسامح فيه 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الاحرام حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الاحرام حديث: ؟.‎ 
إفة الوسائل بأب: م من وات اللإحرام حديث: 0 و3,.‎ 


المستحبات قبل الإحرام 1 
النهار (؟7) إلى الليل. ومن أول الليل إلى النهار. بل الأقوى كفاية غسل 


اليوم إلى آخر اللسيل وبالعكس (7272). وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام 
يستحب إعادته خصوصاً فى النوم (74) كما أنّ الأولى إعادته إذا أكل أو 





كما هو عادتهم في المندوبات. 

(9؟) للنصٌّء والإجماع قال أبو عبدالله جه فى صحيح ابن يزيد: «من 
اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسلء 
ومن اغتسل ليلأكفاه غسله إلى طلوع الفجر)(". 

(9؟) لقول أبي عبد الله طجلةٌ في صحيح جميل: «غسل يومك يجزيك 
لليلتك» وغسل ليلتك يجزيك ليومك)!". 

(8؟) أما فى النوم؛ فلصحيح نضر بن سويد عن أبى الحسن طق قال: 
«سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قالط عليه إعادة 
الغسل)!'' ونحوء غيره(؟. وأما صحيح العيص قال: «سألت أبا عبدالله قا عن 
الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قالطكة: 
ل ال ل 

وأما في غير النوم من سائر الأحداث فلا نص فيه بالخصوص. 

واستدل على النقض فيه تارة: بأن ذكر النوم إِنْما هو من باب كونه مورد 
احتياج السائل لا الخصوية. 

وأخرى: بأنه يدل على النقض في سائر الأحداث بالأولى. 


.4 الوسسائل باب: 4 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الإحرام حديث:‎ 
.١ من أبواب الإحرام حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )1( 
من أبواب الاحرام حديث: ؟.‎ ٠١ (؛) الوسائل باب:‎ 
." من أبواب الإحرام حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )0( 
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لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم بل وكذا لو تطيب (5؟) بل الأولى 
ذلك فى جميع تروك الإحرام؛ فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام 
الأولى إعادته (15), ولو أحرم بغير غسل أتى به وأعاد صورة 
الإحسرام(77). سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلاً 





وثالثة: بدعوى الاتفاق عن المسالك على الننتقض. 

ورابعة: بمرتكزات المتشرّعة من عدم الفرق بين النوم وسائر الأحداث. 
والظاهر كفاية هذه كلها لحصول الاطمينان العرفئ للحكم بالاستحباب 
خصوصاً مع بنائه على المسامحة وإن أمكنت المناقشة فيها لو بنى على 
التشكيك والمناقشة. 

اديه لقرل الصادق جاه في صحيح ابن عمار عن أبى عبدالله عد قال: 
«إذا لبست ثوب لا ينبغي لك لبسه. أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله. فأعد 
العبيل ةو عنه طلا في صحيح ابن يزيد عن أبي عبدالله طليةٍ قال: «اذا اغتسلت 
ا 1 الم 
ذلك من الأخبار المحمولة على استحباب الاعادة إجماعا. 

(57) لاحتمال أن يكون ما ذكر فى الأخبار السابقة من باب المثال لجميع 
تروك الإحرام. والأولى فيها الإعادة رجاء. 

(710) لصحيح حسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: «كتبت إلى العبد 
الصالح أبي الحسنيّة: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسلء جاهلاً أو عامداًء 
ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب يعيده)7' المحمول على 
الندب إجماعاًء وبقرينة قوله: «كيف ينبغى» الظاهر فى أنّ السؤال عن آداب 


.١ من أبواب الاحرام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
." من أبواب الإحرام حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ من أبواب الإحرام حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )1( 


ما يتعلق باعادة الإحرام و 


الإحرام لا عن الواجبات. 

ثم إن يحتميدت إعادة اللعرام م 

الاول: لأجل بطلان الإحرام الأول من حين حدوثه بارتكاب ما ارتكب. 

وفيه: أنه مخالف لأصالة الصحة؛ وإطلاق الأدلة» وما تسالموا عليه من أنّ 
الإحرام لا يزول إلا بالتقصيرء وما دل على أنْ تروك الإحرام نفسية لا غيرية. 

الثانى: أن الإحرام الأول يبطل من حين ارتكاب ما ارتكب لا من حين 
حدوثه. 

وفيه: ما مر فى سابقه من مخالفته لأصالة الصحة. وإطلاق الأدلة» وما دل 
على حصر زوال الأحرام بخصوص التقصير. 

الثالث: أنّها تعبد خاص ويكون من الإحرام على الإحرام. 

وفيه: أنه من اللغو الباطل مع عدم أثر للإحرام الثاني إلا ما كان للأول. 

الرابع: أنه لدرك فضيلة مفقودة فى الإحرام الأول فتتدارك تلك الفضيلة 





بإيجاد الإحرام ثانياً. 
وفيه: أنّ الإحرام على الإحرام باطل ولو لدرك الفضيلة وخصوصية زائدة 
على الأول. 


الخامس: أنّها استيناف صوريّ مع بقاء حقيقة الإحرام من أول حدوثه 
على ما هى عليه من الصحة وهذ الاستيناف يوجب اتصاف تلك الحقيقة 
بالفضيلة المفقودة فيها حين الحدوث وهذا نحو تفضل من الله تعالى وإنّ الله لا 
يضيع أعمال عباده من حيث الفضيلة أيضاً والعرف. والعقل والاعتبار يشهد 
بتعين هذا الوجه ويكون هذا مطابقة لقاعدة حسن الاحتياط لدرك الفضيلة أيضا 
ولا يحتاج إلى دليل بالخصوص.ء وله نظائر كما فى إعادة الصلاة لتدارك الأذان 
والاقامة» وإعادتها لدرك الجماعة("). 

وتوهم: أن ذلك خرج بالدليل ساقط: بعدما قلناه من أن الاعادة لتتدرك 
الفضيلة موافقه لقاعدة حسن الاحتياط لدرك الفضل مطلقاء فالنص فيما ورد. 


.١ راجع الوسائل باب: 48 من أبواب الجماعة حديث:‎ )١( 


7 مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 
أو ناسياً (1) ولكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله (74): فلو أتى بما 
يوجب الكفارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه (00. 

ويستحب أن يحول ا علد لصيل أو بعده: «يسم الله وَيالله. لهم 
اجْعلهُ لى ورا وَطهُورا. وكدرا وَأمْناً كل جربا ين كر ناه 
وَسَقَمِ . الهم طَهُرْنِي وَطْهرُ َلْبِى وَاشْرَحُْ لي صَدَرِي. اجر على لِسَاني 
حبك وَمِدْحََك الا يك َه لوه ب إلأ بك وذ لمت أن توا 
ديني التَسْلِيمُ لك. وَالإتباعٌ لسن يك صَلَوَاتك عَلَيْهِ وَآلِه». 

الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة (؟”) وقيل 





و ة عانقا الشاعينة للاتمكالنا لها 

(18) قد ذكر العلم والجهل فيما مر من صحيح حسين بن سعيد. ويلحق 
الناسى بالعالم بالفحوى أو بالجاهل من جهة العذر. 

( لقاعدة الاجزاء بعد فرض أنه إنشاء مستجمعاً لشرائط الصحة 
ومقتضى استصحاب الصحة ذلك أيضاً. وإنشاء صورة الإحرام ثانياً لا يوجب 
الإحلال من الإحرام الأول ولا يكون مبطلاً له للأصل بعد عدم دليل على 
الابطال به. 

(0) لأنّ ذلك من لوازم بقاء الإحرام الأول وصحته. نعمء بناءً على كون 
الإحرام الثاني إحراماً حقيقياً وكشفه عن بطلان الإحرام الأول لا وجه للكفارة 
حينئذٍ لكنه فرض بلا دليل. 

(1") كما عن الفقيه مع ضبط التسليم لك ب«التسليم لأمرك)!". 

(:”) لما يأتى من الأخبار المصرّحة بالتعميم. 

(0") أما استحباب ذلك فهو المشهورء بل الظاهر الإجماع عليه. وأما 


)١(‏ راجع الفقيه ج ؟ صفحة ١5‏ من طبع النجف الأشرف. 


المستحبات قبل الإحرام 7١‏ 
بوجوب ذلك (*): لجملة من الأخبار الظاهرة فيه. المحمولة على الندب. 
للاختلاف الواقع بينها (4"). واشتمالها على خصوصيات غير واجبة, 





القائل بالوجوب فهو الأسكافيء لظواهر ما يأتي من الأخبار التى لابد من حملها 
على الندب, بقرينة الأجماع؛ وعدم إشتهار الوجوب في هذا الأمر العام البلوى, 
إذ لو كان لبان لشدّة الحاجة إليه لا أن تستقر الفتوى على عدم الوجوب قديما 
وتجديناً. 

20 كقول ابي عبدالله عي في صحيح ابن عمار: «صلّ المكتوبة؛ ثم 
أحرم بالحج أو بالمتعة)7١‏ وقو ل فى م صحيحه الآخر: «إذا أردت الإحرام في 
غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم فى دبرها»! '. وقولهطظة في 
صحيحه الثالث: «لا يكون الأحرام إلا فى دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت 
مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت 
في دبرهما فإذا انفتلت في صلاتك فاحمد الله وأثن عليه. وصلٌ على النبى يي 

-الحديث ا 

كاي خبر أبى بصير: عار التي لماك رم تي 
دبرها)! !أ وفىي خبر إدريس قال: «سألت أبا عبدالله طلقةِ عن الرجل يأتى بعض 
المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قالطْيكة: يقيم إلى المغرب قلت: فإن أبى 
جماله أن يقيم عليه قالطْق: ليس له أن يخالف السنة قلت: أله أن يتطوّع بعد 
العصر؟ قالطلية : لابأس به ولكثى أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحبٌ إلى قلت: 
ك أصلّى | إذا تطوّعت؟ قالطةِ: أربع ركعات)!0. 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الإحرام حديث: 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الإحرام حديث: 
() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الاحرام حديث: 
(4؛) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الإحرام حديث: 
(0) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الاحرام حديث: 


. 
ل 


هت ساا احم جد 


8ق مهذدب الاحكام [ج؟١]‏ 


والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر (0*) فى غير إحرام حج التمتع. فإِنّ 





فلابد من حمل الجميع على الندب وحمل صحيح ابن عمار الثالث على 
نفي الكمال ويستفاد الندب أيضاً من صحيح ابن يزيد عنهطكة: «واعلم أنه 
واسع لك أن تحرم فى دبر فريضة: أو نافلة» أو ليل» أو نهار)('' فإن السبعة 
كاسني التلاك: 

وأما قول أبى عبدالله د في صحيح ابن عمار: «خمس صلوات لا تترك 
على حال: إذا طفت بالبيت» وإذا أردت أن تحرم -الحديث -»' فهو في مقام 
بيان عدم كراهتها في الأوقات المكروهة لا عدم جواز تركها رأسأ حتى تكون 
واجبا بقرينة بعض الاخبار الاخر. 

(0) لقول أبي عبدالله عط فى صحيح ابن عمار: «لا يضرّك بليل أحرمت 
أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس)0", وقولهطة فى صحيح ابن 
عمار: «وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال 
العتمنين فلة بضرتك ذلك» غير الى انحبٌ أن يكون ذلك تك زوال العسي !1 

وفى مرسل الفقيه: «وأفضله عند زوال الشمس»!9). هذا مضافاً إلى ظهور 
إجماعهم على الرجحان. 

ثم إن إطلاقها يشمل قبل الصلاة أيضاً إلا أن يقال: إن المنساق من هذا 
التعبير بمناسبة الحكم والموضوع وكثرة اهتمام الشارع بالصلاة في أول الوقت 
نما هو الإتيان به بعدهاء ويمكن أن يستشهد بصحيح ابن عباس عن أبي 


." من أبواب الإحرام حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الإحرام حديث:‎ ١9 (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب الإحرام حديث:‎ ١6 (؟) الوسائل باب:‎ 
3 من أبواب الإحرام حديث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ )4( 
./ من ابواب الإحرام حديث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ )0( 


حمل ١‏ مياد 


المستحبات قبل الإحرام 7 
الأفضل فيه أن يصلى الظهر بمنى (7). وإن لم يكن فى وقت الظهر فبعد 
صلاة فريضة أخرى حاضرة وإن لم يكن فمقضية. والا فعقيب صلاة 
النافلة(/1*). 








عبدالله لقا : بإذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيكء. وادخل 
ار سرس م رمم 
0 اديت 

() لجملة من الأخبار. 

منها: قول أبي عبد الله ملي في صحيح ابن يزيد: لإذاكان يو التروية فأهل 
بالحج إلى أن قال وصلٌ الظهر ان قدرت بمنى)7") ٠‏ وقولهظةٍ أيضاً في 
مصعم ابن عمار:« اذا انتهيت الى منى فقل: : الهم هدو منى دالي ان قاليدم 
تصلى .بها الظهر والعصر. والمغرب. والعشاء ء الآاخرة والفجر والإمام يصلى بها 
اللو ا لص رف ار اروم 
0 ا ا د عق 

١م‏ أما الأولى: فلقول أب عبدالله جد فى صحيح ا 0 «صل 
المكتوبة؛ ثم أحرم بالحج أو المتعة)!2. 

وأما الآخران: ا يزيد: «واعلم أنّه واسع 
لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة)! “'والظاهن شعو ل الفريقية الممقريية أنه 


.١ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب: " من ابواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث:‎ 
2 واب اعرام السو و الو قو ف سترفة لمدية‎ ١ الوسسائن ياتنه لمن‎ 80 
.١ من أبواب الإحرام حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )4( 
الوشائل ياه امن أبواب الخدراء يديك‎ )8( 


”7 مهذب الاحكام [ج7١]‏ 

الخامس: صلاة ست ركعات. أو أربع ركعات أو ركعتين 
للإحرام (9). والأولى الاتيان بهما مقدّماً على الفريضة ويجوز إتيانها فى 
أن وفك كنان بلا عراضة :سحضى قئ الأوقنات المستروهة وفتن وقت 
الفريضة (89) حتى على القول بعدم جواز النافلة نمو هده فريقة: 





وقد أفتى بأفضلية الإحرام بعد المقضية فى الدروس وهذا المقدار يكفىي في 
الندب بناءً على التسامح فيه كما هو عادة الفقهاء. 

إن قيل: مقتضى صحيح ابن يزيد هو التخيير (يقال): إِنْ أفضلية الفريضة 
حتى المقضية منها من النافلة معلوم من مذاق الأئمةطهك. 

(8”) على المشهورء وتقدم ذكر الستة فى خبر أبى بصيرء وذكر الأربعة 
في خبر إدريسء وذكر الركعتين في صحيح ابن عمار'" فراجع والمنساق من 
الجميع التوسعة والتخيير كما لا يخفى على الخبير. 

ْ () ثم يحرم بعد الفريضة على المشهورء لما فى الفقه الرضوي: «فإن 
كان وقت صلاة الفريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة. 
وروي: أن أفضل ما يحرم الإنسان فى دبر صلاة الفريضة» ثم أحرم فى دبرها 
فيكون أفضل)7". 

وقد جرت عادتهم على الدنمسك للمتدذوبات».زالمكروهات: والآذات 
بمثل فقه الرضويء ودعائم الإسلام وغيرهما مما لم يثبت إعتباره لاجل بنائهم 
على التسامح فيها. واستند صاحب الجواهر بإطلاق الأخبار غير الآبية على 
الحمل على ما ذهب إليه المشهور ومن شاء التفصيل فليراجع الجواهر 
والمستفاد من جميع ما ورد في المقام أنْ لفضل وقوع الإحرام بعد الصلاة 
مراتب متفاوتة أفضلها ما هو المشهور ودونه مراتب أخرى ولعلّ بذلك يمكن 


(9)فستدرك الوسائل باب:©1 من أبواب الآحرام حديك: . 


المستحبات قبل الشروع في الاإحرام 7/0 
لخصوص الأخبار الواردة فى المقام (40): والأولى أن يقرأ فى الركعة 
الأولى بعد الحمد التوحيد. وفى الثانية الجحد .)4١(‏ لا العكس كما 
قيل (47). ١‏ 


أن يجمع بين الكلمات أيضاً فراجع. 

(0) لأنها من ذوات الأسباب ولاكراهة فيها فى الأوقات المكروهة كما 
تقدم فى [مسألة ]١6‏ من (فصل أوقات الرواتب)» مضافاً إلى قول أبي 
عبدالله طُة: «خمس صلوات تصليها في كل وقت. منها: صلاة الإحرام)!", 
ومثله قوله ها أيضاً فى صحيح ابن ا 

(41) لقول أبى عبداللهطة فى خبر معاذ بن مسلم: «لا تدع أن تقرأ بقل 
هو الله أحدء وقل يا أيّها الكافرون» فى سبع مواطن: فى الركعتين قبل الفجرء 
وركعتي الزوال» وركعتين بعد المغربء وركعتين من أول صلاة الليل» وركعتي 
الإحرام والفجر إذا أصبحتء وركعتى الطواف»' '' قال فى التهذيب بعد نقل هذا: 
«وفى رواية أخرى أنه يقرأفي هذاكله بقل هو الله أحد. وفى الركعة الثانية بقل يا 
ها الكافرون إلا فى الركعتين قبل الفجرء فإنّه يبدأ بقل يا أيّها الكافرون, ثم يقرأ 
فى الركعة الثانية بقل هو الله أحد)!؟! والأمر سهل بعد كون الحكم ندبياً مبنياً 
على المسامحة. 

(0) نسب إلى الميسوط. والدروس ولم يعلم دليله. نعم» قال فى 
الشرائع: «يقرأ فى الأولى الحمدء وقل يا أيّها الكافرون, وفى الثانية الحمد وقل 
هو الله أحد) وفى رواية أخرى بالعكس. ولعله ظفر على ما لم نظفر عليه. ثم إِنْ 


.١ من أبواب الإحرام حديث:‎ ١94 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الإحرام حديث: ؟.‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ )( 
من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ؟.‎ ١6 الوسائل باب:‎ )4( 


7 مهذب الاحكام[ج١١]‏ 

(مسألة ؟): يكره للمرأة -إذا أرادت الإحرام ‏ أن تستعمل 
الحناء (47) إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده. مع قصد الزيئة, بل ولا معه أيضا 
إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها (5) بل قيل بحرمته (10) 
فالأحوط تركه. وإن كان الأقوى عدمها (47). والرواية مختصّة بالمرأة 
لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاء لقاعدة الاشترا تراك؛ ولا بأس به وأما استعماله 








مقتضى خبر معاذ ‏ المتقدم ‏ هو قراءة قل هو الله أحد فى الركعة الأولى: 
والجحد في الثانية لظاهر الترتيب الذكريء ويشهد له خمبر الدهذيب وإن لم 
يعتنى بمثل هذا القسم من الظهور فالحكم هو التخيير. 

(4) لخبر الكناني عن الصادقطجة: «سألته عن امرأة خافت الشقاق 
فأرادت أن تحرم. هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال طقة : ما يعجبني أن 
تفعل)١١)‏ ولابد من حمله على غير مورد الضرورة وإلا فقد يجب لأجلها. 

(45) لما يأتي من تعليل المنع عن الاكتحال بالسوادء والنظر ة فق المراة 
بأله زبة:فيصعغاذ .عن إطلاقها علام تقوّم الزينة بالقصد. كنل اككون اما عطاقي 
قهرد ا فمع الصدق العرفئ تصدق الزينة قصدها الشخص أولاً. 

(45) جزم فى الروضة بتحريم الحناء قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه وقال 
فى المسالك: «وذهب جماعة إلى التحريم لأنّه زينة). 

(1) أماالاحتياط فللخروج عن شبهة من حرّمه. وأما أنّ الأقرى عدمهاء 
فللأصل بعد عدم دليل على حرمة كل زينة» مضافاً إلى صحيح ابن سنان عن أبي 
عبدالله طليةٌ: «سألته عن الحناء فقال ع إنَ المحرم ل الي ربو رو 
هو بطيب وما به بأس)!"' فيدل على عدم الحرمة قبل الإحرام بالأولى. 


)١(‏ الوسائل باب: ”7 من أبواب تروك الإحرام حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 


يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام استعمال الحناء 7 
مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به (810) وإن بقى أثره. ولا بأس بعدم إزالته 
وإن كانت ممكنة (48). 

ايمس سلس 

(0) للأصل بعد خروجه عن مورد الرواية. 

(4) لأصالة عدم وجوب ذلك. إلا أن يقال: إن المتفاهم عرفاً من 
للتعدلاض كاذ نذا عر ار اتسين الامتصال دن حت هرفادرر دده 
إزالة الأثر ولعله لذا قال في المسالك: : «ولا فرق بين الواقع بعد نية الإحرام وبين 
الستايق) عليه إذا كان يبقى بعده). 

فرع: : حكم الألوان التى يستعملها النساء في شعورهنٌ وأيديهنَ حكم 
الحناء فيما مرّء لأنّ ذكر الحناء من باب ما كان غالباً في تلك العصور. 


7 مهذب الاحكام[ج؟١]‏ 





فصل في كيفية الإحرام 
وواحباته ثلاثة: 
الأول: النية: بمعنى القصد إليه :)١(‏ فلو أحرم من غير قصد أصلاً 
بطل (؟), سوأء كان عن عمد أو سهواً. أو جهل. ويبطل نسكه أيضا إذا كان 





ل د لو 
اه ال ا ا 3 
في مثل المقام ولا ريب في أنه من الأمور الاعتبارية المتقوّمة بالقصد والاختيار 
عندهم وبعد المراجعة إليهم يرى أنه قصد كون المكلف معرضاً للتكاليف 
المخصوصة لعمل مخصوص من حج أو عمرة. . ويمكن إرجاع كلمات الفقهاء 
إلى ما ذكر أيضاً وإن اختلفت عباراتهم وإن بَعْد ذلك عن بعضهاء والوجه في 
التعويل على العرف أن نيّة شيءٍ وقصده ليس من الأمور التعبدية ولا 
المرصرعات الممتيلة بل من الأمور الشابعة العرفية في جميع الأمور 
الشرع. ارا لارام ل لاا 
الحج. ؛ أو العمرة» أو هما معاً لا أصل النية من حيث هي واعتبار الزائد على ما 
قلناه مشكوك 10 
ا يه 


تعتبر في النية القربة والخلوص 07 
الترك عمداً (). وأما مع السهو والجهل فلا يبطل. ويجب عليه تجديده من 
الميقات إذا أمكن والا فمن حيث أمكن على التفصيل الذى مبّ سابقاً فى 
ترك أصل الإحرام. ١‏ ْ 

(مسألة :)١‏ يعتبر فيها القربة والخلوص. كما فى ساير العبادات. فمع 
فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه (4). 








العناوين القصدية ولا يمكن تحققه بدون القصد إليه. فمرجع ترك أصل النية 
حينئذٍ إلى ترك أصل الإحرام والقصد إلى شىءٍ سهل المؤنة سيّما بناءً على أنه 
من مجرد الداعي فقط وليس شيئا زائدا عليه ولا يعتبر الاستحضار الفعلى. وكل 
من يخرج من محله من شرق الأرض وعربها يريد المناسك المعهودة في 
الشريعة كونه قاصداً للوظيفة المجعولة عليه من طرف الشرع فكيف يتصور 
ترك النية عمدأًء أو سهواً أو جهلاٌ نعم» يصح ذلك كله بالنسبة إلى ترك أصل 
الإحرام. 

ثم إن الإحرام ليس عين التروك الخاصة,؛ لكونها خارجة عن حقيقته بل 
هي واجبات مستقلة في زمان مخصوص بخلاف الصوم فإنّ تقومه يكون 
بالتروك الخاصة ولا يعتبر فى كل منهما قصد التروك بل يكفى قصد الوظيفة 
الفعلية فقط, لإطلاق الأدلة» وأصالة البراءة عن اعتبار أزيد من ذلك. 

(©) تقدم أن فى التعبير مسامحة واضحة. 

(8) لأن اعغباز القرية والعلوضن فى العنادات من المسزوزيانف كنا اذ 
بطلان العبادة بفقدهما أو بفقد أحدهما أيض ا ًكذلك. ولا يخفى أنّ إطلاق الركن 
تارة يكون باعتبار الأفعال الجارحية فتكون أركان الحج خمسة. 

وأخرى: يكون باعتبار الأعم من الجارحية والجانحية فتصير الأركان 


سكه. 


٠م‏ مهذدب الاحكام [ج ]١١‏ 

(مسألة 17 د يجب أن تكون مقارنة لحرو ب 60 باد يجدن 
حصولها فى الأثناء فلى تركها وجب تحد بده ولا وجه لما قيل: من أن 
الاحرام تروك (1) وهى لا تفتقر إلى النية» والقدر المسلّم من الإجماع على 








وهو خخمسة ... 

الأول: الإحرام. 

الثانى: الوقوف بعرفة. 

الثالث: الوقوف بالمشعر. 

الرابع: طواف الحج. 

الخامس: سعى الحج. 

نعمء الوقوفان يبطل الحج بتركهما سهواً أيضاً على تفصيل يأتي. والمراد 
بترك الإحرام عمداً الموجب للبطلان إِنّما هو تركه رأساً لا تركه من الميقات 
فقطء فإنّه لوتركه منها عمداً يرجع ويحرم منه إن لم يكن أمامه ميقات آخر والا 
فيصح إحرامه منه وإن أثم بترك الإحرام من الميقات الأول وتقدم التفصيل في 
[مسألة ؟ و"] من (فصل أحكام المواقيت) فلا وجه للتكرار. 

(0) لوجوب انبعاث المأمور به فعلاً كان أو تركا -عن النية من بدئه إلى 
ختامه. وكذا جميع جهاته العبادية المتعلقة به واعتبار المقارنة إِنّما هو بناء على 
أن النية عبارة عن الارادة التفصيلية. وأما بناءً على أنّها مجرّد الداعى الإجمالىَ 
الارتكازيّ فهو حاصل قبل العمل وحين الشروع فيه وبعده. فيكون أصل هذا 
البحف سافهلا نثاء عليهة وتقدم في نية الصوم بعض الكلام فراجع. 

(3) نسب ذلك إلى كشف اللثام» وفيه. . أولا: إن الأخزام لمش نعلو تمن 
التروك كيف ولو أحرم وارتكب جميع التروك لا يبطل إحرامه بل يتحقق يتحقق ذلك 
منه وتجب عليه الكفارة وليس كالصوم متقوّماً بتروك خاصة:؛ فالإحرام اعتبار 
خاص له مبدأ ومنتهى كسائر الاعتبارات الى لها آثار خاصة شرقية 


ما يتعلق بتعيين الاإحرام 4١‏ 
اعتبارها إِنّما هو فى الجملة ولو قبل التحلّل :)١(‏ إذ نمنع أولاً كونه تروكاً 
فإنَّ التلبية ولبس الثوبين من الأفعال. وثانياً اعتبارها فيه على حدّ اعتبارها 
فى سائر العبادات. فى كون اللازم تحققها حين الشروع فيها. 
١‏ (مسألة “): يعتبر فى النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة: وأن 
الحج تمتع أو قران أو إفراد. وأنه لنفسه أو نيابة عن غيره. وأنه حجة 
الإسلام أو الحج النذرى أو الندبئّ (8): فلو نوى الإحرام من غير تسعيبن 





كانت أو لا كما إذا نذن-هثلا - أن لا يرتكت أمورا معينة فى :مذة خخاضة:فكما 
أن النذو لين غين العر ولام فكذا الإتحراع والفرق سينهما أن فى الندن يكنون 
الإنشاء فيه لفظياً بخلاف الإحرام فإنّه قلبئ» ولو لوحظ انعقاده بالتلبية يكون 
ل ا 

وثانياً: لو كان الإحرام عبارة عن التروك لاحتاج إلى النية أيضاً لتقوّم 
العبادة بها وجودية كانت أو عدمية. إلا أن يقال: إن الإحرام اعتبار خاص 
والاعتباريات خفيفة المؤنة تدور مدار صحة الإضافة العرفية فكما يصح إضافة 
هذا الأمر الاعتباريّ إليه تعالى من أوله يصح من وسطه وآخره. لأنه يلحظ 
كالامر البسبيط بحسب الواقع وإن إنطبق على الزمان. والآولوية, والآخريه. 
والوسطيّة إِنْما تكون بحسب الزمان ذات الإحرام. وقد تقدم فى الصوم بعض 
الكلام. 

(/) له وجه صحيح إن قلنا أنْ الإحرام شيء بسيط حاصل في زمان 
خاص. والبسيط بما هو بسيط ليس له أول وآخر ووسط. وإِنّما يلحظ ذلك فيه 
بسي زنانه 1 ذاقة فدهو ةي القه ملق كمامة لفرفن سناطيه ذانا. 

(4) كل ذلك لما تقدم في نية الوضوء. والصلاة» والصوم من عدم تعلق 
القصد والإرادة بالمهمل ولا بالمردد. بل لا تتعلق إلا بما هو له نحو من 
التشخص وحيئئذٍ فإن كان متعيناً خارجاً يتوجه القصد إليه ويغنى تعينه 
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وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل (5). فما عن بعضهم من صحته وأنْ له صرفه 
إلى أيّهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له .»23١(‏ إذ الظاهر أنه جزء من 





الخارجئ عن تعيينه القصديّ وإن لم يكن كذلك فلابد من تعينه فى القصد 
والارادة, لأنّ اختلاف الآثار يكشف عن الاختلاف في ذات ماله الأثر. نعم» لو لم 
يكن اختلاف فى البين وكان ذات الشىء من حيث هو مورد المطلوب يجزي 
تقد إلذات :ولا رجه لوعوت التعين سرنفل صنت 

(5) لما تقدم من لزوم وقوع العبادة من أولها إلى آخرها عن نية داعية إليها 
بلا فرق فيها بين كونها نفسية أو غيرية جزءً كانت أو شرطاً. 

)٠١(‏ نسب هذا القول إلى جمع منهم الشيخ: والعلامة. والوجوه 
المحتملة في الإحرام أربعة: 

الأول: :كونه مطلوباً نفسيا في ذاته مع قطع النظر عن مطلق النسك. 

الثائق: كونه مطلوباً نفسياً دخيلاً فى النسك حو أو شرطاً كالظهارة 
الحدثية للصلاة. 1 

الثالث: كونه غيرياً محضاً شرطأً للنسك. 

| الراد بع: كونه غيرياً محضأ مع كونه جزءً لها. والمنساق من الأدلة أحد 
الأخيرين: ويقتضيه الأصل أيضاً بعد الشك في أصل الوجوب النفسي والعلم 
بالغيرية في الجملة: ولا ثمرة علمية بين كونه شرطأ أو جزءً فلا وجه لصرف 
الوقت بأكثر من ذلك. 

وأما ما استدل في التذكرة على كفاية النية في الإحرام في الجملة ولو لم 
يكن من أوله: بأنه مخالف لسائر العبادات لعدم الخروج عنه بارتكاب تروكه. 
ولماروي من أن النبئ َويوُ: «لما خرج من المدينة لاسمّى حجاً ولاعمرة ينتظر 
القضاءء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة)('' فيكون الإحرام من هذه 


)١(‏ سنن البيهقي جه باب أنْهبْيةٌ لم يعيّن الحج وينتظر القضاء صفحة1. 


ما يتعلق بتعيين الاإحرام ثم 





النسك )١١(‏ فتجب نيته كما فى أجزاء سائر العبادات وليس مثل الوضوء 
والغسل بالنسبة إلى الصلاة. ْ 

نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالى )١7(‏ حتى بأن ينوي الإحرام لما 
سيعينه من حج أو عمرة فإنه نوع تعيبن )1١1(‏ وفرق بينه وبين ما لو نوى 





الجهة كالصوم المندوب الذي يجزي فيه النية قبل الغروب. 

فمردود: بأنْ الحديث لم يثبت من طرقناء مع أنّه قبل التشريع فلا يشمل 
بعده. وتقدم أن التروك ليست دخيلة فى حقيقته بل خارجة عنها فارتكابها لا 
يوجب فساد أصل الإحرام بلاكلام. نعم» بناءً على ما قلناه من أن الإحرام واحد 
اعتباريّ وبسيط. والبسيط ليس له مبدأء ووسطء ومنتهى بحسب ذاته. وإن صح 
ذلك بحسب الزمان المتصوّر فيه يصح قولهم: (قدّست أسرارهم) ويكون 
مطابقاً للقاعدة ولعلّ نظرهم ءام إلى ذلك وإن قصرت عباراتهم عن بيانه. 

)١١(‏ دخالته فيها معلومة وأما أنّها بنحو الجزئية فهو من مجرد الدعوى 
والمنساق من الأدلة أنّها بالشرط أشبه. وتقدم أنه لاثمرة عملية بل ولاعلمية في 
ذلك. 

)١(‏ للإطلاقات. وأصالة البراءة عما زاد عليه كما فى نيّة جميع العبادات 
من الصّوم والصّلاة وغيرهما. 

(1) لأنّه معيّن في علم الله تعالى وقصد المعيّن في الواقع قصد للتعيين 
إجمالاً فيكون مثل ما إذا قصد التكليف الفعلئ الثابت عليه في الواقع مع عدم 
علمه به وبذلك يخرج عن الترديد والإهمالء والإجمال المانع عن الصحة. 

ودعوى: أنّه كما إذا أحرم لصلاة يعينها بعد ذلك أو بسمل لسورة كذلك 
وهو باطل ولاوجه للصحة فيهما (مردودة): لصدق التعين الإجمالئ فيهما أيضاً 
فلابد من الصحة مع إمكان الفرق بين المقام وبينهماء لأثهما وجوديان ذوا أجزاء 
والاإحرام بسيط اعتباريّ أقرب إلى العدمئ من الوجودي. فإذا حصلت النية 
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مردداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد .)١5(‏ 

(مسألة 4): لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف 
التعيين عليها وكذا لا يعتبر فيها التلفظ بل ولا الإخطار بالبال. فيكفى 
الذاعى (16). ١‏ 

(مسألة 0 لا يعتبر فى الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته. بل 
المعتبر العزم على تركها مستمرًاً (17): فلو لم يعزم من الأول على استمرار 
الترك بطل وأما لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق 
الإحرام عدمه. أو إتيان شىء منها لم يبطل. فلا يعتبر فيه استدامة النية كما 
فى الصوم. 

والفرق: أن التروك فى الصّوم معتبرة فى صحته. بخلاف الإحرام 
ا 
الإجمالية في أوله مع التعيين بعد ذلك فقد حصل التعيين الإجمالي في أول 
لكات 

)١4(‏ الفرق بين الصورتين وجدانيء لعدم تحقق الترديد فى النية فيما إذا 
نوى الإحرام حين إنشائه وجزم به وأوكل التعيين إلى ما بعد بخلاف ما إذا كان 
حين الإنشاء مترددا فى أصل ,آلتية فائه ترديد وحداناً فنها 

(19) كل ذلك لإطلاق الأدلة, وأصالة البراءة بعد عدم الدليل على 
الخلاف في شيء منهاء وقد مرّ مراراً ما يتعلق بهذا الفرع فى نية الوضوء 
والصّلاة والضّوم وغيرها فراجع. 

)١1(‏ لعدم تحقق نية الإحرام إلا بذلك؛ فمع عدمه يبطل. وأما استمرار 
العزم فلا دليل على اعتباره. بل مقتضى الأصل عدم اعتباره بعد عدم كون التروك 
دخيلة في حقيقة الإحرام بل هي واجبات مستقلة لها أحكام خاصة كما يأتي في 
المتن. 


حكم من نسى ما عيّنه في الإحرام من الحج أو العمرة 6م 


فإنها فيه واجبات تكليفية. 





(مسألة 5 :لو نسى ما عينه مسن حج أو عمرة وجب عليه 
التحديد(7١)‏ 





)١0(‏ البحث في هذه المسألة تارة: في صحة أصل انعقاد الإحرام حدوثً. 

وأخرى: فى حكم إتمامه. 

أما الأول: فلا إشكال في أنه انعقد صحيحاً مستجمعاً للشرائط مع 
الالتفات إليها حين الانعقاد وإنّما النسيان طرأ على ما وقع صحيحاً ولم أرعاجلاً 
من قال ببطلانه من حين حدوثه في الزمان السابق ولا وجه له على فرض وجود 
الفولتية 1 

وأما الثاني: فمقتضى استصحاب الصحة بقاؤها إلى حصول الإحلال 
ويجب عليه الاحتياط بالجمع بين النسكينء للعلم الإجمالئ بوجوب أحدهما 
عليه فإن تردد'بين حج الإفراد والعمرة المفردة يأتى بأعمال الحجء فيأتي إلى 
مكة ويأتى بأعمالها بقصد التكليف الواقعئ وإن تردد بين العمرة وعمرة التمتع 
يتمٌ أعمال العمرة وتجري البراءة عن وجوب الحج عليه فلاوجه لبطلان العمل 
بعد إمكان إتمامه صحيحا. 

وما يقال: من أنّه مع الترديد لاوجه للصحة (ممنوع) لأنٌ الترديد ليس في 
أصل حدوث النية وَإِنّما هو فى الإتمام ولا يضر ذلك بعد فرض إمكان الاحتياط 
والعمل به. هذا إذا لم يتعيّن عليه أحدهما بالخصوص. وأما مع التعيين فإن قلنا 
بجريان أصالة الصحة فى هذه الصورة أيضأء فالحكم كما مرّء وإن قلنا بعدمه 
لمنافاته للتعيين المعتبر فيه حدوثاً وبقَاءٌ وأصالة الصحة لا تثبت التعيين يجب 
عليه التجديد حينئذ مقدمة للتعين الواجب فى العمل. 

إن قيل: لا وجه للتجديد لبطلان الإحرام على الإحرام. 

يقال قنة:: 
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سواء تعين عليه أحدهما أو لا (18). 

وقيل: إنه للمتعيّن منهما (19) ومع عدم التعيين يكون لما يصح 
منهما(١7)‏ ومع صحتهما كما فى أشهر الحج ‏ الاولى جعله للعمرة 





أولً: إن عمدة الدليل على بطلان الإحرام على الإحرام هو الإجماع 
والمتيقن منه غير المقام. 

وثانيا: إذا لم يمكن إتمام الإحرام الأول فلا وجه لبقائه فيبطل قهراً 
لقاعدة بطلان كل عمل لا طريق لإتمامه ولو بالاحتياط ولا يبقى حينئذٍ مورد 
للإحرام على الإحرام حتى لا يصح ذلك. 

هذا ولكن الشأن كله في عدم جريان أصالة الصحة. لأنّ التعين حين 
حدوث النية قد تحقق وفى الإتمام وإن لم يكن تعين تفصيلاً ولكنّه لا يضِرٌ بعد 
إمكان الاحتياط كما مرٌ. 

(18) لأن المانع إِنّما هو عدم إمكان التعين فى الإتمام ولا فرق فيه بين 
الصورتين. هذا إذا لم يكن التعين الخارجئ قرينة على أن المنويّ كما هو 
المعين وإلا فلا إشكال في الصحة والظاهر من حال كل من يريد الإحرام هو 
ذلك فيكون أصل هذه المسألة فرضية لا واقعية. 

(19) نسب ذلك إلى جمع منهم المحقق, والعلامة؛ لأنّ الظاهر من حال 
المكلف ذلك ولا بأس به خصوصاًإن حصل الاطمينان العادىّ منه وحق العبارة 
الموافقة للكلمات أن تكون هكذا: «فإن صح أحدهما دون الآخر يختار ما صح 
منهما وإن صحا معاً ولزمه أحدهما المتعين يختار خصوص المعين وإن تساويا 
في اللزوم عليه يتخيّر فى اختيار أيّهما شاء والأولى العدول إلى العمرة المتمة 
بها). . 
)٠١(‏ لقاعدة الصحة. واشكل عليها: بأنْ القاعدة إِنما تجري بعد إحراز 
العنوان الذي يكون موردا للصحة والفساد وفى المقام لم يحرز ذلك فلا مجرى 


لا تكفى نية واحدة للحج والعمرة /ى 
المتمتع بها ,)7١1(‏ وهو مشكل. إذ لا وجه له (77). 

(مسألة /017): لا تكفي نية واحدة للحج والعمرة؛ بل لابد لكل منهما من 
نيته مستقلاً. إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل (77): فلو نوى كذلك 





لها. وفيه: أن الصحة حدوثاً مقطوع بها وفى البقاء تكون قهرياً انطباقياً بناءً على 
الانحصار. 

(١؟)‏ يعنى: بور له جار الم ة المتمتع بهاء ؛ لأنّه إن كان متمتعاً في 
الواقع فهذا الجعل تأكيد وإن لم يكن متمتعاً يصح العدول من غير المتمتع إليه. 
وفيه أنّ العدول الجائز إِنّما هو فيما إذا كان فى الابتداء دون الأثناء والمقام من 
الثاني دون الأول» فمقتضى الأصل عدم جوازه حينئذٍ إلا أن يتمسك بإطلاق 
أخبار العدول من غير التمتع إليه وكثرة الترغيب إليه. 

(9؟) بل له وجه حسن بناءً على ما قلناه من أنّ الإحرام أمر اعتباريّ بسيط 
يصح إضافته إلنى النسك بأيّ وجهٍ أمكن. 

(9١؟)‏ فيصير جمعها فى نية واحدة حينئلٍ نية لامر غير مشروع فلا يصح 
التقرب به ويقع باطلاًلا محالة. نعم» يجزي نية واحدة لها إن كانت بنحو الطولية 
بأن يكون المقصود الإتيان بالعمرة وبعد الفراغ منها يك فى الح أو العكين 
كما فى حج الإفراد. ويدل عليه صحيح ابن شعيب: «سألت أبا عبدالله طِليُلا فقلت: 
كيف ترى لى أن أهل؟ فقالطكُة وحح فعيتك رو نم ارين نينا قلت 
له: كيف تصنع أنت؟ قال جلا أجمعهما فأقول: :لبيك مجه وعم عا للف ةا 
وكما إذا جمع , بيخ الظهن والفضن أ و الشغرت والعناء هكذا أى: طولا. 

ثم إنه لا فرق فى صورة عدم الجواز إن كانت النية عرضية بين كون كل 
منهما واجباً عليه وصحيحاً منه وبين عدم وجوبها عليه وعدم الصحة إلا 


.* من أبواب الإحرام حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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أحدهما والتخيبر بينهما إذا لم يتعيّن» وصح منه كل منهماء كما فى أشهر 





كالقول: بأنه لو كان فى أشهر الحج بطل ولزم التجديد. وإن كان فى 
غيرها صح عمرة مفردة (51). 





لأحدهما إلا إذا كانت عدم صحة أحدهما عنه أو عدم وجوب أحدهما عليه 
قرينة عرفية على لغوية قصدهما معاً وأنْ المقصود فى الواقع إِنّما هو المتعيّن 
عليه فيصح حيثئ. 

(5؟) نسب هذا القول إلى جمع منهم الشيخ له واستدل عليه بأنٌّ الإحرام 
حقيقة واحدة كالطهارة الحدثية فإذا تحققت يترتب عليه الأثر بأىّ نحو أمكن. 

وفيه: أنّه مبني على تحققه جامعاً للشرائط وبعد عدم جواز الجمع بينهما 
في نية واحدة لم تتحقق حقيقة الإحرام حتى يترتب عليه الأثر بأيّ نحو أمكن. 
إلا أن يقال: إنّه فى ذاته لا اقتضاء والجمع بينهما بنية واحدة إِنّما يوجب للبطلان 
لولم يتعقبه التعين وإلا فلاوجه للبطلان المطلق فيما يصلح للتصحيح والتعيين 
فالحق مع الجماعة. 

(0؟) قد ظهر مما مر أنّ له وجه. 

(11) يظهر هذا القول من الشرايع. أما البطلان ولزوم التجديد فيما إذا كان 
في أشهر الحج» فلعدم جواز الجمع بين النسكين في نية واحدة فلم تقع في نية 
صحيحة حتى يصح فيجب التجديد لا محالة. هذاء وأما بناءً على ما قلناه فيمكن 
تصحيحه بلا محذور فيه. 

وأما الصحة للعمرة المفردة فى غيرهاء فلعدم صحة الحج حينئذٍ فتتعيّن 
النية للعمرة لا محالة فيكفى التعين الواقعئ عما قصد فيصير التعين القصدي 
لغواً مطلقاً سواء جمع بينهما أم لا فقصد ذات الإحرام متحقق والانطباق على 


لو نوى في الإحرام أن يكون كإحرام الغير 03 
(مسألة 8 لو نوى كإحرام فلان. فإن علم أنه لماذا أحرم صح (/97) 
وإن لم يعلم. 
فقيل: ع و ٠‏ وقيل بالصحة؛ لما عن علىَّنجة. 
والأقوى الصحة. لأنّه نوع (58) تعيين 








العمرة قهريّ فقول المحقق مطابق للتحقيق. 
(70) لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع» مضافاً إلى ظهور الإجماع 
عليها. 
(5) البحث فى هذه المسألة تارة بحسب القاعدة. 
واعتوق لين الأخان لشاف 
أما الأولى: فلا ريب في تحقق التعين فى الجملة ومقتضى الأصل 
والإطلاق عدم اعتبار أزيد من 5 ١‏ 
وأما الأخيرة: ففي صحيح أبن عمار عن الصادق جه - الوارد فى كيفية 
حج النبى عا : «إن عليأطية قدم من اليمن على رسول الله وهو بمكة ن 
إلى أن قال -: وأنت يا علئٌ بما أهللت؟ قالطليُة: قلت: يا رسول الله إهلدالاً 
كإهلال لني َفقال له رسول امكل : :كن على إحرامك مثلي وأنت شريكي 
في هدبى)! ''ومثله صحيح الحلبى'"' وغيره. 
' وفيه: أن الظاهر كون المراد بقولهطقة: بإهلالاً كإهلال النبئ عيب ) أ 
إهلالاً مشروعاً في مقابل إهلال الجاهلية وميه كان قاصداً للحج المشروع 
قراناً كان أو إفراداً وذكره فى مقام البيان بهذا اللفظ. فكأنه طلا قال: إهلدلاً 
مشروعاً وليس المراد حج الثم: لعدم إتيان النبئمَييّبه وإنّما شرع التمة في 
حجة ة الوداع بعل ورود ال إلى لكة كها انه ليس المراد قصد اللا 





ال مك يه . 
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نعم. لو لم يحرم فلان. أو بقى على الاشتباه فالظاهر البطلان (79). 
وقد يقال: إنه فى صورة الاشتباه يتمتع ولا وجه له الا إذااكان فى مقام 

يصح له العدول إلى التمتع. 
(مسألة 9): لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره 

بطل (0). 








لخصوص حج قصده انيعي فيصير دليلاً للمقام؛ لما في صحيحة معاوية 
وغيره: إن النئ يساق الهدي سنا وستين أو أربعً وستين بدنة. وإن علياظا 
جاء بأربع وثلاثين» أو ست وثلاثين»!١'‏ وهو ظاهر في همه قصد حج القران 
على التفصيل. وأما ما في ذيل صحيح ابن عمار من تشريك النبئ يوي إياه في في 
الهدي لا ينافي سياقه طق للهدي أيضاً بل هو نحو تفضل وحكم خاص بهاقّة 
لا يجزي فى غيره إذ لا يجوز تشريك أحد غيره في هديه ويمكن أن يكون 
العا جعل هذا المقدار من الهدي لعلئ قد من أول السياق لا أن يكون 
ذلك لنفسهء ْم يجعله لعلئ ل حتى يكون مخالفاً للقاعدة فهو نحو تبرع 
وإحسان منهيَييَعليه طجة يكشف عن اتحادهما حتى في هذه الجهات. 

( لعدم الموضوع للإحرام في صورة عدم إحرام فلان إلا إذا علم أنه 
لو أحرم لأحرم للعمرة ة المفردة ‏ مثلا - وأما فى صورة البقاء على الاشتباه. 
فمقتضى أصالة الصحة الصحة ويحتاط بالجمع بين النسكين كما تقدم فى 
[مسألة "]. 

(0”) لأن المأمور به لم تتعلق النية به وما تعلقت به غير المأمور به فلا 
وجه للاجزاء هذا إن كان على وجه التقييد وأما إن كان بنحو الحطاء فى التطبيق 
راج السالة اتن مدقف الماموو يه الراتمن لمع 


)١(‏ الوسائل باب: ؟” من أبواب أقسام الحج حديث: غ. 


استحباب التلفظ بنية الإحرام 1١‏ 


(مسألة :2٠١‏ لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون 








ما نطق (21). 
(مسألة :)١١‏ لو كان فى في أثناء نوع وشك فى أنْه نواه أو نوى غيره بنى 
على أنه نواه (؟*). 


(مسألة :)١١‏ يسستفاد من ججمملة من الأخبار استحباب التلفظ 
بالنية (77). والظاهر تحققه تحققه بأيّ لفظ كان والأولى أن يكون بما في صحيحة 





(90) لأن المدار في الأعمال المتقؤّمة بالقصد على النية دون اللفظ سواء 
صدر اللفظ غلطأ أم لاما لم يضر بأصل العقدء ويشهد لذلك صحيح ابن جعفر 
عن أخيه موسى طكة: «سألته عن عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام 
بالحج يوم التروية فاخطأ قبل العمرة ما حاله؟ قال طلئْلا : : ليس عليه شىء فليعتد 
اللرحرا م بالحجج)!١)‏ هذا بناءً على نسخة «فليعتد الاحرا م بالحج) ونا بناء على 

نسححة: «فليعل الاحرا م بالحج)("' فيدل على الخلاف. 

(9") لأصالة الصحة وتقدم في [مسألة ]١‏ من (فصل نية الصلاة) بعض 
بابتح المكاء ورا 

(79) المراد بالنية إنما هو المنويّ وقد صرّح باستحباب ذلك جمع من 
الأصحاب» واستندوا إلى الأخبار كقول الصادق عبد فى صحيح ابن سنان: «إذا 
أردت الإحرام بالتم: ٠»‏ فقل: اللهم إِنّْى أريد ما أمرت به من التمة بالعمرة إلى 
الحج. فيسّر ذلك لي» وتقبله منْيء وأعنّي عليه. وحلّني حيث حبستني بقدرك 
الذي قدّر ت علئ. أحرم لك شعريء وبشري من النساءء والطيب» والثياب)0. 





.8 من أبواب الإحرام حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
راجع الهامش على حديث: 8 من باب: 77 من أبواب الاحرام الوسائل.‎ )1( 
.2١ من واف اللإحرام حديث:‎ 1١1 الوسائل يأب:‎ م١‎ 
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ابن عمار (74): وهو أن يقول: «اللهم إِنّى أريد ما أمرت به من التمتع 
بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نييك َي فيسّر ذلك لى؛ وتقبّله منّي؛ 
وأعنّى عليه: فإن عرض شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي 
قدّرت؛ على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة. أحرم لك شعري. وبشري. 
ولحمى. ودمي وعظامي. ومخيء وعصبي من النساء والطيبء أبتغي 
بذلك وجهك والدّار الآخرة». 





وفى صحيح حماد ابن عثمان عن أن عبداشه طلئة قال: «قلت له: 2 أزيد 
أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قالطية: تقول: اللهم إِنْى أريد أن 
أتمتع بالعمرة ة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي 
: راي لوول مر أبي الصّلاح!". 

دضنا ) ولعل وجه الأولوية كونها اجمع بالنسبة إلى غيرها والمراد الاولوية 
الاضافية فى الجملة فلا ينافي أولوية غيرها بالنسبة. 
فروع: ‏ ' ٍ 

الأول: حيث إن الحج ليس كالصلاة والصوم بأن يكون مورداً للإبتلاء في 
كل يوم أو سنة يمكن أن يكون وجه استحباب التلفظ بنيته» أنّه أقرب إلى رفع 
السيزة والوصومة عن البنه. ولولم يترتب عليه هذا الأثر فهل يبقى الاستحباب 
أو لا؟ وجهان, مة*ة مقتضى الجمود على الإطلاقات هو الأول. 

الثانى: الأفضل أن يذكر عند عقد إحرام عمرة ال تع الحج أيضاًء كما ورد 
عن علرئ لج أنه كان كول زافماً صوعة «لبك بخجة وعمرةانما لنيك10”. 





)١(‏ الوسائل باب: ١77‏ من أبواب الإحرام حديث: 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الإحرام حديث: ” 
ف الوسائل باب: "5١‏ من واف الاحرام حديث: لا. 


--, 


(مسألة :)١‏ يستحب أن ب* يشترط ‏ عند إحرامه -(0”) على الله أن 


يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة؛ وأن يتم إحرامه 
عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار 
واختلفوا فى فائدة هذا الاشتراط 
سس ب ببس 

الثالث: : لوكانت في البين تقية يسقط استحباب التلفظ بل قد بحرم قال 
أبو عبدالله سق في خبر أبان بن تغلب: : الا تسم حجاً ولا عمرة وأضمر فى 
نفسك المتعة)! ' وعن ابن ححازم: «أمرنا أبو عبدالله جه أن نلبي ولا نسمّي شيئاً 
وقالطقة: أصحاب الاضمار أحبّ إلي»"". 

(#8) إجماعاء وتصضوضا منها خبر الكناني قال: «سألت أبا عبدالله طيلاٍ عن 
الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال هلا : : يقول حين يريد أن يحرم: ان 
حلني حيث حبستني فإن حبستني فهى عمرة»! '"» وعنهية أيضاً في خبر ابن 

0# : «المعتمر عمرة مفردة , يشترط على ربه أن فخله حرق جيسة :ورد 
ل يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة»!0. 

وعنه يو أيضاً فى خبر ابن سدير قال: «سمعت أبا عبدالله طلا يقول: إذا 
أتيت مسجد الشجرة فأفرضء» قلت: وأيّ شيء الفرض؟ قال نقِلا: تصلى 
ركعتين» ثم تقول: «اللهم إِنّي أريد أن أتمتع بالعمرة ة إلى الحجء فإن أصابنى قدرك 
فحلني حيث حبستني بقدرك فإذا أتت الميل فلبه)(3. 





)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أيواب الإحرام حديث: 
(؟) الوسائل باب: ١77‏ من أبواب الإحرام حديث: 
(') الوسائل باب: 7 من أبواب الإحرام حديث: 
(5) الوسائل باب: 77 من أبواب الإحرام حديث: 
(0) الوسائل باب: “77 من أبواب الإحرام حديث: 
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب الإحرام حديث: 


حم إلى سا 


يما اجا الى 
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سك 


فقيل: إنْها سقوط الهدى (1). 

. وقيل: ها تعجيل التحلل (/0), وعدم انتظار بلوغ الهدي فحله. 
(") نسب ذلك إلى جمع منهم العلامة» وابن إدريس. واستدل عليه 
بالاجماعء والاخبار. 

منها: صحيح المحاربي عن أبن عبدالله طة قال: «سألته عن رجل تمتع 
بالعمرة إلى الحج. واحصر بعدما أحرم كيف يصنع؟ فقالطة: أو ما اشترط 
على ربه -قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله 
تعالى؟ فقلت بلى قد اشترط ذلك قال عد فليرجع إلى أهله حاثٌ لا إحرام عليه 
إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه. قلت: أفعليه الحج من قابل؟ قالءجة: 
لا)١١)‏ ومثله غيره وهو ظاهر فى حصول التحلل بالشرط كظهوره في سقوط 
الهدي بل العلة المذكورة فيه نض في التحلل بالشرط. 

(0) نسب ذلك الى جمع منهم الشيخ: والمحقق» والعلامة لقول ابي عبد 
الله لقِةِ فى صحيح ابن عمار ‏ في حديث -: (إنّ الحسين بن علمئم لهي خرج 
معتمراً فمرض في الطريق» فبلغ علياً ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه 
بالسقيا وهو مريضص فقالقةِ: يا بنى ما تشتكي؟ فقال: رأسي فدعا 
عل ل بيدنة فنحرها وحلق رأسه ورّه إلى المدينة فلما برئ من وجعه 
اعتمر»!") بناء على أَنّه لل اشترط لأنه مندوب والإمام لد يواظب عليه. 

وفيه: أنّ مجرد كون شىءٍ مندوباً لا يدل على إتيان الإمام عي به إذ يمكن 
تركه له لمصلحة مقتضية لذلك: مع أنّه معارض بصحيح رفاعة عن الصادق عليه 
قال: «خرج الحسين ِل معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسمء 
فحلق شعر رأسه. ونحرها مكانه ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علئ هه 
إبنىي وربٌ الكعبة افتحوا له الباب وكانوا قد حموه الماء فأكبٌ عليه فشربء ثم 





." الوسائل باب: 74 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الإحصار حديث:‎ 


فائدة اشتراط الاحلال عند عقد الإحرام 2-7 


وقيل: سقوط. الحج من قابل (8). وقيل: إِنَّ فائدته إدراك الشواب 
.اس سس 
اغدمر بعل( : ٠‏ 

ويمكن رفع التنافي بتعدد الواقعة» فمورد صحيح ابن عمار قضية» ومورد 
صحيح رفاعة قضية اخرى. هذا مع أنه يعتبر في محل ذبح هدي المحصور أن 
يكون بمكة إن كان في إحرام العمرة» وبمنى إن كان فى إحرام الحج وظاهر 
الخبرين هو الذبح في مكان الحصر. واحتمال أن يكون المراد البعث للنحر في 
محله ثم الحلق بعد المواعدة (بعيد) بل مقطوع بفساده. مع ظهور الإجماع على 
عدم سقوط بعث الهدي عن القارن إذا أحصر. 

وأما خبر عبدالله بن عامر المنقول عن جامع ابن سعيد عن الصادق الا : 
افي رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قالطكة: ينحر 
بدنة: ويحلق رأسه. ويرجع إلى رحله. ولا يقرب النساء فإن لم يقدر صام ثمانية 
عشر يوماء فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه فى إحرامه. وإن 
كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر»!"' فلم يوجد عامل به حتى عن ناقله فإنه 
نسب إليه القول الأول فراجع المطؤّلات. 

(8؟) نسب ذلك إلى الشيخ به لصحيح ضريس قال: «سألت أبا 
جعفر طب عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحجء فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر 
فقالطية: يقيم على إحرامه. ويقطع التلبية حتى يدخل مكة؛ فيطوف ويسعى 
ين الضفا والمزوة ويحلق راسة: وينصرف إلى أهله إن شاء. وقال: هذا لمن 
اشترط على ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإنٌ عليه الحج من قابل) 7" 








)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب الاحصار والصد حديث: ؟. 

(1) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الأحاديث. نعم. أوردها صاحب الجواهر في ج١٠‏ صفحة 
4 طبع النجف الأشرف. 

فو الوسائل باب: /١؟‏ من 57 الوقوف بالمشعر حديث: ١‏ 
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لسلسم ا ات 
نهو مستحب تعبدىٌ (88), وهذا هو الأظهر (50) ويدل عليه قولهيِةِ فى 
بعض الأخبار :)4١(‏ «هو حل حيث حبسه؛ اشتر طء أو لم ب يشترط» والظاهر 
عدم كفاية النية فى حصول الاشترا شتراط. بل لابد من التلفظ لكن يكفى كلما 
لسلالسسسسسسس بي فيب هاه-اسست 
وفيه: أنّ مورده من لم يدرك الوقوفين على أنه مع وجوب الحج عليه لا يسقط 
بالاشتراط ومع عدم وجوبه عليه لا يجب بترك الاشتراط؛ فالصحيح غير معمول 
يه على كل هديس 

8" سئي دللا الو المبسوطء والشهيد الثاني قال في المسالك: 
«(واستحباب الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج. ومن الجائز كونه قن ا دعاء 
مأموراً به يترتب على فعله الثواب». 

(40) دعوى الأظهرية ممنوعة. نعم هذا القول موافق للاحتياط كما لا 

67 قال الصادق ل في صحيح زدادة «هو حل إذا حبسه. اشترط أو لم 
يشترط أو لم د يشترط)! '' وفى خبر ابن حمران قال: : «سألت أبا عبداش طليةِ عن 
الذي يقول: حر حي عيض الله هو حلّ حيث حبسه. قال أو لم 

شن 
يقل) 

وفيه: إن الحلّ على كل تقدير اشترط أو لم يشترط لا ينافي ثبوت الأثر 
للشرط إن تحقق ا مانن له 
لم وسور كد فلوس ابد سي .وأا في المحصور قلا 





.١ الوسائل باب: 76 من أبواب الإحرام حديث‎ )١( 
إفرة الوسائل باب: 36> من وات الإحرام حديث: ؟7.‎ 


ما يتعلق بوجوب التلبية /4 
أفاد هذا المعنى فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص (297) وإن كان الأولى التعيين 
مما فى الأخبار (49). 

الثانى: من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع (44) والقول بوجوب 
الخمس. أو الست ضعيف (60). بل ادعى جماعة الإجماع على عدم 
وجوب الأزيد من الأربع واختلفوا فى صورتها على أقوال: 

أحدها: أن يقول (61): «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك». 








وبالجملة: إذا فرض إمكان تصوير أثر للشرط فلاوجه لسقوطه مع وجود 
الأثر والدليل. 

(5) أما عدم كفاية لنية» فللأصل. وأما اعتبار التلفظء فلأنّه المنساق من 
الأدلة. وأما عدم اعتبار لفظ مخصوص. فلإطلاق الأدلة» وأصالة البراءة عن 
خصوصية خاصة. 

() لأنّ الجمود على النص خير من التعدي عنه وإن كان ذلك جائزاً. 

(5) إجماعاً بقسميه والظاهر كونه من القطعيات بين المسلمين إن لم 
يكن من ضرورياتهم ويأتي البحث عن حكمها التكليفئَ والوضعئ في المسائل 
التالية. 

(50) نسب الخمس إلى ظاهر الاقتصاد. وعن التذكرة. والمنتهى الإجماع 
على عدم وجوبه. وفي المهذب البارع حكى القول بالست عن بعض. وقال فى 
الجواهر: «لم نحققه» والظاهر شمول اجماع التذكرة والمنتهى له أيضا. 

(47) اختاره جمع منهم المحقق والعلامة. لصحيح ابن عمار عن 
الصادق طة كما سيأتي نقل بعضه في المتن "١١.‏ فإنّه بعدما ذكر في المتن إلى 
قولهطيُةِ: ديا كريم لبيك» ورد فيه: «تقول ذلك فى دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة 


)١(‏ أي: في الصورة الرابعة من صور التلبية. 


م1 مهذب الاحكام [ج ؟١١]‏ 





الثانى: أن يقول بعد العبارة المذكورة: «إنَّ الحمد والنعمة لك 
والملك لااشريك لك» (40). 

الثالث: أن يقول: «لبيك اللهم لبيك. لبيك إِنْ الحمد والنعمة لك 
والملك لااشريك لك. لبيك» (18). 

الرابع: كالثالث (5) الا أنه يقول: «إِنّ الحمد والنعمة والملك لك لا 
شريك لك. لبيك» بتقديم لفظ: (والملك) على لفظ (لك) والأقوى هو 





-إلى أن قال واعلم أنه لابد من التلبيات الأربع التي كنّ في أول الكلام؛ وهىي 
الفوتقنة: وشن التوتعيتة وبها لبك المرسلرن دالهديق 1" هذه المتميحة 
من محكمات الأخبار لابد من رد غيرها إليها أو حملها على مالا ينافيها. 

(/210) نسب ذلك ل الفقيه. والمقنع. والمراسم وغيرهاء لصحيح عاصم 
بن حميد قال: «سمعت أبا عبدالله طلا يقول: إن رسول اللْهيَيييُوُلما انتهى إلى 
البيداء -حيث الميل ‏ قربت له ناقة فركبها فلما انبعثت به لبّى بالأربع» فقال: 
لبيك اللهم لبيك» اللهم لبيك لبيك لا شدريك لك لبيكه إنّ الحمد والشعمة 
والمُلك لك لا شريك لك لبيك. ثم قال: هاهنا يخسف بالأخابث. ثم قال: إن 
الناسن زادوا بعد وهو حي( وفي حديث شرايع الدّين عن الصادق كا 
«وفرائض الحج: الإحرام والتلبيات الأربع» وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك70". 

(59) نسب ذلك إلى القواعد. وجامع ابن سعيد. 


.7 من أبواب الإحرام حديث:‎ +١٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.1 الوسائل باب: 16 من أبواب الاإحرام حديث:‎ )1( 
.18 (؟) الوسائل باب: ” من أبواب أقسام الحج حديث:‎ 


ما يتعلق بالتلبية عن الصبي أو المغمى عليه 19 





القول الأول (50) كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمار والزوائد 
مستحبة - والأولى التكرار, بالإتيان بكل من الصور المذكورة بل يستحب 
أن يقول كما فى صحيحة معاوية بن عمار - : «لَيَبَكَ اللهُمَ لبيك نَبَبِكَ لأ 
شَرِيك لك لبيك إن الحَمْد وَالَْمَةَ لك وَالمُلَكَ لَك لأسَرِيك لك لبيك ذا 
المَمارِج لبيك ليَيكَ. نيك ذاعياً إلئ ذار السَلام. بيِكَ عَفَارَ الذنُوبٍ تييك. 
بيك أَهْلَ اللي لبيك لبيك ذا الجَلالٍ وَالإكزامء لبيك مهوبا وم عُوباً 
لِك ليك نيك تبدئ وَالْمَعْادُ إلك, تبك كَشْافَ الكُرُوبٍ اليظام تيبك. 
لتبك عَبْدُكٌ وَابْنُ عَبْدَبْك ليك بيك يا كرِيمُ م لتبك». 

(مسألة :)١5‏ اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء 
الكلمات على قواعد العربية )0١(‏ فلا يجزى الملحون مع التمكن مسن 
الصحيح. بالتلقين أو التصحيح (07): ومع عدم تمكنه فالاحوط الجمع بينه 





(68) لما مرّ من أن دليله من محكمات أخبار الباب. ويشهد له ما تقدم 
من صحيح عاصم بن حميد أيضأء ولولا مخافة التفرد بالقول لصح القول 
تؤقوغها بكل نا تعمل عليه الأخار" لأن ذلك نحو تسهيل وتيسين فت 
الشريعة المبنية عليهما خصوصاً في هذا العمل غير المأنرس ْ 

)0١(‏ لأنه المنساق من الأدلة. مضافاً إلى ظهور الإجماع عليه. 

(09) للإجماع؛ وقاعدة الاشتغال. 

(0) مقتضى قاعدة الميسور المعتضدة بما ورد فى الأخرس هو الاجتزاء 
بالملحون. ولكن فى خخصبر زرارة: (إِنّ رجسلاً قدم حاجاً لا يحسن أن 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 4٠‏ و77 من أبواب الإحرام حديث: 0 و وباب ” من أبواب أقسام الحج 


حديث؛ ١0‏ وغيره, 


]١١ج[ مهذب الاحكام‎ ٠6٠ 
فالأحوط الجمع بينهما وبين الاستنابه (0). والأخرس يشير إليهما بأصبعه‎ 
)51( مع تحريك لسانه (00): والأولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابة‎ 
ويلبّي عن الصبئّ غير المميّز. وعن المغمى عليه (017) وفى قوله: «إنَّ‎ 
اليد :0 يصح أن يقرأ بكسر الهمزة. ونتحهاء. والأولى الأول و«لبيك»‎ 
مصدر منصوب بفعل مقدّر أى: الب لك ألباباً بعد الباب أو لبا بعد لب أى:‎ 
إقامة بعد إقامة. من لبّ بالمكان -أو ألبّ -أى: أقام والأولى كونه من (لبّ)‎ 
وعلى هذا فأصله لبين لك. فحذف اللام. واضيف إلى الكاف. فحذف‎ 
النون وحاصل معناه: إجابتين لك وربما يحتمل أن يكون (من لبّ) بمعنى‎ 
واجه يقال: «دارى تلبٌ دارك» أى: تواجهها فمعناه مواجهتى وقصدى لك.‎ 








يلبّيء فاستفتي له أبو عبدالله كا فأمر له أن يلبّى عنه)!١.‏ فالأحوط هو الجمع 
بينهما وإن كان الخبر قاصراً سنداً ولا يصلح للاعتماد عليه. 

(0) لما تقدم من قاعدة الميسور, وخبر زرارة. 

(50) لخبر السكوني عن الصادقءطقة: «إن عليأطجة قال: تلبية الأخرس, 
وتشهده؛ وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه)(". 

(01) لحسن الاحتياط على كل حال. 

(01) لظهور الإجماع فيهماء ويشملهما ما تقدم من خبر زرارة» ويمكن 
جبر قصور سنده هنا بالشهرة» وفى صحيح زرارة عن أحدهما يي : «إذا حج 
الرجل بابنه وهو صغيرء فإنّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن 


عد ام ا (98) 52008 : حر لا اي 5 
يلبى لبواعنه) ويمكن استفادة حكم المغمى عليه عنه أيضا بعد القطع بعدم 


و 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب الإحرام حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 19 من أبواب الإحرام حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: 6. 


لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية ١‏ 


وأما احتمال كونه من لب الشىء أى: خالصه. فيكون بمعنى: إخلاصي لك 
فبعيد. كما أنْ القول بأنّه كلمة مفردة نظير: (على) و(لدى) فاضيفت إلى 
الكاف. فقلبت ألفه ياءً لا وجه له. لأنّ (على) و(لدى) إذا اضيفا إلى الظاهر 
يقال فيهما بالألف كعلى زيد. ولدى زيد. وليس لبى كذلك. فإنّه يقال فيه: 
لبى زيد بالياء. 

١‏ (مسألة 16): لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ولا إحرام حج 
الإفراد. ولا إحرام حج العمرة المفردة الا بالتلبية (/0) وأما فى حج القران 








خصوصية للصبئ خصوصاً في الحج المبنئ على التسهيل من هذه الجهات. 

(6) للنصوص. والإجماع. 

منها: قول أبى عبد الله ميد في صحيح ابن عمار: الا بأس أن يصلى الرجل 
فى مسجد الشجرة. ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي, ثم يخرج فيصيب من 
الصيد وعية فلس عليه فيد قتى 11" 

ود اماو سي ور «في الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن ا 
النّساء مالم يعقد التلبية أو يلبّ)! '. وفى صحيح ابن الحجاج عن الصادق نهل : 
«فى الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب قالعْكُة: ليس عليه 
شىء»(' ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين إحرام حجي التمتع والإفراد. ولا 
فرق بين إحرام العمرة المفردة والعمرة التمتعية. 

وأما خبر أحمد بن محمد قال: «سمعت أبي يقولء ة فى رجل يلبس ثيابه 
وبتهيا للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام قال: عليه دم»(؟) فهو 


)١(‏ الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الإحرام حديث: .١‏ وراجع باب ١١‏ من أبواب تروك الإحرام. 
(؟) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الإحرام حديث: 8. وراجع باب ١١‏ من أبواب تروك الإحرام. 
() الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الإحرام حديث؛ ؟. وراجع باب ١١‏ من أبواب تروك الإحرام. 
(4) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الاحرام حديث: .١5‏ وراجع باب ١١‏ من أبواب تروك الاإحرام. 


6 مهذب الاحكام[ج ]١١‏ 





فيتخيّر بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد (09). والإشعار مختص بالبدن 
والتقليد مثة مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدى ( والأولى فى البدن 
الجمع بين الإشعار والتقليد .)1١1(‏ فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه 
الثلاثة. ولكن الأحوط ‏ مع اختتيار الإشعار والتقليد ضم التلبية 
أيضاً(؟65. 





معارض بغيره» ومخالف للإجماع؛ وغير معلوم الاستناد إلى معصوم فليطرح؛ أو 
يحمل على الندب. 

(44) للنصوص الدالة على ذلك. 

منها: قول أبي عبدالله يه في صحيح ابن عمار: ايوجب الإحرام ثلاثة 
أشياء: التلبية» والاشعار. والتقليدء فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم) ١!‏ 
وقوله طِة أيضاً فى صحيحه الآخر: «يقلدها نعلاً خلقاً قد صليت فيه. والاشعار 
والتقليد بمنزلة التلبية)("). 

وهذا هو المشهور. فما عن السيد. وابن ن إدريس من عدم انعقاد الإحرام 
مطلقاً إلا بالتلبية» وما عن الشيخ وابني حمزة ة والبراج من اشتراط الانعقاد بغير 
التلبية بالعجز عنها كالاجتهاد في مقابل النص. 

(55) أرسل ذلك إشال المسليات وقال في الحدائق: «الظاهر أنه متفق 
عليه بينهم لا أعلم فيه مخالفا». 

)1١1(‏ قال أبو عبدالله طبه في خبر ابن عمار: «البدن تشعر فى الجانب 
الأيمنء ويقوم الرجل في الجانب الأيسرء ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيه!؟" 
ومثله غيره المحمول على مجرّد الأولوية. 

(19) خروجاً عن مخالفة السيد, وابن اوسن 





.٠١ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١١ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.4 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )( 


استحياب الجمع بين التلبية وأحد أمرين 1 


نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن. وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه 
عليها. نهى واجبة عليه فى نفسها (51), ويستحب الجمع بين التلبية وأحد 





(15) استدل عليه تارة: بالاطلاقات والعمومات الدالة على التلبية. 

وأخرى: بالتأسى. 
أصنع بها؟ فقالطة: انطلق حتى تأتى مسجد الشجرة: فأفض عليك من الماءء 
وألبس ثوبكء ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد 
صلاتك ثم اخرج إليها فاشعرها من الجانب الايمن من سنامهاء ثم قل: بسم الله 
اللهم منك ولكء اللهم تقبل منى. ثم انطلق حتى تأتى البيداء فلبه)7". 

ورابعة: بجملة من الكلمات المشتملة على أنه بأيُهما بدأكان الآخر 
مستحبا والكل مخدوش: 

أما الاوك: فبأن استفادة وجوب التلبية منها نفساً بعد عقد الإحرام 
بالإشعار أو التقليد مشكل بل ممنوع. إذ المنساق منها إِنّما هو فيما إذا انحصر 
عقد الإحرام بها. 

وأما الثانى: فبأنٌ التأسى أعمّ من الوجوب كما هو معلوم. 

وأما الثالثة: فبأن كثرة اشتماله على الآداب والسنن يمنع عن استفادة 
الوجوب منه. - 

وأما الرابع: فإنّ بلوغها حدٌ الإجماع المعتبر أول الدّعوى. هذا ولكنّه وإن 
أمكنت المناقشة فى كل واحد مما ذكر لكن المجموع ربما يوجب الاطمينان 
بالحكمء مضافاً إلى ما ورد من (أن التلبية شعار المحرم)!", وما روي عن 
العسكري طهةٍ عن آبائهط هك عن أمير المؤمنين طهة قال: «قال رسول اللهعيِياة 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ؟. 
(1) الوسائل باب: 77 من أبواب الإحرام حديث: ". 


6 مهذب الاحكام [ج ]١7١‏ 





الأمرين وبأيّهما بدأ كان واجباً وكان الآخر مستحبّاً (14). ثم إن الإشعار 
عبارة عن شق السنام الأيمن, بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من 
الهدي. ويشق سنامه من الجانب الأيمن (6. ويلطخ صفحته بدمه (51). 
ل 





لوحكم دروم الممس د 
000 0 يستفاد منه مطلوبية التلبية فى 

(14) أرسل ذلك في الشرايع: والقواعد إرسال المسلّمات. وعن كشف 
اللثام الاتفاق على عدم وجوب الإشعار والتقليد بعد التلبية» ويقتضيه الأصل 
وصحيح ابن عمار عن الصادقطيِا: «في رجل ساق هدياً ولم يقلده ولم يشعره 
قالطكة: قد أجزأ عنه. ما أكثر ما لا يقلد ولا يحلل)!" هذا ولكنه إذا لبّى أولاً 
وتركها بعدها لم يكن حج قران. 

(10) إجماعاء ونصّأ قال أبو عبداللهطكة فى صحيح ابن عمار: «البدن 
تشعر في الجانب الأيمن» ويقوم الرجل فى الجانب الأيسرء ثم يقلدها بنعل 
خلق قد صلَى فيها»!' إلى غير ذلك من الأخبار. 

(11) على المشهور بين الأصحاب واعترف فى الحدائق بعدم العثور 
على نص يدل عليه؛ ولعل وجهه أنّه إعلان وإظهار للشعارء ومبالغة للاشعار 
حتى لا يخفى ذلك على أحد. 

.6 من أبواب الإحرام حديث:‎ 4١ الوسائل باب:‎ )١( 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: .٠١‏ 
() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: 4. 
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(مسألة 7 لا تجب مقارنة التسلبية لنية الإحرام (11). وإن كان 
أحوط (18) فيجوز أن يؤخرها عن التيّة ولبس الثوبين على الأقوى (69. 

(مسألة 17): لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية وإن دخل فيه 
بالنية ولبس الثوبين. فلو فعل شيئا من المحرّمات لا يكون إثماء وليس عليه 
كفارة )17١(‏ 





(50) للأصلء. والإطلاقات, والأخبار التى تقدمت فى [مسألة ]١6‏ وهذا 
هو المشهور بين الفقهاء. 

(14) خروجاً عن خلاف من أوجبها ولا دليل عليها إلا قاعدة الاحتياط 
وقد ثبت في محله أن نظائر المقام من موارد الرجوع إلى البراءة و الاطلاق 
لكون الشك في أصل التكليف دون أن يكون الشك في المكلف به مع العلم 
بجميع حدود التكليف وقيوده حتى يكون من موارد الاحتياط والأمر سهل 
خصوصاً بناءً على كون النية عبارة عن مجرّد الداعي فقط كما هو الحق فإبّه 
متمد هذا لمحت جح عن اا ْ 

ثم الظاهر أن للمقارنة مراتب متفاوتة. الدقية العقلية» والدقية العرفية 
والمسامحة العرفية ولا وجه لاعتبار الأولى لعدم ابتناء الفقه عليهاء ومقتضى 
الأصل والإطلاق عدم اعتبار الثانية أيضاً فالمتيقن هى الأخيرة» ويشهد لها 
الأخبار المشتملة على جواز ارتكاب جملة من محذورات الإحرام بين عقد 
الإحرام والتلبية7". 

(19) للنصوص التي تقدم بعضها في [مسألة .]١6‏ وظاهرهم الإجماع 
عليه أيضا. 

٠(‏ لأنْ ما تقدم من النصوص الدالة على أن الاشعار والتقليد بمنزلة 





)١(‏ الوسائل باب: ١64‏ من أبواب الإحرام. 
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وكذا فى القارن )7١(‏ إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد بل يجوز له أن 
يبطل الإحرام (71) ما لم يأت بها فى غير القارن. أو لم يأت بها ولا بأحد 
الامرين فيه. 

والحاصل: إِنْ الشروع فى الإحرام وإن كان يتحقق بالنية (77) ولبس 
الثويين, الا أنه لا تحرم عليه المحرّمات. ولا يلزم البقاء عليه الا بها أو بأحد 
الأمرين فالتلبية وأخوها بمنزلة تكبيرة الإحرام فى الصلاة. 

(مسألة 14): إذا نسى التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها 
وإن لم يتمكن أتى بها في مكان التذكر (4/). والظاهر عدم وجوب الكفارة 
عليه إذا كان آتيا بما يوجبهاء لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام الا بها. 





التلبية ١7‏ ينزلها منزلها فى هذه الجهة أيضاً فقبل تحقق أحدها لا أثر للإحرام 
م لو كل ا ا ا 
ل ل 
المقتضية لانعقاد الإحرام بعد ذلك بما يتلو ها التلبية أو الاشعار أو التقليد. 

(070) أي: الشروع الصوريّ الظاهريّ المسامحئ دون الواقعئ الحقيقى 
الذي يترتب عليه الأثر مثل من وقف مقابلاً للقبلة متهيئاً للصلاة بأفعالها يصدق 
عرفاً أنه شرع فى الصلاة مع أنّه لا يدخل فيها إلا بالتكبيرة وبها تحرم المنافيات 
فكذا التلبية ونحوها من الاشعار والتقليد. 

(7) فى أنّه يدخل بالنية عرفا ولكن لا تحرم المنافيات إلا بعد التكبيرة. 

(74) لما مر من تقوم انعقاد الأحرام بها فيجب عليه العود لتتحصيل 
الإحرام الصحيح. وما نسب إلى الشيخ كله من التفرقة بين نسيان أصل الإحرام 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الحج حديث: 7٠١‏ و9١‏ وغيره من الأحاديث. 


تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاجهار بها للرجال ٠٠١,‏ 

(مسألة :)١4‏ الواجب من التلبية مرّة واحدة (0/6. 

نعم يستحب الإكثار بها (71) وتكرّرها ما استطاع خصوصاً فى دبر 
كل صلاة فريضة أو نافلة. وعند صعود شرف أو هصبوط واد وعند 
المنام (77) وعند اليقظة. وعند الركوب. وعند النزول. وعند ملاقاة راكب. 
وفى الأسحار وفى بعض الأخبار (0/8: «من لبَى فى إحرامه سبعين مدّة 
ا 
من الميقات فيعود وبين نسيان التلبية فيجدّد ولا شيء عليه لا دليل عليه إلا 
دعوى خروج التلبية عن قوام عقد الإحرام وهو مخدوش مخالف لظواهر 
الادلة. 

(76) للأصلء والاطلاق. والاتفاق. 

(5) للنصوص. والإجماع. 

منها: قول أبي عبدالله عد فى صحيح ابن عمار: «تقول ذلك في دبر كل 
صلاة مكتوبة ؤنافلة» وحين ينهض بك بعيركء وإذا علوت شرفاً أو هبطت 
واديا أو لقيث راكباء أو استيفظت منمتاملك» وبالأسحان: واكك ما اتويت 
واجهر بها - إلى أن قال وأكثر من ذي المعارج فإِنْ رسول اميه كان يكثر 
منهاء وأول من لبّى إبراهيم يُةٍ قال: إن الله عرّوجلٌ يدعوكم إلى أن تحجوا بيته 
فأجابوه بالتلبية)(١).‏ 

(0) على المشهورء ولكن اعترف فى الجواهر بعدم العثور فيه على 
نص. 

(8/) هو خبر ابن فضال عن أبي جعفر طَكة قال: «قال رسول الله طق : «من 
بّى في إحرامه إلى آخره كما في المتن -70". 





)١(‏ الوسائل باب: 4١‏ من أبواب الإحرام حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 4١‏ من أبواب الاإحرام حديث: .١‏ 
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إيماناً واحتساباً أشهد الله له ألف ألف ملك براءة من النار وبراءة من 
النفاق» ويستحب الجهر بها  )/4(‏ خصوصاً فى المواضع المذكورة - 
للرجال دون النساء ٠ ٠(‏ ففى المرسل: «إِنْ التلبية شعار المسحرم فارفع 
صوتك بالتلبية» وفي المرفوعة: «لما أحرم رسول الهعَييةأتاه جبرئيل لل 
فقال: مر أصحابك بالعج والثج. فالعج: رفع الصوت بالتلبية والشج نحر 
البدن». 

(مسألة :)7١‏ ذكر جماعة )6١(‏ أنَّ الأفضل لمن حج على طريق 
المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً كما قاله بعضهم أو فى خصوص 
الراكب؛ كما قيل (87): ولمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشى 





(8/) لما تقدم من قوله عد فى صحيح ابن عمار: «واجهر بها» وهو وإن 
كان ظاهراً : فى الوجوب ولذا قال به جمع ولكنّه لابد من حمله على الندب لأن 
00 مساق السدة والآداب لا الإلزام والاإيجاب» وفى خبر حريز عن رسول 
الله 1 له «مر أصحابك بالعج, والنج. - والعج: رفع الصوت بالتلبية والثج نحر 
انان يوقا خارر ين عذال ميلقا الروسا حت رتكتك أضواينا 3 

(6) لقول أبى عبدالله ليا فى خبر ابن أيوب: (إِنْ الله وضع عن النساء 
أربعاً: الجهر بالتلبية» والسعى بين الصفا والمروة ‏ يعنى: الهرولة -ودخول 
الكعبة. والاستلام»! "ل وفىي ويم أحى بصير: «ليس على التسساء جهر 
بالتلبية)7) 

(481) نسب ذلك إلى الشيخ, وبنىي حمزة والبراجح» وسعيد. 

نسي إلى الشيع يزاين ميعيد 
)01( الوسائل باب: 7 من اياف الإحرام حديث: .١‏ 


(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الاحرام حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 78 من أبواب الاإحرام حديث: 4. 


ما يتعلق بتأخير التلبية 0 
قليلاً (87). ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء -كما قيل  )64(‏ أو 
إلى أن يشرف على الأبطح (860). لكن الظاهر - ل 6 
وجوب مقارنتها للئية ولبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقاً. وكون 
أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها فالأفضل أن يأتى بها حين النية ولبس 
الثوبين سرّا. ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة والبيداء: أرض 
مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة, والأبطح 
مسيل وادى مكة وهو مسيل واسع فيه دقائق الع أوله عند منقطع 
الشعب بين وادى منى. وآخره متصل بالمقبرة التى تسمّى بالمعلى عند 
أمل مكة. والرقطاء: : موضع دون الردم. يسمى مدعى ومدعى الأقوام: 

مجتمع قبائلهم. والردم: حاجز يمنع السيل عن البيت, ويعبّر عنه بالمدعى. 
الا سس يبيب اسح 

(8) قاله فى المبسوطء والتحرير والمنتهى والمسالك. 

مانهب الو تهذابةالفلاوف ل 

(66) نسبه في الجواهر إلى غير واحد من المتقدمين والمتأخرين؛ لقول 
الصادق حيو فى < خبر ابن عمار: «إذا انتهيت إلى الردم؛ وأشرفت على الأبطح 
فارفع صوتك بالتلبية»! '' ويأتى خبر آخر قريب منه. 

أقول: البحث فى هذه المسألة تارة: بحسب إطلاقات الأدلة. 

و أخر ى: بحسب الأخبار الخاصة. 

وثالثة: بحسب الأصل العملى. 

أما الأولى: فمقتضاها وجوب الإتيان بالتلبية فى الميقات لوجوب عقد 
الإحرام فيها وتقدم في [مسألة ]١6‏ أنه لو نسى التلبية فيها وجب عليه العود إليها 
للتلبية» والظاهر عدم الخلاف من أحد في ذلك وإنّما البحث فى الجهات 





.4 الوسائل باب: 47 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
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الخارجة عن ذات الواجب. 

أما الثانية: فهى طوائف: 

منها: ما ورد في مسجد الشجرة كقول أبي عبدالله كلا في صحيح ابن 
وهب: «وقد ترى أناساً يحرمونء فلا تفعل حتى تنتهى إلى البيداء -حيث الميل - 
ترمو كما الحرنقن سفاتلك تقول" لبيك النهم لنيكء!. 

وقولهمة أيضاً في صحيح ابن حازم: فإذا صليت عند الشجرة فلا تلب 
1ن 

وفى صحيح ابن سنان: : «سمعت أبا عبدالله عقا يقول: إنّ رسول الهو 
لم يكن يلبّى حتى يأتي البيداء»! ". 

وقوله هل في خبر ابن عمار: «صلّ المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة 
وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا 
انوت بك الأرضن :اراك كنت أو ماقنا ‏ فلت51. 

وفي صحيح الفضلاء عنه كه أيضاً: «ثم قم فامش حتى تبلغ الميل 
وتستوي بك البيداءء فإذا استوت بك فليّهه(*) ومثلها غيرها ولابد إما من حملها 
على التلبيات المندوبة أو حملها على افتراق الشيعة لمصلحة وقتية اقتضت 
ذلك أو رد علمها إلى أهلها فإنها مع كثرتها وصحة أسانيدها مخالفة للمجمع 
عليه بين الامامية. 

ومنها: : ما ورد فى غير مسجد الشجرة كقولهّة في صحيح هشام بن 
الحكم: إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صأيت» وقلت كما يقول المحرم 
في دبر صلاتك وإن شئت شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشى قليلاً ثم 





)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الاحرام حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 6" من أبواب الاحرام حديث: 4. 
() الوسائل باب: 4 من أيواب الاحرام حديث: 
(1) الوشاكن باج :1 من أبوات الاعراء تعديت: 
(6) الوسائل باب: 706 من ابواب الاإحرام حديث: 


قفأ ها 


المعتمر يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة ١0‏ 


(مسألة :'١‏ المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت 
مكة فى الزمن القديم (87) وحدها ‏ لمن جاء على طريق المديئة ‏ عقبة 
سس سسسب 
تلبى)! ولابكهرة رد علمه إلى أهله أيضاً إن استلز م المشي قليلاً الخروج من 
الميقات وإلا فلا بأس بالقول بالاستحباب لأجله. وقوله كه أيضاً في صحيح 
الفضلاء »: اوإن أهللت من المسجد الحرام للحجء فإن شعت شئت لبّيت خحلف المقام. 
وأفضل من ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبّي. ٠‏ قبل أن تصير إلى 
الأبطح)(' ولا بأس بحمله على الندب. 

وعنهطجة أيضاً في صحيح عمر بن يزيد: «(إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك 
وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكباً فإذا علمت بك راحلتك البيداء)( ولا 
ريب في ظهوره في حكم الجهر بها لا الجهات الأخر. 

وقوله يه أيضاً في الصحيح: : «ثم أهل بالحج فإن كنت ماشياً فلتٌ عند 
المقام» وإن كنت راكباً فإذا نهض بك بعيرك»0' ويمكن حمل مثل هذه الأخبار 
على التلبيات المندوبة لا أصل التلبية الواجبة التي يعقد بها الإحرام؛ أو على 
الجهر بها بقرينة بعضها الآخر. ويمكن أن يستشهد بها على أن حكم محاذي 
الميقات عرفا حكم نفس الميقات كما مر تفصيل ذلك فراجع. 

أما الثالثة: فمقتضى الأصل عدم وجوب مقارنة التلبية بنيته ولكن يعتبر 
رجيات العوناكيي مكار موقم 

(81) إجماعاء ونا قال أبو عبدالله يه في صحيح معاو ية: «إذا دخلت 
مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية. وحدٌ بيوت مكة - التى 





)١(‏ الوسائل باب: ٠0‏ من أبواب الإحرام حديث: 
(1) الوسائل باب: 47 من أبواب الإحرام حديث: 
(؟) الوسائل باب: 6 من أبواب الإحرام حديث: 
(5) الوسائل باب: 41 من أبواب الإحرام حديث: 


٠ ٠. 3 5 
4 _- -- 0 
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المدنيين. وهو مكان معروف والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا 
حاء من خارج الحرم. وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة 
لإحرامها (80) والحاج بأىّ نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم 





كانت قبل اليوم -: عقبة المدنيين فإنْ الناس قد أحدثوا بمكة مالم يكن ونع 
التلبية. وعليك بالتكبير والتحميدء والتهليلء والثناء على الله عرّوجل ما 
استطعت)(١.‏ وعنه لا أيضاً فى صحيح الحلبي: «المتمتع إذا نظر إلى بيوت 
مكة قطع التلبية)!". 

وأما موئق زرارة عنهطكِلاٍ أيضاً: «سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ 
فقالطهةِ: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح)(". 

وما فى خبر الشحام عن أبي عبداللهطية: «سألته عن تلبية المتعة متى 
تقطع؟ قالطا : حين يدخل الحرم»! هون بالا رامن 

نايع الى عن اعد رحا «الامكل عن المتمتع 
متى يقطع التلبية؟ قال كه : إذا نظر إلى عراش مكة. عقبة ذي طوى. قلت: بيوت 
مكة؟ قال: نعم)!*) فلابد وأن يحمل على مالا ينافي ما تقدم في صحيح معاوية 
بن عمار باختلاف الطريقء والجهة ونحوهما. 

(40) على المشهور فيهما قال أبو عبد الله طية في صحيح ابن يزيد: امن 
دخل مكة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها فى الحرم»'") 





١ الوسائل باب: “٠غ من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
الوسائل ياب: 27 من أبواب الإحرام حديث: ؟.‎ )١( 
./ الوسائل باب: 47 من أبواب الإحرام حديث:‎ )*( 
.5 الوسائل باب: 4 من أبواب الاحرام حديث:‎ )4( 
.4 الوسائل باب: 40 من أبواب الحرام حديث:‎ )6( 

(1) الوسائل باب: 46 من أبواب الاحرام حديث: ؟. 


الحناج بأي نوعه يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة ١‏ 
سس سس سه م مصسه ررس سهد سس اشاس ل ةط 


عسرفة(68). وظاهرهم أنْ القطع فى الموارد المذكورة على سبيل 





وقالطِة أيضأ في الصحيح: دمن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمراً لم 
يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة) ١!‏ وفى صحيح ابن عمار عنه لا أيضاً «من 
اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد»!' ومثلها غيرها. 
وأما ما دل على أنه يقطع التلبية عند النظر إلى بيوت مكة كموئق يونس 
قال: «سألت أبا عبدالله طلية عن الرجل يعتمر عمرة مفردة» من أين يقطع التلبية؟ 
قالطة: إذا رأيت بيوت مكة -ذي طوى -فاقطع التلبية)(؟, وفى تخبر ابن يسار 
قال: «سألت أبا عبد الله طليُلا قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال هه : 
حيال العقبة» عقبة المدنيين» فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال 
القصّارين»!*' وغيرها من الأخبار. فأسقطها عن الاعتبار هجر الأصحاب لها فلا 
(8) إجماعا ونصوصاً قال أبو عبدالله لة فى صحيح ابن عمار: «اذا 
زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس)(9, وفي صحيح ابن 
مسلم عن أبي جعفرطية: «الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس)!", 
وقال الصادق عه في صحيح ابن عمار: «قطع رسول لهمي التلبية حين زاغت 


يوم عرفة)!". 





)١(‏ الوسائل باب: 40 من أبواب الاحرام حديث: 
(؟) الوسائل باب: 40 من أبواب الإحرام حديث: 
("1) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحرام حديث: 
(4) الوسائل باب: 6غ من أبواب الإحرام حديث: 
(6) الوسائل باب: 46 من أبواب الإحرام حديث: 
(1) الوسائل باب: غ4 من أبواب الإحرام حديث: 
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب الإحرام حديث: 


ع حم | ند ١‏ حمل جع | جما | كسد 


1 مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 





الوجوب (64. وهو الأحوط وقد يقال بكونه مستحباً. 

(مسألة 77): الظاهر أنه لا يلزم - فى تكرار التلبية أن يكون بالصورة 
المعتبرة في انعقاد الإحرام ‏ بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار - 
بل يكفى أن بقول: «لبَبّكَ اللْهُمّ لَبَئِك» بل لا يبعد كفاية تكرار الفظ: 


دكتنك» .)5١0(‏ 
(مسألة *77): إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا؟ 
بنى على الصحة .)4١(‏ 


(مسألة 54): إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك فى أنه أتى بالتلبية 
أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرّمات أولاء ببنى على عدم الإنيان بها 
فيجوز له فعلها ولاكفارة عليه (؟8). 

(مسألة 56): إذا أتى بما يوجب الكفارة وشلك فى أنه كان بعد التلبية 
حتى تجب عليه أو قبلها. فان كانا مجهولى التاريخ أو كان تاريخ التلبية 


(89) لظهور الأدلة في ذلك؛ مضافا إلى إجماع الخلاف عليه. ومنشأ 
التردد أن ما دل على قطعها لا يستفاد منها أزيد من مطلق الرجحان لموردها في 
مورد نفى أصل استحباب التلبية فغاية ما يستفاد منها عدم رجحان التلبية لاعدم 
المشروعية لها. 

(58) جموداً على الاطلاقات التى لا مقيّد لها إلا دعوى الانصراف إلى 
المعهود وهو بدويّ لا يعتنى به؛ والمسألة بحسب الأصل من صغريات الأقلّ 
والأكثر. 

(41) لقاعدة الفراغ المعبّر عنها بقاعدة الصحة أيضاً. 

(؟4) لأصالة عدم الإتيان بهاء وأصالة عدم تحقق موجب الكفارة فلا 
موضوع للوثم ولا للكفارة. 


الاتيان بما يوجب الكفارة أو النسك قبل التلبية أو بعدها ١6‏ 





مجهولاً لم تجب عليه الكفارة (97): وإن كان تاريخ إتيان الموجب 
مجهولاً. فيحتمل أن يقال بوجوبهاء لأصالة التأخر لكن الأقوى عدمه. لأَنّ 
الأصل لا يغبت كونه بعد التلبية (46). 





(4) لأصالة البراءة عن وجوبها فى الصورة الأولى بعد عدم جريان 
الأصول الموضوعية: أو جريانها وسقوطها بالمعارضة: ولأصالة عدم التلبية 
وعدم تحقق منشأ الكفارة فى الصورة الثانية. 

(45) ومع إثبات ذلك بالأصل فيرجع فى هذه النوارة ايض إلى أصعالة 


العراءة 


وقد جرت على لسانى فى بعض تلك المشاعر العظام جملة من التلبيات 


المنظومة نشير إلى بعضها: 


م 0 ااه ص ميم # 


بك با يِه الْقُلُوبٍ الوالةة 
لبيك ياذً الْعِرٌ وَالْمّعارِج 
جك مختاجاً إلى تَوالِك 
نكا ندر ذل كل دترت لتو 
اليش ذعانا اليك الكليل 
َلَيْسَ الْمْضِيفٌ يسو اليُوفُ 
ام 0 ا 7 


وَمَلْجَاً الئاس مِن الْمَخَارِفٍ 
ويكتنا امسر فصل ككف 
جسارك النفلات رتت الأرية 
في الذَاتِ وَالْفِعْلٍ وَفِي كُلْ صِمَهْ 
َمْنْرِلَ القْرآنٍ ذِي المناهج 
وَمُسْتجيرا بك في المَهالِك 
في ججنْبٍ فضل هُوَ لَيْسَ بَنْتَهِى 
وَأَفيْدَةٍ واإلِهّةَ مِنْ بَعِيِدٌ 
رتسائق كلثرا ليث الكليل 
لفك السملك الستطر ف الكو ف 
وَكَطْلْبٌ مِنا مَعلِي الشَّيَّمْ 


اح مهذب الاحكام[ج١١]‏ 
اشاتتصسشسسسي ا ا ااا جومم موىمىجاوىلوىجمىىمىسىىجى ممم مس1 لل 


الثالث: من واجبات الاحرام لبس الثوبين (46) بعد التجرد عما يجب 





رَكَسَطْلب أن تشفو مخ طدة” فأنت الأححق ووالسن التسقة 
وَِنْ كل فج بَعِيدٍ عَمِيقْ وَفْدّنا لبيك وانت الكتفين 
أتينا لِئْرْفدَنا ين تداك افيه ونا إلى كمد نيزا 
وَخسفك لا تق تك ذاك وَلا أزْتٌ فى ماينافى علاك 

(10) استدل على وجوبه بالإجماع, والسيرة العملية. والتأسيء واشتمال 
جملة من الأخبار الواردة في آداب الإحرام كقول أبي عبدالله طق فى صحيح ابن 
ععار 4ك ابعل واعفضا ».و البندى رتل1 ولكن السيرة والتأسي أعم من 
الوجوب. والاخبار وردت لبيان السنن والآداب فلا يستفاد منها الوججوب 
فالعمدة هو الإجماع. 

فو عل يحي اهما بطر رن الركاليت كنا بطاير مده فرتعن 
الحدائق أو يجب على النساء أيضاً كما يظهر من إطلاق جملة من الفتاوى ‏ 
فولان يكن آذ يستظهر الأول ممازورذ فئ مجواز لين المخيط لون بفيي تخال 
الإحرام '. وخلو النصوص عن التعرض لذلك مع كثرة ة الابتلاء به لهنّ, وما ورد 
فى إحرام أسماء بنت عميس حين أحرمت مع رسول اللميَويي ولم يعلّمها 
الرسول لبس الثوبينء والرواية عن أبي عبداللهطةٍ كما في صحيح ابن عمار: «إن 
أسماء بنت عميس نفست بمحمد ابن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي 
القعدة في حجة الوداع فأمر ها رسول اللهوييَهُفاغتسلت. واحتشت وأحرمت 
ولبت مع النبي ميو أصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد 
شهدت المواقف كلها عرفات وجمعاً ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم 
تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله فاغتسلت وطافت 


.4 الوسائل باب: 5 من أبواب الإخرام حديث:‎ )١( 
راجع الوسائل باب: 77 من أبواب الاحرام.‎ )1( 


“- ماايطلق لبس وين الإترام 1 
على المحرم اجتنابه (47): يتزر بأحدهماء ويرتدى بالآخر (417). والأقوى 
عدم كون لبسهما شرطاً فى تحقق الإحرام. بل كونه واجباً تعبدياً (16). 








بالبيت وبالصفا والمروة)7". 

نعم» في موثق يونس قال: «سألت أبا عبدالله طق عن الحائض تريد 
الإحرام. قال تغتسلء وتستثفرء وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب 
إحرامها)("' وعن الشحام عنه طلا أيضاً: «سئل عن امرأة حاضت وهى تريد 
الإحرام فتطمث قالطْوة: تغتسل» وتحتشي بكرسفء. وتلبس ثياب الإحرام» 
وتحرم)!' وفى خبر الدعائم: «تتجرد المحرمة في ثوبين نقيين التشيف ا 
وقد يستدل بقاعدة الاشتراك أيضا. 

ويمكن الخدشة في الخبرين بأنْ المراد بثياب الإحرام فيهما ما جرت 
عادتهنّ على تهيئة ثوب نظيف للإحرام والصلاة. لا أن يكون المراد الإزار 
والقيمص المعهود في الإحرام ولا ريب في أن ثياب الإحرام أعمّ منهماء وخبر 
الدعائم لا يصلح إلا للندب. كما أنه يشكل الاستدلال بقاعدة الاشتراك فى 
المقام بعد عدم وجوب التجرد من ثيابهنَ عليهنَء وجواز لبس المخيط لهنّ؛ فلا 
دليل على الوجوب. وطريق الاحتياط واضح. 

(4) يأتى ما يتعلق به فى حرمة لبس المخيط على المحرم. 

(470) لظهور الاتفاق على الاجتزاء بذلك فى الجملة» وتقتضيه السيرة 
فاع انلف نين المتامين: ١‏ 

(14) البحث فى هذه المسألة من جهتين: 


5-7 


)١(‏ الوسائل باب: 49 من أبواب الإحرام حديث: 
(1) الوسائل باب: 48 من أبواب الاحرام حديث: 
() الوسائل باب: 48 من أبواب الإحرام حديث: ". 

(4) مستدرك الوسائل باب: 79 من أبواب تروك الاحرام حديث: .١‏ 
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118 مهذب الاحكام [ج ؟١]‏ 


الأولى: فى أن التجرد عن المخيط هل هو شرط لصحة الإحرام أو لاء 
فيصح الإحرام ولو لم يتجرد عن المخيط؟ 

الثانية: في أن لبس ثوبي الإحرام هل يكون شرطاً في صحته أو لا؟ فيصح 
الخرام مجرداً عن الثياب مطلقاً أو فى المخيط كذلك؟ 

أما الجهة الأولى: فمقتضى الأصل والإطلاق عدم اعتباره. ويدل عليه 
أيضاً ظهور الإجماع على أنه لو أحرم في ثيابه ينزعها ويصح إحرامه ولا يحتاج 
الى تكد يد العةوالتلبية ولو كان شوطا وحن معد يدهم ويدل غليه ايها 
صحيح ابن عمار عن أبى عبدالله يِه : «في رجل أحرم وعليه قميصه. فقال: 
ينزعه ولا يشقه. وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه»!'' فإِن 
ظهوره فى عدم الشرطية مما لا ينكر وكذا خبر ابن بشير عن أبي عبدالله طق : 
«فيمن لبس قميصاً فقالطا: له متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: 
قبل أن ألبي قالطة: فأخرجه من رأسك. فإنّه ليس عليك بدنة» وليس عليك 
الحج من قابل أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شىء عليه(" ومثله خبر 
الأصه'". 

وأما صحيح معاوية عن أبي عبداللهطجُة: «إن لبست ثوباً في إحرامك لا 

لك لبسه فلب وأعد غسلكء وإن لبست قميصاً فشقه وأخرجه من تحت 
قديمك)!؟! فمهجور بين الأصحاب من حيث التفصيل المذكور فيه بين 
القميص وسائر الثياب» مع أنّه يمكن حمله على ما لا ينافي سائر أخبار الباب. 

الجهة الثانية: مقتضى الأصل والإطلاقات فيها عدم الاشتراط أيضاًء 
مضافاً إلى إطلاق قول أبي عبدالله في صحيح معاوية: (يوجب الإحرام ثلاثة 


)١1(‏ الوسائل باب: 46 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(؟) الوسائل باب: 40 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(') الوسائل باب: 46 من أبواب تروك الاإحرام حديث: 
(4) الوسائل باب؛ 10 من أبواب تروك الاإخرام حديث؛ 


بحا هذ احم 0 


ما يتعلق بلبس ثوبي الإحرام 1 
والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة فى لبسهماء فيجوز الاتزار بأحدهما 
كيف شاءء والارتداء بالآخر. أو التوشح به. أو غير ذلك من الهيئات (48) 
لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف .23٠١(‏ وكذا الأحوط عدم 
عقد الازار فى عنقه )1١١(‏ 





أشياء: التلبية» والاشعار, والتقليد. فإذا 0 شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم)!١‏ 
والظاهر أن الحكم مسلَّم بين الفقهاءعال أ 

(98) كل ذلك للأصلء والاطلاق 5 ما يصلح للتقييد. ولفظ الإزار 
والرداء وإن وردا في صحيح ابن سنان: الما نزل الشجرة ‏ يعني: رسول يوي - 
أمر الناس بنتف الإبط. وحلق العانة» والغسلء والتجرد في إزار ورداءء أو إزار 
وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء)!؟. ولفظ الثوبين وإن ورد في 
عضن الأخار 1 لكو وروده في بيان السنن والآداب يمنع عن الاعتماد عليه 
للوجوب. مع أنّها مطلقة من حيث كيفية لبسهما أيضأ فلا يصلحان لتقييد 
المطلقات من هذه الجهة. 

)٠٠(‏ لاحتمال الانصراف إلى ما هو المتعارف المألوف» وفى خبر 
الاحتتجاج: «والأفضل لكل أحد شدّه على السيل المألوفة المعروفة للناس 
جميعاً)! *. ولكن خبر الاحتجاج قاصراً سنداً والطريق المألوف غالبئ لا يصلح 
لتقييد المطلقات. 

)٠١١(‏ لموثق الأعرج: «أنّه سآل أبا عبداللهطيةٍ عن المحرم بعقد إزاره في 


.٠١ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١6 الوسائل باب: ؟ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )1( 
. "١١ ؟) تقدم فى صحيح ابن عمار صفحة: ر‎ 

(4) الوسائل باب: 07 من أبواب تروك الاحرام حديث: ". 


فين مهذب الاحكام[ج ]١١‏ 





بل عدم عقده مطلقاً (؟١03):‏ ولو بعضه ببعضء وعدم غرزه بإبرة ونحوها 
وكذا فى الرداء الأحوط عدم عقده )1١(‏ لكن الأقوى جواز ذلك كله في 
كل منهما (4 ٠‏ ما لم بخرج عن كونه رداءً أو إزاراً ويكفى فيهما المسمّى 
وإن كان الأولى ‏ بل الأحوط أيضاً كون الازار مما يستر السبّة والركبة, 
والرداء مما يستر المنكبين .))3٠١6(‏ 





عنقه؟ قال طش : لا( وفى صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى طلجاة: «المحرم لا 
يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده»!" والثاني لا 
يستفاد منه الحرمة» وكذا الأول أيضاً لأنّ السؤال في مورد احمتال وجوب 
العقد تحفظاً على عدم وقوع الثوب فأجاب جه بعدم الوجوب وهو لا يدل على 
الحرمة مع أنْ جميع ما ورد في الإحرام سياقها سياق السنن والآداب إلا مع 
القرينة الخارجية على الخلاف. 

(؟١٠)‏ لإطلاق خبر الاحتجاج: «جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم 
يحدث في الميزر حدثاً بمقراضء ولا إبرة تخرجه به عن حدٌ الميزر وغرزه 
خرن ونم ل نف يضمن الجد خا )رلك فافسريس ] ضن إلا دري 

)٠١(‏ لما تقدم فى موثق الأعرج بناءً على أنّ المراد بالإزار فيه هو الرداء. 
لأنّه الذي يعقد في العنق. وعن جمع منهم العلامة» والشهيد الفتوى بعدم الجواز 
لذلك وقد مرت المناقشة فى استفادة الحرمة منه. 

)٠١(‏ للأصلء والإطلاق: وقصور ما تقدم من الأخبار عن إثبات الحرمة 
إما لأجل قصور في السند أو فى الدلالة كما تقدم, مع أنّها كانت بمرأى من 
المشهرر. ومسمعء ومحضر منهم ومع ذلك لم يفتوا بعدم الجواز. 

)٠١(‏ أما كفاية المسمّىء فللأصل والإطلاق. وأما الاحتياط بما ذكر فى 


)001( الوسائل ياب: 0 من وا تروك الإحرام حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: 67 من أبواب تروك الاحرام حديث: 0. 


حكم من أحرم في قميص ١‏ 





والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدى بالباقى. الا فى 
حال الضرورة ,2١7(‏ والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية :)٠١(‏ فلو 
قدّمهما عليه أعادهما بعده والأحوط ملاحظة النية فى اللبس (208.: وأما 
التجرد فلا يعتبر فيه النية .23١4(‏ وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه 
أيضاً. 

(مسألة 77): لو أحرم فى قميص عالماً عامداً أعاد لا لشرطية لبس 
الثوبين: لمنعها كما عرفت - بل لأنّه مناف للنية. حيث إِنّه يعتبر فيها العزم 
على ترك المحرّمات التى منها لبس المخيط؛ وعلى هذا فلو لبسهما فوق 
القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضا لأنه مثله فى المنافاة للنية الا أن 
يمنع كون الأحرام هو العزم على ترك المحرّمات بل هو البناء على 





المتن» فلأن المعروف بينهم ذلك ولكن في كون ذلك موجباً لوجوب الاحتياط 
إشكال بل منع فلا دليل لهم عليه والمناط الصدق العرفي فيهما. 

)٠١1(‏ منشأ الاحتياط الجمود على الاثنينية المستفادة من ظاهر الأدلة 
ويمكن حملها على الغالب فلا يستفاد منها التقييد. فالمرجع حينئذٍ الأصل 
والإطلاق. ولعله لذلك اختار الشهيد الجواز واستوجهه فى الجواهر. وأما فى 
حال الضرورة فظاهرهم الاتفاق على الجواز. ْ ١‏ 

)٠١00‏ على المشهور مستنداً إلى ظاهر النصء والفتوى ولكن استفادة 
الوجوب من النص مشكلء لما مرّ مراراً من أن سياقه سياق الآداب والسنن. ففى 
كون هذا الاحتياط واجباً إشكال. 1 

)٠١8(‏ بناءً على كونه من العبادات _-كما هو كذلك _- بحسب المرتكزات. 

)٠١9(‏ للأصلء والإطلاق» وكونه كسائر تروك الإحرام التى لا تعتبر فيها 
اليق 


0 مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 





تحريمها على نفسه .23١(‏ فلا تجب الإعادة حينئذ هذا ولو أحرم فى 
القميص جاهلاً بل أو ناسياً أيضاً نزعه وصح إحرامه )1١1(‏ أما إذا لبسه 
بعد الاحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت. والفرق بين الصورتين من 
حيث النزع والشق تعبد )١١7(‏ لا لكون الإحرام باطلاً فى الصورة الأولى 
كما قد قيل. 

(مسألة /71): لا يجب استدامة لبس الثوبين. بل يجوز تبديلهما 
ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز التجرد منهماء مع الأمن 
من الناظر أو كون العورة مستورة بشىء آخر .)1١(‏ 





)٠١(‏ ليس الاحرام هذا ولا ذاك؛ كما مرّ بل هو: جعل نفسه معرضاً 
لأحكام خاصّة في الشريعة في مدّة معينة. ومقتضى إطلاق الفتاوى» وإطلاق 
قولهطْقةٍ فيما تقدم من صحيح ابن عمار: «بوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية: 
والاشعار والتقليد. فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم)!١)‏ تحقق الإحرام 
ولو مع لبس المخيط حين النية» كما أن مقتضاه عدم الفرق بين العلم والجهل» 
والنسيان. نعم» في خبر ابن بشير: «أي رجل ركب أمراًبجهالة فلاشيء عليه)!"ا 
وهو وإن اقتضى تقييد المطلقات به ولكنه يحتاج إلى مزيد فحص في أن 
المشهور عملوا بالتقييد أو لا فراجع المطولات وتأمل تجدها غير وافية 
بالمقصود. 

)1١1(‏ لما تقدم فى صحيح ابن عمار فراجع. 

)1١١9(‏ مر ذلك فى صحيح معاوية بن عمار أيضا. 

)1١(‏ كل ذلك للأصلء والإطلاق: وظهور الاتفاق» وفى خبر الشحام: 


(1) الوسائل باب: 46 من أبواب تروك الاحرام حديث: ". 


جواز الإحرام في أكثر من ثوبين بدن 
(مسألة 58): لا بأس بالزيادة على الثوبين ‏ فى ابتداء الإحرام وفى 
الأثناء ‏ للاتقاء عن البرد والحرّ بل ولو اختياراً .)١١5(‏ 
تم كتاب الحج بعون الله تعالى 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين. 








«عن امرأة حاضت وهى تريد الإحرام فطمثتء فقالة: تغتسلء. وتحتشى 
بكرسف,. وتلبس ثياب الإحرام وتحرم, فإذا كان الليل خملعتها ولبست ثيابها 
الأخر حتى ته : 

)1١5(‏ للنصء والإجماع؛ ففي صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبداش اقلا 
عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قالطقيُة: نعم. والثلاثة إن شاءء يتقى بها البرد 
والتين! ا وفي صحيح ابن عمار عنهطية أيضاً: «المحرم يقارن بين ثيابه 
وغيرها التى أحرم فيها؟ قال طْكُة: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة)!"او يقتضي 
ذلك كله الأصل؛ والاطلاق أيضا. 


." الوسائل باب: 48 من أيواب الاحرام حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب الإحرام حديث:‎ ٠٠١ الوسائل باب:‎ )1( 
من أبواب الإحرام حديث: ؟.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(مسألة 4؟):* لو اضطر المحرم إلى لبس القباء ‏ فى ابتداء إحرامه أو 
فى الأثناء ‏ يلبسه ,)١١16(‏ 





)1١5(‏ للنصوصء والإجماع قال أبو عبدالله طكة فى صحيح الحلبى: (إذا 
اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباًء ولا يدخل يديه في 


يدى القباء)7". 


وعنه طقلا أيضاً فى صحيح ابن يزيد: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد 
نعلين» وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه)7". 
ولا ثوباً تدرعه. ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزارء ولا خفين إلا أن لا يكون 
لك ل 

وإطلاقها يشمل ابتداء الاحرام وأثناءه أيضا. 


(:) المتن من هنا يكون لسيدنا الوالد تي إلى انتهاء كتاب البيع وبعده تستأنف الكتب الفقهية 
الموجودة في كتاب العروة الوثقى. وما سواها يكون لسماحته يع أيضاً وبذلك تتم الدورة 
الفقهية الكاملة إن شاء الله تعالى. 
محمد الموسوئ السيزواري 
)١(‏ الوسائل باب: 44 من أبواب تروك الإحرام حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب: 44 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟. 
() الوسائل باب: 76 من أبواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 


لو لم يكن له رداء وجب لبس القباء منكوساً 1 
ويجعل أعلاه أسفله )1١7(‏ والأولى مع ذلك جعل ظاهره باطنه (119). 

(مسألة :)٠‏ لو لم يكن له رداء وجب عليه لبس الققباء منكوساً 
عوضاً عنه (118) ولو لم يكن له رداء ولا قباء وجب عليه طرح القميص 
على عنقه عوض الرداء بعد أن ينكسه )١١5(‏ ولو لم يكن له إلا الرّداء اتزر 
به ولبس القباء منكوساً عوض الرّداء .)17١(‏ 
إوسمتتب)/)؟)؟)؟ ) ل ائ22222222266666606909696969686806060101131383بصوصم 

أقول: معنى قولهطيُ: «ولا ثوباً تدرعه) أي: يدخل يديه فى كميه كما فسّر 

(111) ذكر القلب؛ والنكس في الأخبار وقد فسّره جمع بذلك منهم 
الحلئى» والفاضل» والشهيك: وهو الظاهر من إطلاق كل من قال: (يلبسه مقلوبا») 
وهو المناسب لبعده عن اللبس المعهود. وفي خبر المثْنّى عن أبي عبدالله طلكلا: 
امن اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل اعلاه 
أسفله ويلبسه»'! » وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفرطهة: «ويلبس المحرم 
القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه)7", وعن المسالك الإجماع على 
الاجتزاء بالأول. ظ 

0 )كما عن بعضء ويشهد له ذيل خبر المثْنّى المتقدم» وصيرورة 
ذلك بعيداً عن اللبس المعهود من كل جهة. 

)1١4(‏ لقاعدة الميسور, ولظاهر ما تقدم من الأخبار. كصحيح الحلبي 
وغيره مضافا إلى إطلاق الأمر بلبس الثوبين الذي هذا بدل عن أحدهما. 

)١١15(‏ لقول أبي عبداللهطية في صحيح ابن يزيد -المتقدم -«إن لم يكن 
معه رداء طرح قميصه على عنقه بعد أن ينكسه)» وتقتضيه قاعدة الميسور, 
وسائر الأخبار أيضاً بعد حمل ذكر القباء فيها على مجرد المثال. 

(0؟1) لأنه متمكن حينئذٍ من لبس ثوبى الإحرام؛ فيجب عليه لبسهما. 





)١(‏ الوسائل باب: 44 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟. 
(1) الوسائل باب: 6غ من أبواب تروك الإحرام حديث: /, 


اهن مهذب الاحكام[ج؟١]‏ 
(مسألة :0١‏ لو لم يكن معه إزار يلبس السّراويل عوضاً عنه. ولا 
يجب قلبه. وإن كان أحوط .)١157١(‏ 
(مسألة ””): الظاهر انضراف لبس المخيط المحرّم عن وضع 
القميص أو القباء على أحد عاتقيه من دون أن يدخل يده فى كمه .)1١77(‏ 
(مسألة #*): لا تجب الفدية فى لبس القباء مقلوباً (17). 
(مسألة 4"): يجب فى ثوبى الاحرام حال الإحرام بهما أن يكونا مما 








للاطلاقات؛ والعمومات الدالة على لبسهما.وهذا هو المشهور أيضا. 

(1؟1) لما مرٌ من قول أبى عبدالله عو في صحيح ابن عمار: «ولا سراويل 
إلا أن لا يكون لك إزار»» ومقتضى الأصل والإطلاق عدم وجوب قلبه وفتقه. 
ولكن الاحتياط حسن بالنسبة إلى القلب. وقد ورد القلب فى القباء -كما تقدم - 
والشق من ظهر القدم فى الخمّين -كما سيأتي -. وأما الاحتياط في فتق 
السراويل: فمعارض بالاحتياط بعدم ضياع المال مع عدم نص فى البين» وأن 
فتق السراويل مخالف للستر المطلوب من لبسه غالبا. 

)1١(‏ لأنّه لا يصدق عليه اللبس عرفا. 

(5؟١١)‏ للأصلء والاطلاق. وظهور الاتفاق. نعمء لو خالف الوظيفة 
المتشرا ون دخ انوي 2 لفاحج للدي لخر رياني قي جاارة ابن 
المخيط ما ينفع المقام. 

ثم إِنّه قد ورد فى أخبار المقام لفظ: «القباء» و«القيص» و«الطيلسان» 
و«السراويل)(١'‏ والظاهر كون ذلك كله من باب المثال فيشمل ما يسمّى فى هذه 
العصور ب «السترة والبانطلون» أو «كت» كما لا فرق فى لبس القباء عند الجواز 
بين أنحاء خياطته وأصناف قماشه. للإطلاق الشامل للجميع. 


)١(‏ راك جع الوسائل باب: 6و“ وغ؛ و0 من أبواب تروك الاإحرام. 


يجب طهارة ثوبي الااإحرام حال الإحرام مفن 


0 


عله كز لامهالا كل بس ولا منصويا ولا ذهياً ولأ عير رفير 
ذلك مما لا تصح الصلاة فيه. ولكن لا يبطل الإحرام )1١5(‏ وإن أثم 
به(155). 

والأو لى اجتناب ذلك فى الاستدامة أيضاً (177). كما أنَّ الأولى 
اببلببيسيس- يي يبي ييدث[ [ 1 2 

(5؟١)‏ للنصوصء والإجماع, ؛ ففي صحيح حريز عن أبي عبد الله لكا : 
#كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه»!١‏ وفي صحيح معاوية ابن عمار 
عن أبى عبدالله قا قال: : اسألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لكلا : لا 
يلبسه حتى يغسله وإحرامه تمن '". وعنه أيضاً عن الصادقطية: «سألته عن 
00 يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها قال اكلا نعم, إذا كانت 
طاهرة)(" أ وفي خبر أبي بصير قال: «سئل أبو عبد الله طة عن الخميصة سداها 
إبريسم ولحمتها من غزل قالطْة: لا بأس بأن يحرم فيهاء إِنّما يكره الخالص 

منه)!؟' ونحوه خبر النهدي!*) والمراد من الكراهة الحرمة. 

ا الت وص عه 
فضلاً عن صفات الملبوس 

0 لأ ل معنى للوجوب إلا أن تركه العمدي يوجب الإثم: وكما أ 
أصل لبس الثوبين يكون واجباً نفسياً لا أن يكون شرطاً لصحة الاحرام تكون 
صفاته كذلك. 

)١170(‏ أما عدم الوجوب, فللأصل والإطلاق وإنّما خرج خصوص 





.١ الوسائل باب: 77 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ 
الوسائل باب: 57 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟.‎ )1( 
.١ الوسائل باب: 75 من أبواب الاحرام حديث:‎ )4( 
. الوسائل باب: 79 من أبواب الإحرام حديث:‎ )5( 


18 مهذب الاحكام[ج؟١١]‏ 





إزالة النجاسة عن البدن ابتداءً واستدامة (178). 

(مسألة 0"): كلما صدق عليه الثوب عرفا يصح الإحرام فيه. سواء 
كان قطنا. أو كتّاناً أو صوفاً أو غيرها مع خلوّه عن الموانع (؟1). 

(مسألة ”): يجوز لبس الحرير المحض للنساء حال الإحرام وإن 
كان مكروهاًء بل الأحوط تركه .)1١0(‏ 





الابتداء بالإجماع دون غيره فيبقى على مقتضى الأصل. ولاإطلاق في النصوص 
حتى يشمل الاستدامة وعلى فرضه فهو موهون بالهجر. ومن المستبعد جداً 
وجوب إزالة النجاسة مثلاً استدامة عن الثوب دون البدن وأما الأولى الاجتناب 
فى الاستدامة أيضاًء فلحسنه مطلقاً. 

(174) أما عدم الوجوب. فللأصلء والاطلاق. وأما الأولوية؛ فلأته حسن 
على كل حالء مع أنّه يمكن استفادتها عن النصوص الواردة في ثوب الإحرام 
كما مر. ٠‏ 

(9؟1) للأصلء والإطلاق» وظهور الاتفاق. ويجوز فى النايلون» وجلد 
المأكرل وتحوهها انما 

)1١(‏ أما أصل الجوازء فنسب إلى أكثر المتأخرين؛ لجملة من الأخبار. 

منها: صحيح ابن شعيب قال: «قلت لأبي عبدالله هة: المرأة تلبس 
القميص تزره عليهاء وتلبس الحرير والخز والديباج فقالطجة: نعم لا بأس 
به2306» الظاهر فى حال الاحرام؛ وخبر ابن سويد عن أبي الحسن الرضاطكة قال: 
«سألته عن المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قالطقة: تلبس الثياب كلها إلا 
المصبوغة بالزعفران والورس)(". وتقدم قول أبي عبداشطقة: «كل ثوب 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب الاإحرام حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الاحرام حديث: ؟.‎ 


(مسألة /0): لا تعتبر الطهارة من الحدث الأصغر, ولا من الأكبر فى 
صحة الإحرام؛ فيصح من الجنب. والحائض والنفساء (171). 





تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه). 

وأما الكراهة: فلقول أبى عبدالله جه فى خبر عيص بن القاسم: «المرأة 
المحرنة تلس نا شاك دن الغيات غير الكرير والققاذية)!" المحمول علي 
الكراهة بقرينة موثق سماعة: «لا ينبغى للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهى 
نحومة10" وين أن بصير الا سال أباغيدائكه كه :وغن القو تليسه المرأة فى 
الإحرام؟ قال طْجة: لا بأس إِنْما يكره الحرير المبهم»!'. وفى خبر سماعة سأل 
أبا عبدالله هه : «عن المحرمة تلبس الحرير فقالعكة: لا يصلح أن تلبس حريراً 
محضاً لا خلط فيه)!) والأحوط الترك خروجاً عن خلاف الشيخ: والصدوق 
حيث ذهباً إلى الحرمة وإن كان لا دليل لهما بعد ردّ الأدلة بعضها إلى بعض ثم 
ملاحظة مجموعها. 

(1) للأصلء والنصء والإجماع قال أبو عبدالله طلة فى صحيح الحلبى: 
«لا بأس بأن تلبّي وأنت على غير طهر وعلى كل حال)!*. وفى صحيح ابن 
حازم قال: «قلت لأبى عبدالله هه المرأة الحائض تحرم وهى لا تصلى؟ قال حك 
نعم» إذا بلغت الوقت فلتحرم»''” وعنهطليةٍ أيضاً فى صحيح ابن عمار: إن 
ا ا ا م 0-7 


.4 الوسائل باب: 7 من أبواب الاحرام حديث:‎ )١( 
:4 الوسائل يآات::15 من أبواب امن المصلى عدديت:‎ )1( 
الوسائل باب: +8 من أبوات الاعرام تمديت:4.‎ )©( 
./ الوسائل باب: 77 من أبواب الإحرام حديث:‎ )4( 
.١ الوسائل باب: ؟] من أبواب الاحرام حديث:‎ )0( 


(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الاحرام حديث؛ .١‏ 


ليل مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 
(مسألة : يستحب أن يكون ثوبا الإحرام من القطن وأن يكونا 
يضبن - ا ل 0( ا ُ فى الثياب 


0 








ا 00 
واحرمت 


وعن العيص بن قاسم قال: «سألت أبا عبداللهطةٍ أتحرم المرأة وهي 
طامث؟ قالطية: نعم. تغتسل وتلبّي)!" إلى غير ذلك من النصوص. والمراد 
بهذا الغسل غسل الإحرام لا غسل الحيض أو النفاس لفرض بقاء الحدث بعد 
ولا محذور في صحة غسل الإحرام من الحائض والنفساء. 

(؟١1)‏ إجماعا ونضّاً في الجميع قال الصادق طهِة فى صحيح ابن عمار: 
000 رسول اللهطليةاللذين أحرم فيهما يمانيين عبرى وأظفارء وفيهما 
كفن» "'. وعن بعض: ظفار بالفتح وهو محل باليمن 3 أبي جعفر طي في 
خبر الدعائم: اايتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين»! “ وفى خبر ابن المختار 
قال: «قلت لأبي عبدالله طق يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال لقلا : لا يحرم في 
الثوت الأسوة ولا يكفنية اه المحمول على الكراهة إجماعاً. 

)١3"9(‏ لصحيح علاء بن رزين قال: «سئثئل أحد هماطو عن الثوب 
الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقالطة: لا. ولا أقول: إِنّه حرام. ولكن تطهيره 
حك النه وط وو 1 


)١(‏ الوسائل باب: 48 من أبواب الإحرام حديث: 
(1) الوسائل باب: 48 من أبواب الإحرام حديث: 
() الوسائل باب: 77 من أبواب الإحرام حديث: 
(4) مستدرك الوسائل باب: ١4‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 
(6) الوسائل باب: 77 من أبواب الإحرام. 

(1) الوسائل باب: 78 من أبواب تروك الإحرام حديث: ". 


بحا الى ماد 


جواز تبديل ثوبي الإحرام ١‏ 





(مسألة 89 تقدم أنه يجوز تبديل وبى الاحرام. ولكن يستحبٌ له 
إذا دخل مكة أن يلبس ثوبه الذى أحرم فيه. ويكره بيعهما (14). 





وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهماطي8: «ولا يغسل الرجل ثوبه الذي 
يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله)(17) 
المحمول على الكراهة إجماعا. 

(14) لقول أبي عبدالله عد فى صحيح ابن عمار: «لا بأس بأن يغيّر 
المحرم ثيابه. ولكن إذا دخل مكة لعن نوين إحرامه الذين أحرم فيهماء وكره أن 
0 وفي خبر ابن عمار: «كان يكره للمحرم أن يبيع ثوباً أحرم فيه(" 
ولعلّ السرّ في ذلك أن هذا الثوب الذي صار من أهمّ مظاهر العبودية فى هذه 
العبادة العظمى أجل من أن يعاوض بالأموال الدنيوية ويأتى إن شاء الله فى 
(فصل مكروهات الإحرام) بعض ما يتعلق بالمقام. 1 ْ 





.١ الوسائل باب: 8 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ”١ راجع الوسائل باب:‎ )1( 
من أبواب أقسام الحج حديث: ؟.‎ ”١ (؟) راجع الوسائل باب:‎ 


يفن مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





فصل 
لا يجوز لمن أحرم بنسك أن ينشئ إحراماً آخر لغيره حتى يكمل 
أفعال إحرامه الاول .)١(‏ 
(مسألة :)١‏ لو أحرم قبل إتمام أعمال إحرامه الأول كان إحرامه الثاني 
باطلاً ‏ عامدا كان أو ناسيا (؟) - 





)١(‏ للإجماع. اه تع المصرحة بأنّ 
الاهلال بحجة إِنّما هو بعد الإحلال من عمرته'١‏ » وما ورد من أنّه لابد من إتمام 
الحج والعمرة لله فإن «أحصرتم فما استيسر من الهدي)!"' الظاهر فى انحصار 
الإحلال في الإتمام» ويقتضيه أصالة بقاء إحرامه الأول وعدم الخروج عنه إلا 
بالإحلال منه بعد كون التقصير جزءً من النسكء لظاهر النصوصء وظهور 
الاجماع عليه لا أن يكون خارجاً عنها كما نسب إلى أحد قولي الشافعي. هذا إذا 
لم نقل بأنّ البناء على ترك بعض النسك يكشف عن بطلان أصل الإحرام وإلا 
فيبطل الاحرام الأولء ويصح الثانى كما أن البناء على ترك بعض أفعال الصّلاة 
يكشف عن سقوط تكبيرة الإحرام عن الاعتبار. 

(؟) لعدم الأمر به حينئذِء فلا وجه للصحة؛ فمقتضى الأصل بقاء إحرامه 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ١‏ و" وغيره. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الصدّ والاحصار. 


صحة عمرة التمتع لو لم يقصر وأحرم للحج ١‏ 
بل ويأثم مع العمد أيضاً (*). 

(مسألة 7): لو أحرم قبله جاهلاً يببطل احرامه الثانى قاصراًكا نأو 
مقصراً(؟). 

(مسألة ): لو أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة وطاف وسعى وأحرم 
بالحج قبل التقصير ناسياً صحت عمرته ويصح حجه أيضاً (5): ويستحب 








الأول ووجوب إتمام أعماله عليه. 

(*) للنهى عنه الموجب للإثم مع العلم والعمد. كما هو مقتضى كل نهي 
إذا خولف. 

(5) لما تقدم من عدم الأمر به. فلاموجب للصحة. وهذا حكم وضعئ لا 
فرق فيه بين صورتى العلم والجهل بقسميه. مضافاً إلى ظهور الإجماع على عدم 
الفرق بينها. 

)0( لام ولنصوص كثيرة كصحيح ابن سنان عن الصادق ليلا : افي 
رجل متمتع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج قالطا : يستغفر الله عروجل)!"! 
وفى صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم عد عن رجل تمتع بالعمرة 3 
الحج فدخل مكة فطاف, وسعى ولبس ثيابه. وأحلّ ونسي أن يقصّر حتى خرج 
إلى عرفات قالطْقة: لا بأس به. يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على 
ار 

وفي صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله هه قال: «سألته عن رجل أهل 
بالعمرة ونسى أن يقصّر حتى دخل في الحج قالطة: يستغفر الله ولا شيء 
عليه وقد ا ا 

.١ الوسائل باب: 084 من أبواب الاإحرام حديث:‎ )١( 
.7 الوسائل باب: 04 من أبواب الإحرام حديث:‎ )1( 
.* الوسائل باب: 64 من أبواب الاخرام حديث:‎ ) 


تايل مهذب الاحكام [[ج١١]‏ 
الفداء بشاة (5). بل هو الأحوط (/0). 

(مسألة 6): لو أحرم للعمرة التمتعية ودخل مكة وطاف وسعى 
وأحرم للحج قبل التقصير عمداً بطلت متعته ويكون حجه إفراداً (8). 





ولا معارض لها إلا موثق أبي بصير عن الصادقطلية: «المتمتع إذا طاف 
وسعى ثم لبّى بالحج قبل أن يقصّرء فليس له أن يقصّرء وليس عليه متعة»!١,‏ 
وفى خبر ابن فضيل قال: «سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن 
يقصّر قال عيُة: بطلت متعته هي حجة مبتولة» "أ ولكنّهما محمولان على صورة 
امكل حتفا و عماوون باد 

)١(‏ مقنضى الأصلء وما تقدم من قوله ع في صحيح ابن عمار: «يستغفر 
الله ولا شىء عليه وتمت عمرته» عدم الفداء عليه ولكن فى موثق ابن عمار: 
«قلت لأبي إبراهيمطهُة: الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهل بالحج؟ 
فقالطا: عليه دم يهريقه)!". وحكي العمل به عن جمع منهم الشيخ: وبنو 
زهرة:» والبراج. وحمزة. ولكن قولهءْقّة: «ولا شىء عليه وقد تمت عمرته» غير 
قابل للتخصيص بالموثق عرفا فلابد من حمله على الندبء كما هو المشهور 
بين المتأخرين. | 

(0) خروجا عن خلاف من اختار الوجوب وإن لم يكن دليل معتبر عليه. 

(8) لما تقدم من موثق أبى بصير عن الصادقطقّة: «المتمتع إذا طاف 
وسعى ثم لبّى قبل أن يقضّرء فليس له أن يقصّرء وليس عليه متعة»» وكذا خبر 
ابن فضيل: «سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصّر قالطجلا: 
بطلت متعته هى حجة مبتولة» ونسب ذلك إلى الشهرة. ولكن عن الحليء 
)١(‏ الوسائل باب: 04 من أبواب الإحرام حديث: 0. 


(؟) الوسائل باب: 04 من أبواب الإحرام حديث: 4. 
() الوسائل باب: 04 من أبواب الإحرام حديث: 3. 


بطلان عمرة التمتع لو لم يقصر وأحرم للحج م 
عور 7 0 ا تع (9) كما أن 





والفاضلء والشهيد أنّه يبني على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا للأصلء 
والنهي عن الثاني الموجب لفساده وحملوا الخبرين على متمتع عدل إلى الإفراد 
ثم لبَى بعد ما سعى» كما فى خبر إسحاق به عمار قال: «قلت لأبي عبد الله طكِلا : 
رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت. ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن 
يجعلها عمرة؟ فقال طق : إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له)(١).‏ 

وفيه: أن الأصل محكوم بالموثق وغيره ومع وجودهما لاوجه لقاعدة: إن 
النهى فى العبادة يوجب الفساد لخروج المورد عنها لأجل الدليل الدال على 
الفبحة..والحمل المذكوز يفيك كما أن الانتتشيادبالخبر كذلك أبضا لأنه فنما 
إذا قصد الإفراد بالحج ثم عدل إلى غيره والمقام فيما إذا قصد للعمرة التمتعية ثم 


أهلّ بالحج قبل تمامها. 
(4) لأصالة عدم الإجزاءء وإمكان التشكيك فى كون الخبرين واردين 
مورد البيان من هذه الجهة. 


.١ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 


وهى أربعة وعشرون .)١(‏ 
الأول: صيد الحيوان البرّىّ )١(‏ الممتنع بالأصالة ولا 





فصل في تروك الإحرام 

)١(‏ وجعلها فى الشرائع عشرينء وفي الدروس ثلاثة وعشرينء وفى 
القواعد ثمانية وعشرينء وفى التبصرة اربعة وعشرين. ولكل وجه وعمدة 
الاختلاف حصل من الاقتصار على ذكر النوع, فتصير الأقسام قليلة. أو ذكر 
الأصناف فتصير كثيرة ماله و تي التعرض لاختلافهم فى بعض الموارد 
أيضاً في الحرمة والكراهة كما يأتى أنّها إما مشتركة ؛ بين الرجل والمرأة أو 
مختصة بالأول أو مختصة بالأخيرة. 

(؟) بالأدلة الثلاثة: كتاباً. وسنة, وإجماعاً من المسلمين في الجملة قال 
تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» ١7‏ وقوله تعالى: حرم عليكم صيد 
البر ما دمتم حرماً» 7" قال أبو عبدالله طكة في صحيح الحلبي: «لا تستحلن شيئاً 

بور حار تي الخره العا 0 

00 ل تم 


.46 سورة المائدة:‎ )١( 
.55 (؟) سورة المائدة:‎ 
.١ من أبواب تروك الاحرام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )'( 
.6 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )4( 


من تروك الإحرام الصيد مأكول اللحم وغيره يَف 
مالك له ("0. 

(مسألة :)١‏ تحرم الإعانة عليه إشارة ودلالة وإغلاقاً وسائر أنواع 
الإعانات (4). بشرط أن يكون ذلك لارادة صيده (5). وأما لو دل المحرم 
عليه من لا يريد صيده. أو لا يستطيعه فلا بأس (©). 

(مسألة ؟): لا فرق فى الصيد بين مأكول اللحم وغيره ولا بين ما 
تأهل بالعارض وظلافة ولا بين الشنوغيؤة 00 








بالتلبية فقد حرم عليه الصيد)!"". 

(") لأنه المنساق من الصيد لغة. وعرفاً ويأتى البحث عن اعتبار حليّة أكل 
لحمه وعدمها. ١‏ 

(8) افا ولضوفنا قال الصادقطجْة فى صحيح ابن حازم: «المحرم لا 
يدل على الصيد. فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء)(", وعنهطة فى صحيح 
الحلبى: «ولا تدلنّ عليه محلاً ولا محرما فيصطاده. ولا تشر إليه فيستحل من 
أجلك فإنّ فيه فداء لمن تعمّده)!"' وإطلاق قولهطقة: «من أجلك» يشمل كل ما 
كانت فيه المنشئيّة. 

(0) لأنّه المنساق من الأدلة عرفاً. 

(3) للأصل بعد ظهور الأدلة فى خلافه يعنى كون التسبيب لأجل الصيد. 

ا للإظلاق الخايل الجميع بعد ادق الصيد عليه عرفا ولوق فو 
الصادق نهد في صحيح ابن عمار: (إذا أحر مت فاتق الدواب كلها إلا الأفعي؛ 
والعقرب والفارة ‏ الحديث -4!2) ولا ملازمة بين عدم ثبوت الكفارة لصيد 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب تروك الاحرام حديث: 
() الوسائل باب: 8١‏ من ابواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 


> اذ سا 


8 مهذب الاحكام[ج١١]‏ 
(مسألة *0: يجوز للمحرم قتل السباع إذا أرادته. بل وسباع الطير مع 
إيذائهن حمام الحرم (6). 
(مسألة 6): لا يجوز للمحرم أكل ما صاده المحل أو ذبحه (5). 
(مسألة 5): لو ذبحه المحرم كان ميتة تسحرم على المحل 
والمحرم .)1١(‏ 








بعض أنواع غير مأكول اللحم وعدم صدق الصيد عليه لامن نقل ولا من عرف. 
نعم الغالب استعمال الصيد في مأكول اللحم وهو لا يوجب التقييد كما ثبت في 
محله ويأتي فى أحكام الكفارات بعض ما ينفع المقام. 

(8) لقول الصادقطيْلا فى صحيح حريز: «كل ما يخاف المحرم على نفسه 
من السباع؛ والحيّات وغيرها فليقتله» وإن لم يردك فلا ترده»!١/‏ وفي صحيح 
ابن عمار أنه أتي أبو عبدالله جا فقيل له: «إن سبعاً من سباع الطير على الكعبة 
ليس يمر به شىء من حمام الحرم إلا ضربه» فقال طْقة: فانصبوا له واقتلوه فإنّه 
قد ألحد»!'' وهذا هو المشهور بين الفقهاء عل ويأتى فى الكفارات ما ينفع 
المقام. 

(9) إجماعاً. ونضّاً قال الصادق عق في صحيح ابن عمار: «لا تأكل شيئاً 
من الصيد واد حرم وإن صاده حال وفى موثقه الآخر عنه اللا أيضاً: إرألا 
تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل)!*' وإطلاق الذيل يشمل 
الصيد. والذبح. ومطلق تذكيته. 

)٠١(‏ لخبر وهب بن وهب -المنجبر -عن جعفر, عن أبيه» عن على بن 


.١ من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 

(99) الوساكل بانت: 249 من أبواب كفارات الصيد وتوايعها خديت: ١‏ 
(*) الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟. 

(4) الوسائل باب: ” من أبواب تروك الإحرام حديث: . 


الحسين هك قال: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال . الحرام وهو كالميتة: 
وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام»' وتخبر إسحاق عن 
جعفرطيةٍ أيضا: «إنّ علياقةٍ كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد فى غير الحرم 
فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم؛ وإذا ذبح المحلّ الصيد فى جوف الحرم فهو 
ميتة لا يأكله محل ولا محرم»!". وقصور سندهما منجبر بعمل المشهورء بل 
دعوى الإجماع عليه. ويشهد له مرسل ابن أبي عمير عن الصاد قط : «قلت له: 
المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال كل : إذاً يكون عليه فداء 
آخر. للح ع ا لك رقن" 

ديد اماتار بأنّ التذكية - تتقوّم بذكر اسم الله تعالى ولا يتحقق 

واخرى: بما ورد في تعارض الصيد والميتة بالنسبة إلى المحرم وتقديم 
الفينة علن الصنذا؟. 

باهر ابن ل أصاب عيرم لعجاودي 
فإنّ الحلال يأكله و ع «القداي!6 

وأشكل على الأول: بأنّه لا منافاة بين الذكر والحرمة -كما فى تذكية 
المغصوب - لأنّ النهى في غير العبادات لا يوجب الفساد إلا أن يقال: إن حالة 
الإحرام حالة لا يناسبها التسمية للتذكية الصيدية ففرق بينها وبين الحيوان 

وعلى الثاني: بما يأتي من ترجيح الصيد على الميتة وفي بعض 





.4 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب تروك الإحرام حديت: 0. 

() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: ". 

(4) الؤسائل ياف اتن أبواب كنازات اليد يف5١‏ م 
(0) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟. 


1 مهذب الاحكام[ج١١]‏ 
النصوص تعليله بأنّه ماله لأنه يعطيه فداء''! وهو ظاهر في عدم كونه ميتة. 

وعلى الأخير: أنه لاشتماله على لفظ «ينبغي» مشعر بالجوان مع أنه 
مشتمل على التفصيل المنافي المطلوب. 

فالعمدة الخبران المنجبران بالعمل. ولكن في جملة من الصحاح جواز 
أكل المحل ما صاده المحرمء وحكى ذلك عن الفقيه. والمقنع. ومال إليه بعض 
متأخري المتأخرين. 

منها: صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبداللهطقة: عن رجل أصاب 
صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقالطْهة: لا بأس. إنّما الفداء على 
المحرم)7". 

وصحيح ابن حازم قال: «قلت ان عبدالشهطة: رجل أصاب من صيد 
أصابه محرم وهو حلال؟ قالطكةٍ فليأكل منه الحلال» وليس عليه شىء إِنّما 
الفداء على المحرم)(". ومثله صحيح حريز!* وفى صحيح الحلبى عنه اليه 
أيضاً: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين)!0, 
وفى صحيح ابن حازم عنهطليِاةٍ قال: «قلت لأبي عبد الله طليلة رجل أصاب ضندا 
وهو محرم آكل منه وأنا حلالا؟ قال طْقة: أناكنت فاعلا قلت له: فرجل أصاب 
مالا حراماً فقال كا : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إنّ ذلك عليه)7١'‏ فيكون 
المراد بما اشتمل على أنه ميتة أي: بالنسبة إلى خصوص المحرم فقط ولكن 
الشهرة العظيمة بل دعوى الإجماع على خلافها أوهن الاعتماد عليها وإن صمّ 
إسنادها فليحمل على ما إذا كان إصابة الصيد وقتله بتسبيب المحرم لا بمباشرته. 


(؟) الوشائل ياف 27 من أيواب كفازات الضيد وتزاسها حهدية؛ ١‏ و 
(1) الوسائل باب: ” من أبواب تروك الإحرام حديث: 6. 

() الوسائل باب: ٠7‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 

(4) الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الإحرام حديث: ]. 

(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 1. 

(7) الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟. 


حكم ذبح المحلّ والمحرم للصيد في الحرم ١١‏ 
(مسألة 6): الأحو ط استحباباً جريان جميع أحكام الميتة فلا يجوز 
الصلاة فى جلدهاء وكذا سائر الاستعمالات .)١١(‏ 
ساك 1): إذا ذبح المحل للصيد فى الحرم يحرم على المحلٌ 
والمحرم .)1١(‏ 





ثم إنّْه لابد من تقييد حرمة صيد المحرمء وأنّه ميتة بحال العمد والاختيار 
وأما مع الضرورة والاضطرار فيحلٌ أكله. لحديث الرفع(' وما ورد من أنه «ما 
من شىءٍ حرّمه الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه)7". 

)1١(‏ لأن مقتضى إطلاق ما تقدم من خبري وهبء وإسحاق وإن كان 
جريان جميع أحكام الميتة عليه. ولكن قوة احتمال أن يكون المراد التنزيل 
ال ا ا 1 ود ع د ل 
باستحباب الاحتياط؛ لاحتمال الإاطلاق. وخروجاً عن خلاف العلامة يل حيث 
استقرب كونه كالميتة مطلقاً. 

(9)إجماعاء روصا 

منها: ما تقدم من خبري وهب وإسحاق. 

ومنها: صحيح ابن حازم عن الصادقطيًة: لفون عام 0 
قالطية: لا يأكله محرم, وإذا أدخل مكة أكله المحلّ بمكة, وإذا أدخل الحرم حي 
2 ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذبح بعدما دخل مأمنه)!" “اذ قراح ان عكر 
قال: «قلت لأبى جعفر كه ما : تقول في حمام أهلئ ذبح في الحل وأدخل في 
الحرم قال عْجة: لا بأس بأكله لمن كان محلدٌ فإن كان محرماً فلا وقال: إن أدخل 
الحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعدما دخل مأمنه»! *" وافرنيبية قينها مره وفيا 


* الوسائل باب: 61 :من أبواب جهاه التفسن حديت:‎ )١( 
من أبواب القيام حديث: 1. (كتاب الصلاة).‎ ١ الوسائل باب:‎ )1( 
.4 الوسائل باب: 0 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )( 
.” الوسائل باب: ه من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )4( 


]١١؟ج[ مهذب الاحكام‎ ١1 

(مسألة ): لو ذبحه المحل فى الحل جاز أكله فى الحرم 
للمحل .)١7(‏ حتى لو كان صيده بدلالة المحرم وإعانته .)١5(‏ 

(مسألة 4): لو ذبح المحرم الصيد فى الحل فهو ميتة .)١0(‏ 

(مسألة :2٠١‏ لو اشترى صيداً مذبوحاً من مسلم وشك فى أنه حلال 
أولاء فهو حلال (11). 





يشم ما إذا ديه المتحل أبقنا. 

(1) للأصلء والإجماعء والنصوص. 

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبدالله طية: «أنّه سئل عن الصيد يصاد في 
الحلّ ثم يجاء به إلى الحرم وهو حىء قال عْقةِ: إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم 
عليه أكله وإمساكه فلا يشترينَ فى الحرم إلا مذبوحاً ذبح في الحلّ ثم جيىء به 
إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال)1"". 

)١5(‏ للاطلاق الشامل لذلك أيضا. 

(18) إجماعاً ونضّاً تقدم في خبري وهب, وإسحاق. 

(11) لقاعدة اعتبار يد المسلم بلا دليل حاكم عليها. وأما صحيح ابن 
حازم قال: «قلت اسن عبداللهطكة أهدي لنا طير مذبح بمكة فأكله أهلنا؟ 
فقالطجة: لا يرى أهل مكة بأسأ قلت: فأيّ شيء تقول أنت؟ قال طجِلا: عليهم 
ثمنه) '' فيمكن حمله على ما إذا ذبح فى الحرم فالأقسام خمسة: 

الأول: ذبح المحرم الصيد في الحل. 

الثاني: ذبح المحرم الصيد في الحرم؛ وفي الصورتين يكون بحكم 
الميتة. 


.3 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ ١4 الوسائل باب:‎ )١( 
.,/ من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ ١4 (؟) الوسائل باب:‎ 


الجراد كالصيد البيدى 1١1‏ 
الا سس سس ب لضي 
وإن كان 00 ط الاجتناب عنه 090 
وإتلافا. مباشر ال ا ولا يحرم 6 الذى اذه المحرم أو 
كسره على المحل سواء كان فى الحلّ أو الحرم (19). 

(مسألة 5): الجراد كالصيد البرئّ ,)٠١(‏ وكلما يقش ”فى الي هو 
صمصسسسسس وك 

الثالث: : ذيح المحل الصيد في الحرم وفى هذه الصورة يكون بحكم 
العف انين 

الرابع: ذبح المحل الصيد في الحلّ يحرم على المحرم ويحلّ للمحلّ ولو 
في الحرم حتى لو كان بدلالة المحرم وإعانته بدفع سلاح ونحوه. 

امن الشك في أنه من أي الأقسامء ومقتضى قاعدة يد المسلم حليته 

017 لحسنٍ الاحتياط على كل . حال. 
0 

) 5 
دن وهو 0 قالقة: : ثمرة خير من جرادة وهي 

“و اطرر ال حو ءاسا تن لحرو كود فى الور بار ا 

أن يقتله. ؛ فإن قتله متعمداً فعليه الفداء كما قال الله تعالى»7١‏ دفي بن 
عمار عنهطية أيضا: اليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله)("ا 8 





(0) الوسائل ياب لمن أبواب كقارات الصيد عديى: ١‏ 
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الاحرام حديث: ؛. 


غ1 مهذب الاحكام[ج١١]‏ 
برىّ؛ وكلما يعيش فى البحر فهو بحرئ. وفى المتردد بينهما يكون الدار 
على البيض والفرخ (51). 00 

(مسألة :)١7‏ يجوز صيد البحر للتمخرم مباشرة وتسبيباً أكلاً 
وتزوداً(77). والمراد بالبحر ما يعم النهر أيضاً (7). 

(مسألة :)١5‏ الأحوط وجوياً اجتناب كل صيد لم يعلم أنه بحرىّ أو 
برىّ (75). 








الكفارات ما يتعلق بالمقام. 

(1١؟)‏ على المشهور والمدعى عليه الإجماع: ويشهد له العرف والاعتبار 
أيضاً ويأتى فى الكفارات بعض ما ينفع المقام. 

(9؟؟) بالأدلة الثلاثة: قال تعالى: «أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً 
لكم وللسياره»7١'‏ وقال أبو عبد الله طجاة في صحيح حريز: «لا بأس بأن يصيد 
المحرم السمك ويأكل مالحه وطريّه ويتزود)7". ويدل عليه إجماع المسملين 
انها 

(1؟) لما ادعى القطع بذلك فى الجواهرء ونقل عن التبيان أنّ العرف 
يسمّى البحر نهراً ومنه قوله تعالى: «ظهر الفساد فى البر والبحر»' ' فالبحر 
هو الماء الكثير وللكثرة مراتب متفاوتة جدَاًء وللبحر عرض عريض كذلك. 

(؟) لإمكان دعوى: أنّ كل صيد يحرم على المحرم إلا إذا أحرز أنه 
بحريّ. وأما التمسك بعموم حرمة صيد البر فهو من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية كما لا يخفىء فما عن صاحب الجواهر من أن فائدة العموم دخول 


.31 سورة المائدة:‎ )١( 
.” الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الاحرام حديث:‎ )1( 
.4١ إفوة سورة الروم:‎ 


حكم صيد الدجاج الحبشي يل 
(مسألة 6 :لا فرق فى الصيد المحرّم بين المملوك منه 
والمباح (15): وإن وجمت القيمة فى الأول لمالكه مع الجزاء (51) كما لا 
فرق بين قتله وكسر قرنه ويده مثلاً (717). 
(مسألة 15): ود الحبشىّ المسمّى بالسندى 
والعرعر (73). بلا فرق بين الوحشىّ منه والإنسئ (0,8. 








الفرد المشتبه لا وجه له إن أراد به التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية. ويمكن 
أن يستفاد ما قلناه من صحيح ابن عمار عن أبى عبد الله طة: «الجراد من البحر, 
وقال: كل شيء يكون أصله فى البخر ويكون فى الب والبجرافاز ينيقي للمسيم 
أن يقتله. فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى)("2. إذ يستفاد منه أن الصيد 
الحلال ما أحرز أنه بحريّ فقط. 

(0؟) لاطلاق الأدلة الشاملء لكل منهما. 

(؟) لقاعدة اليد بالنسبة إلى الضمان. وأما الجزاء فللأدلة الخاصّة التي 
تأت في الكفارات. 

(11) لما يستفاد من الأدلة من أصالة الضُمان فى الصيد مطلقاً إلا ما خرج 
بالذليل ويا ني التفصيل في الكفارات. 

90 )اجماعا ونضوضا ففى صحيح معاوية: «أنّه سأل أبا عبدالله يا عن 
الدجاج الحبشيّ ل ليس من الصيد إنّما الطير ما طار بين السماء 
والأرض 7 2 وفى صحيح ابن مسلم قال: «سئل أبو عدا ةاعد 
الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم؟ فقالطة: نعمى لأنها لا تستقل 
بالطيران)7' إلى غير ذلك من الأخبار. 

(19) للإطلاق الشامل لها مع ظهور الاتفاق على عدم الفرق بينهما. 

.4 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ ٠7 الوسائل باب:‎ )١( 


(1) الوسائل باب: +4 من أبوات كثارات الضيد ختديع: 5 
(9) الوسائل ناب »هن أبوات كفازات الضيى هدياف : 


.ىك مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 

(مسألة 17): لا بأس بالنعم وإن توحشت وامتنعت (020. 

(مسألة 14): لو تولد بين ما يجوز صيده ومالا يجوزء فإن تبع أحدها 
فى الاسم يتبعه فى الحكم أيضا .2١(‏ وإن انتفى عنه الاسمان. فالاحوط 
الاحتناب عنه (؟:07. 

الثانى: الاستمتاع بالنساء وطياء ولمساء وتقبيلا. ونظراً بشهوة (8). 





(0) للإجماع بل الضرورة من المذهبء مضافاً إلى النصوص الخاصة. 

منها: ما أفاده الصادق طيةٍ من بيان قاعدة كلية وهى قوله فى صحيح 
حريز: «المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم» وكل ما لم يصف من الطير وما أحل 
للحلال أن يذبحه فى الحرم وهو محرم فى الحل والحرم». 

وأما صحيح أبي بصير «لا تذبح فى الحرم الإبل والبقر والدجاج» في 
رواية الشيخ. 

وَأعنا رواية الصدوق «لا تذبح فى الحرم إلا الإبل والبقر والدجاج» فلا 
منافاة بينها وبين رواية الشيخ ع بعد كون الحصر إضافيا بقرينة سائر الروايات. 

ويدل عليه الأصلء وإطلاق أدلة حلّها من غير ما يصلح للتقييد. 

(1) لأن إنطباق الحكم عليه حينئذٍ قهري فإن صدق عليه اسم ما يجوز 
صيده يشمله إطلاق دليله فيجوز وإن صدق عليه اسم ما لا يجوز صيده يشمل 
إطلاق دليله لا محالة فلا يجوز. 

(9؟") لما مر فى [مسألة ]١5‏ فراجع. 

(”) أما حرمة الوطىء» فيدل عليه مضافا إلى الإجماع -نصوص كثيرة: 

متها: قول أن عبدالله ميد في صحيح ابن عمار: «إذا أحرمت فعليك 
بتقوى الله -إلى أن قال: قال الله عرّوجل: «فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج» فالرفث: الجماع, والفسوق: الكذب ‏ 


الثاني من تروك الإحرام الاستمتاع بالنساء /ا1١‏ 





السو 

وفي موئق ابن جعفر قال: «سألت أخى موسى الكاظم طق عن الرفث 
والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء»!"ا 
وإطلاقه يشمل القبل والدبر. 

زأما حرمة اللمنن والتقنيل» والنظر بشهوة فيدل غلن الحرمة قرهاء مضافاً 
إلى الإجماع؛ جملة من النصوص الظاهرة فى حرمة إعمال الشهوة مع النساء 
مطلقا وتقتضيه المرتكزات أيضاً بالنسبة إلى حالة الإحرام التي تكون حالة 
التلبس بالعبادة ومظهر من مظاهر المحشر كما فى بعض الأخبار”". 

منها: صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله طقلا عن رجل حمل امرأته 
وهو محرم فأمنى أو أمذى قالطْقة: إن كان حملها أو مسّها بشىء من الشهوة 
فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه. فإن حملها أو مسها لغير 
شهوة فأمنى أوأمذى فليس عليه ا 

وفي صحيح الحلبي قال: «سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على 
امرأته قالعة: نعم يصلح عليها خمارهاء ويصلح عليها ثوبها ومحملها قلت: 
أفيمسّها وهي محرمة؟ قال طة: نعم. قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال اهلا : 
يهريق دم شاة» قلت: فإن قبّل؟ قال طْجكِلا: هذا أشد ينحر بدنة)(0. 

وعن ابن حماد قال: «سألت أبا عبداللهطةٍ عن المحرم يقبّل أمه؟ 
قالط : لا بأس به هذه قبلة رحمة إِنّما تكره قبلة الشهوة(23. 

وهذه الأخبار قرينة عرفية على أنّ المحرّم من اللمس والتقبيل؛ والنظر ما 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 7” من أبواب تروك الاحرام حديث: 4. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب وجوب الحج. 

(5) الوسائل باب: ١٠‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 1. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ؟ وياب: ١8‏ منها حديث: .١‏ 
(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 6. 


1 مهذب الاحكام[ج١١]‏ 


(مسألة :)١‏ الأحوط وجوباً ترك اللمس والتقبيل والنظر مع مطلق 
الاالتوار 0 حرا سيره لو لراك للك 1907 ولا اسن بيع عدم 
الشهوة والالتذاذ فعلاً وإن تعقبه الالتذاذ بعد ذلك ما لم يكن مقصوداً حين 
العمل (2206). ولا فرق فى جميع ما تقدم ‏ بين الدائمة والمنقطعة. ولا بين 
إحرام الحج أو العمرة (1”) ولا بأس بقبلة الرحمة سواء كانت من الام أو 
من غيرها من الأرحام (10) وإن كان الأولى تركه أيضاً. 








كان بشهوة دون المطلق منها ولو لم يكن بشهوة فلابد من إرجاع ما توهم 
الإطلاق إليها أو حملها على مطلق المرجوحية كما أنه لابد من حمل موثق ابن 
عمار عن أبي اد : «فى محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى؟ قال عا : 
ليس عليه شىء)١١‏ على عدم بطلان الإحرامء وكذا خبر علي بن يقطين عن أبي 
الحسن طَليةٍ قال: ١‏ «سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعدما حلق ولم يطف 
ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قالءة: لا شى 
عليه إذا لم بكو غَيْ و الشرة! '' وتأمل: 

(5") لإمكان أن يقال: إِنْ المستفاد من الأدلة حرمة مطلق مثل هذه 
الالتذاذات فى حال الإحرام ويشهد له المتعارف بين المتشرعين والمتشرعات 
فيرون حال الإحرام حال الانقطاع عن العلائق الجسمانية مطلقاً فضلاً عن 
اعمال القوة الجنسية: 

(6؟)كل ذلك للأصل بعد عدم دليل عليهء وتقدم في الأخبار ما يدل على 
التعواز ايض فراجع. 

() للإطلاق الشامل للجميع؛ مضافا إلى ظهور الاتفاق على عدم الفرق. 

(0) للأصلء وما تقدم من خبر حماد. 


./ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.6 الوفتائل نام امو الوا كفارات الاستمتاع حديث:‎ )1( 


حكم ما لو سبق المُحرم المنى من غير شيء 1ك 





(مسألة ؟): حسرمة جسميع ما تقدم بالنسبة إلى الأجنبية أشدّ 
وأقوى (078. 

الثالث: الاستمناء. أى: طلب إخراج المنىّ بأىّ نحو أمكن (4*) من 
ملاعبة أو بيد أو كل ما يكون سببا له (50). 

(مسألة “): الأحوط عدم التلذذ بالتخيل ونحوه مما يدل تحت 
الاختيار. ولو كان بما هو حلال كزوجته .)4١(‏ 

(مسألة 5): لو سبقه المنئ من غير شىء لا إثم ولاكفارة عليه (؟4). 





(8”) لما هو المتسالم عليه بين الفقهاء من اشتداد الحرمة فى حالات 

قامةة وا دمر مكة دصرم ْ 

(9") إجماعا ونضّاء ففى صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا 
الحسنطيّة عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع؛ أو 
يفعل ذلك فى شهر رمضان ماذا عليهما؟ قالطليّة: عليهما جميعاً الكفارة مثل ما 
على اذى نجات "١!‏ وعن اين عسازاغق أبى الخسن اقة قال: وقليك .ها تقول 
فى محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال طة: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو 
محرم بدنة والحج من قابل)7". 

(50) لظهور الإجماع على عدم الفرق بين أسبابه أن ما ذكر في الخبرين 
من باب المثال لا التقييد. 

(1) تقدم وجه ذلك في ذيل المسألة الأولى فيكون الاحتياط في ترك 
تخيل ما هو حرام أشدّ وآكد. 

(49) للأصل بعد ظهور الأدلة فى أعمال عمل يوجب خروجه. 


.١ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 


ل مهذب الاحكام [ج١١]‏ 
كما لا كفارة فى إعمال المقدمات مع عدم خروجه لأمر اختيارىّ أو غير 
اختيارىّ (41) وإن أثم بذلك (68). 

(مسألة 0): المرأة كالرجل فى جميع ما تقدم فى الاستمتاع بزوجها. 
فيحرم عليها تقبيله ولمسه والنظر إليه بالشهوة. وكذاالوطئئ 
والاستمثاء (40). 

الرابع: عقد النكاح لنفسه. أو لغيره (57): ولاية أو وكالة دواما أو 
انقطاعا (/51). 





(4) للأصل بعد انسباق خروج المنئ من الأدلة. 

(4) لاطلاق ما دل على حرمة الاستمناء. وباتى فين كناب الحدود 
والتعزيرات ما ينفع المقام. 

(6؛) لقاعدة الاشتراك وأنّ أحكام الإحرام عامة لجميع المحرمين 
والمحرمات إلا مع النص على الخلاف وهو مفقود فى المقام. 

(57) للنصوص. والإجماع. 

منها: قول أبى عبدالله كا فى صحيح ابن سنان: «ليس للمحرم أن يتزوج 
ولا يزوجء وإن تزوج أو زوج محلاً فتزويجه باطل)70, وفى خبر أ الصباح 
الكناني قال: «سألت أبا عبدالله لاد عن محرم يتز وج قال طلا : ع باطل00', 
وعنهطةٍ أيضاً فى : خبر أبى بصير: «المحرم يطلّق ولا يتروج)(". 

10) لإطلاق الروايات والكلمات الشامل لجميع ذلك بل التصريح 
بالتعميم عن جمع فراجع المطولات. 


.١ من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ ١4 الوسائل باب:‎ )١1( 
." من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ ١4 (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )( 


المرأة كالرجل في جميع ما تقدم 6١‏ 

(مسألة 6): المرأة كالرجل فى جميع ما مرّ (4)؛ ويجوز للمحرم 
مزاجعة المطلقة. ومفارقة النساء بطلاق ونحوه. كما يجوز له خطبة النسا. 
وإن كره الأخير (45). 








ثم انه تارة: يكون الزوج والوكيل محرمين ولا إشكال فى الحرمة 
والبطلان حينئل. 

وأخرى: يكون الزوج محرماً والوكيل محلا وأوقع العقد فى حال إحرام 
الزوج ومقتضى الإطلاقات حرمته وبطلانه أيضا. 

وثالثة: يكون الزوج محرما والوكيل محلاً مع إيقاع العقد فى حال 
الإحلال والظاهر الصحة؛ للأصلء والإطلاقات بعد عدم شمول أخبار المقام له. 
ولا فرق بين كون الوكالة واقعة في حال الإحلال أو في حال الإحرام؛ إذ لا أثر 
لمجرد الإذن في حال الإحرام بعد صدور عقد النكاح في حال إحلال الموكل 
والوكيل. 

ورابعة: يكون الوكيل محرما والزوج محلا مع وقوع العقد فى حال إحرام 
الوكيل» ومقتضى إطلاق أدلة المقام حرمته وبطلانه. 

وأما العقد الواقع فضولاً فإن كان العقد والإجازة كلاهما فى حال الإحرام 
فلا ريب في الحرمة والبطلان؛ لاطلاق أدلة المقام. وإن كان العقد فى حال 
الإحرام والإجازة بعد الإحلال فكذلك بناءً على الكشف. وإن كان العقد في 
حال الإحلال والإجازة فى حال الإحرام. فيمكن القول بالصحة بناءًٌ على 
الكشفه والكنه خلاف الاحتياط ولا أثر لإجازة الغير للعقد الصادر من المحرم 
فضولاً: لوقوع العقد باطلاً فلا موضوع للإجازة, لأنّ المجيز مثل الأجنبئ بالنسبة 
إلى هذا العقد الذي وقع باطلاً. 

(8) لقاعدة الاشتراك» وظهور أدلة المقام فى ثبوت الأحكام لذات 
الفخرع من يك هو يلا قزق ييل الرجل والعراه ولا وليل على الجلات. 

(49)كل ذلك للأصلء والإطلاق. وظهور الاتفاق. وأما مرسل ابن فضال 


]١؟ج[ مهذب الاحكام‎ ١6 


والمحرمين بقصد إقامتها (050). بل مطلقاً .)5١(‏ 





عن أبى عبد الله طق قال: «المحرم لا ينكح ولا يُنكح: ولا يشهد. ولا يخطب. فإن 
نكح فنكاحه باطل)(١‏ فمحمول بالنسبة إلى الأخير على الكراهة؛ إجماعاً 
وإطلاقة تيمل الخطة للمحلين أيضاً. 

(60) إجماعاً. ونضّاً ففى مرسل ابن فضال المتقدم -المنجبر : «المحرم 
لا ينكح. ولا يُنكح. ولا يخطبء ولا يشهد النكاح»» وفى مرسل أب كم 
«المحرم يشهد على نكاح وا قال يا لا 0100 وإطلاقهما كإطلاق 
الكلمات يشمل الأقسام الثلاثة. 

(01) لظهور الاطلاق. والانصراف إلى صورة قصد إقامة الشهادة بدوئ لا 
اعتبار به. ثم إن الأقسام خمسة: 

الثانى: حضوره لأجل تحمل الشهادة. 

الثالث: إقامة الشهادة محرماً مع تحمله كذلك: ومقتضى الإطلاق حرمة 
هذه الأقسام الثلاثة. 

الرابع: إقامة الشهادة في حال الإحرام وقد تحمّلها محلا ونسب إلى 
المشهور حرمة هذا القسم أيضا. وفى الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه. 

الخامس: التحمل محرماً والإقامة محلاً والظاهر صحة الإقامة بعد عدم 
خروجه عن العدالة بالتحملء لأنّه ليس من الكبائر ولا من الإصرار مع جواز 
الجهل والغفلة والتوبة أو التفكير بالحسنات ولو خاف من ترك التحمل الوقوع 
فى الزنا فإن أمكن التسبب إلى التأخير وجب والا فالظاهر سقوط الحرمة. 


./ من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ ١4 الوسائل باب:‎ )١( 
.6 من أبواب تروك الاإحرام حديث:‎ ١4 (؟) الوسائل باب:‎ 


حكم استعمال المحرم الطيب ١‏ 





الخامس: الطيب (087) مسّاء وشمَّاء وأكلاء وسعوطاً. واكتحالاً. 
واستعمالاً فى اللباس والفراش وغيرها (07). 

(مسألة :)١‏ كلما يسمّى طيباً عرفاً يحرم استعماله عليه بلا اختصاص 
له بقسم دون قسم (6). 





لأهمية مراعاة ترك وقوع الزنا عن هذه الحرمة. 

(09) للنصوص المتواترة» وإجماع المسلمين. 

منها: قول أبى عبدالله مي فى صحيح ابن عمار: «لا تمس شيئاً من الطيب» 
ولا من الدهن فى إحرامكء واتق ق الطيب في طعامك؛ وأمسك على أنفك من 
الرائحة الطيبة» ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة)!"» وقولهطقة: أيضاً فى 
صحيح حريز: الا يمس المحرم شيئاً من الطيبء ولا الريحان, ولا يتلذذ بهء فمن 
ابتلى بشيءٍ من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه" وعن النبئ مكية: 
«أنّ محرماً وقصنت ناقته فقالويةُ: لا تقربوه طيباً فإنه يحشر يوم القيامة 
0 

(09) لشمول الإطلاق لجميع ذلك مما يسمّى استعمالاً للطيب عرفاً. 

(84) لأنه من الموضوعات العرفية والأدلة منزلة عليها إلا إذا ورد تحديد 
من الشارع ولم يرد ذلك» وما ذكر في بعض الأخبار من بعض مصاديقه إِنّما هو 
من باب المثال» والغالب في تلك الأزمان لا التخصيص كقول أبي عبدالله اليه 
فى صحيح ابن عمار: (إنْما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك. 
والعنبر» والورسء والزعفران غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الرييح)!2) كما 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 


(4) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 


0-4 5 
0-4 © 


حم 


.١ 


]١١ج[ مهذب الاحكام‎ ١6 





(مسألة ؟): لو كان شىء طيباً عند قوم دون آخرين يحرم على من هو 
طيب عنده دون غيره: وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً (00). 

(مسألة ”0: يحرم على المحرم شم الطيب ولو كان عند غيره. فيجب 
عليه إمساك أنفه منه (61). 

(مسألة 8): لا بأس باجتياز المحرم فى محل يباع فيه الطيب أو 
الجلوس عنده مع عدم اكتساب ثوبه أو بدنه للطيب ويجوز له بيعه وشراؤه 
مع الامساك على أنفه فى ذلك كله (01). 





أن الكراهة في ذيله لابد وأن تحمل على الحرمة بقرينة غيره. 

وفانقان ان ختاهر احص هو االلخقصة ا(موز ون لناكتللك كان 
حقيقياً. وأما إن كان إضافياً فلا يدل عليه. والظاهر هو الأخير كما يظهر من 
مجموع ما ورد فى المحرم؛ وما ورد امن أن الحاج شعث أغبر) ١١‏ المنافي 
لذلك. وما وزد فى عدم البأس بالفواكه إِنّها ليست بطيب'' إلى غير ذلك مما 
يستفاد منه الاطلاق منطوقا ومفهوما. 

(08) لأنّ الحكم تابع للموضوع والمفروض أنّه لا موضوع للطيب 
بالنسبة إلى الآخر. والأحوط اجتناب الآخر أيضاء لاحتمال أن يكون صرف 
وجود الطيب موضوعاً للحكم مطلقاً ولو لم يكن من الطيب المطلق عند الكل 
بل المناط مطلق الطيب. 

(01) لظهور الاطلاق والاتفاق. 

(00) للأصلء والإجماع. وعدم صدق استعمال الطيب والتطيب على 


منةه. 


(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟. 


وجوب إزالة الطيب فوراً عن المُحرم ١66‏ 
(مسألة 0): لا بأس بشم خلوق الكعبة وعلوق شىء منه يثيابه (08). 
(مسألة 5): لو أصاب ثوبه أو بدنه شىء من الطيب تجب إزالته 








ذلك كله وتقدم قول الصادقطلية: «وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة)(". 
وفى صحيح ابن بزيع: «رأيت أبا الحسن ليد كشف بين يديه طيب لينظر 
إليه وهو محرّم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته)7". 

(0) للنصوصء والإجماع ففى صحيح حماد قال: «سألت أبا 
عبدالله د عن خلوق الكعبة» وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام» فقال كلا : 
لا بأس بهماء هما هران 

وفي صحيح ابن سنان: «سألت أبا عبدالله طلا عن خلوق الكعبة يصيب 
ثوب المحرم قالطلية: لا بأس ولا يغسله فإنّه طهور)(6. 

ولا يجب إمساك الأنف عنه لإطلاق الأدلة بل قد يشكل جوازه. والخلوق 
نحو من الطيب والظاهر اختلافه باختلاف الأزمنة وكان يعمل فى الأزمنة 
القديمة من جملة من مواد أعظم أجزائه الزعفران مع أنه من الضرورة التي 
ظاهرهم الاتفاق على الجواز حينئذٍ وعدم الحرمة» بل وعدم الكفارة لأنّ هذه 
ضرورة نوعية دائمية لنوع الطائفين مع أن من إطلاق التعليل فإنّه طهورء وهما 
طهوران يستفاد نفى كل شيء. وكيف نثبت الكفارة والحرمة فيما هو طهور, 
والطهور مطلوب في كل حال وجميع الأحوال وهو من فروع قوله تعالى: 
«إوطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود»!0. 


)١(‏ الوسائل باب: 74 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 
() الوسائل باب: 7١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(؛) الوسائل باب: 7١‏ من ابواب تروك الإحرام حديث: 
(0) سورة الحج: 71. 


بحآ عأ هذا سا 


]١١ج[ماكحالا مهذب‎ ١165 





فوراً(09): والأحوط عدم إزالته بمباشرة يده. بل يزيله بآلة أو بمباشرة 
المحل (60). 

(مسألة 07: لو كان موضعٌ من ثوبه أو بدنه متنجساً وموضعٌ آخر منه 
وصل إليه الطيب وكان عنده ماء لا يكفى الا لأحدهما يتخيّر فى صرفه فى 
إزالة أيّهما شاء إن لم يمكن إزالة الطيب بغير الماء (11). وأما لو دار بين 





(09) لقول أبي عبداللهطية في المحرم يصيب ثوبه الطيب: «لا بأس بأن 
يغسله بيد 0000 ولقرله ويب لمن رأى عليه طلا «(اغسل عنلف لطبت 
وا ع امعد سمس الب عر ا اد لجر ارت اراي 
عليه؟ قال لقل: ا اع شوو الحعطة قلح حر يات 
أبتداء واستدامة. ومقتضى إطلاقهما جواز الإزالة بالمباشرة ولو بمس يده. مع 
أنه لا يصدق: عليه التطيب. بل هو إزالة للطيب. 
الطيت: قالنطلكة :لياس بأن بغشلة بيد تفني)'* كما أن مقتضن عجرمة سطلق 
الاستدامة فورية الازالة. 

3 لأعمال أكون الغراد بالخيوين الأولب التسمينة توب الخيز 
صورة الضرورة ولذا ذهب الشهيدتو إلى لزوم أن يكون بالآلة أو بيد المحل. 

)1١1(‏ لعدم الترجيح فى صرفه فى أحدهما المعيّنء فيتحقق التخيير لا 
محالة. هذا إذا لم يمكن إزالة الطيب أولأ ثم استعمال الغسالة في إزالة النجاسة 


." الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١( 
.4 راجع صحيح أبن مسلم ج: 4 صفحة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؟١؟‏ من أبواب تروك الاحرام خحديث: 
(4) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 


حم جد 


جواز أكل المُحرم ما فيه الرائحة الطيبة /ام ١‏ 





إزالة الطيب والطهارة المائية؛ فقد يقال: بتقديم الإزالة, لأنّ للطهارة المائية 
بدل (65. 

(مسألة 8): يحرم إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة (67. 

(مسألة 9): لا بأس بأكل ذي الرائحة الطيبة» كالتفاح ونحوه. ولا بشم 
ذى الرائحة الطيبة ما لم يكن من الطيب عرفاً (614. 
ساااااااسسسسسسسببيححححححبي جز[ ك1كك 
وإلا يتعيّن ذلك إن لم تحمل الغسالة من الطيب شيئاً. 

(69) القائل بذلك صاحب المدارك. ويمكن الخدشة فيه بأنّ تقديم مالا 
بدل له على ماله البدل إثما هو فيما ثبتت الأهمية فى الجملة لما لابد له وثبوتها 
لإزالة الطيب في المقام غير معلوم والشك في ثبوت الأهمية لها يكفي في عدم 
تعين تقديمها فيتخيّر فيهما أيضاًكما اختاره صاحب الدروسء والجواهر ولعله 
الأرصه: 

(15) لقول أبي عبدالله ليد في صحيح ابن سنان: «المحرم إذا مر على 
جيفة فلا يمسك على أنفه)!'! وفى صحيح ابن مسلم عنهطقة أيضاً: «ولا 
يمسك على أنفه من الريح الخبيئة»! '' وظهوره في الحرمة مما لا ينكر وهذا هو 
المشهور بل قد نفي الخلاف عنها ولا وجه لاحتمال إرادة نفي الوجوب في 
مقابل الريح الطيب حتى لا يكون ظاهراً فى الحرمة. اعانا عم عام جور 
والمشقة وإلا فالظاهر الجواز إن لم يمكن الفرار. 

(15) كل ذلك للأصلء والإجماعء وإطلاق أدلة حل الطيّبات؛ وقول أبي 
عبد الله طية في صحيح ابن عمار: «لا بأس بأن تشم الأذخر. والقيصوم. 
والخزامي, والشيح وأشباهه وأنت محرم)7". 





.* الوسائل باب: 56 من أبواب تروك الاحرام حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 74 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )1( 
.١ من أبواب تروك الاحرام حديث:‎ ١6 (؟) الوسائل باب:‎ 


]١١ مهذب الاحكام [ج‎ ١64 





(مسألة ): لا بأس باستعمال الطيب عند الضرورة إليه ‏ أكلاًء أو 
شما أو سعوطا (10) مع الاقتصار على ما ترتفع به الضرورة (07). 
(مسألة :)١١‏ لا فرق فى حرمة استعمال الطيب بين استعماله بنفسه أو 


بمرحه مس غيره (/190). 
نعم, لو صار مستهلكاً بالمزج بحيث لا يصدق عليه الطيب لا بأس 
باستعماله حيائل (64). 





وفى خبر الساباطى: ١‏ «أنّه سئل الصادقطيةٍ عن المحرم يتخلل قال ءَليّة: لا 
بأسننبةء قلق له: أيأكل الا ترج ؟ قالطلا : 0 0 فإِن له رائحة طيبة 
قال َمِل : إن الا ترج طعام وليس هو من الطيب». ا ولى الأمساك عن شمه. 
لمرسا انق أبى عمير قال: سام برك والأترجء والنبق, وما طاب ريحه» 
فقال طلا : يمسك على شمه ويأكله»'"" 

(56) إجماعاء وتضاء لأنه النسن موسا الله إلا وقد أحله لمن 
اضطر إليه)! وفي صحيح ابن جابر: #وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة 
أصابته وهو مخرم قال: فقلت لأبى عبدالله ليلا : إنْ الطبيب الذي يعالجنىي 
وصف لى سعوطاً فيه مسك, فقال كلا : ا 

(65) لاطلاق أدلة الحرمة بالنسبة إلى غير مقدار الضرورة. وقاعدة (إنَ 
الضرورات تتقدر بقدرها). 

(/60) لأطلاق الأدلة الشامل لصورة المزج أيضاًء مع ظهور الإجماع على 
عدم الفرق بين الصورتين 

(16) لانتفاء الموضوع بالاستهلاك فلا موضوع حتى تشمله الأدلة. 





)١(‏ أورد صدر هذه الرواية في الوسائل باب: 71 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟, وذيله في 
باب:97 حديث: ”7 منها. 

(1) الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الإحرام حديث: 7. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: 7 (كتاب الصلاة). 

(4) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 


حكم المحرم من استعمل الطيب ثم أحرم 0 

(مسألة ؟١):‏ لا فرق فى الطيب بين ما كان من الأدهان أو مسن 
غيرها (669, ولا يحرم كلّما كان طيّب الرائحة ولم يكن طيباء سواء كان من 
النباتات أو من الاثمار .017١(‏ 

(مسألة 3): كل ما شك فى أنه من الطيب أو لا يجوز للمحرم 
استعماله .0/١(‏ 

(مسألة 5': لا بأس بحمل الطيب إذا لم يظهر أثره فى البدن 
واللباس: وكذا لبس اللباس الذي كانت فيه رائجة الطيب ثم ذهب 
أثرها (؟/0. 

(مسألة 0 إذا استعمل طيباً في بدنه أو لباسه قبل الإحرام ثم أحرم 
وجب عليه إزالته (7/7). 








(19) لإطلاق الأدلة ومعاقد الاجماعات الشامل لهما. 

(7) لما تقدم من النصء والأصلء وإطلاق أدلة حل الطيبات؛ والسيرة 
في الفواكه والرياحينء والنباتات؛ وفي صحيح ابن سنان عن أبى عبدالله اكلا 
قال: «سألته عن الحناء فقالطكُة: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو 


بيده ماه 

فظهر مما تقدم أنّه يجوز أكل مثل الدارجين, والهيل؛ و القرنفل ونحوها 
في الطعام وغيره؛ لعدم كونها من الطيب عرفاً. 

)/١(‏ للأصل بعد كون التمسك بدليل الحرمة من التمسك, بالعام في 
الشبهة المصداقية. 


(9/) كل ذلك للأصلء والاطلاق. وظهور الاتفاق. 
(*/) لشمول إطلاق الدليل مطلق التطيب به حدوثاً وبقاء. وتقدم فى 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١( 


13 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 
(مسألة 1): يجوز للمحرم بيع الطيب. وشراؤه والنظر إليه (7/4) مع 
التحفظ عن شمه. وعلوقه ببدنه ولباسه (01/0. 
(مسألة 17): يجوز للمحرم استعمال الأدهان مطلقاً ما لم يكن فيه 





طيب (0/6). 
(مسألة 14): من الطيب المحرّم تبخير البدن, أو اللباسء أو البيت بما 
فيه طيب كالعود ونحوه (/0/1. 


(مسألة :)١4‏ فاقد حاسة الشم لا يحرم عليه شم الطيب (178), ويلحق 
به المزكوم وإن كان الاحوط خلافه (0/4. 

(مسألة :)٠١‏ يحرم على المحرم دخول بيت يشم فيها الطيب إلا مع 
إمساك أنفه. وكذا المصاحبة مع محل استعمل الطيب. والمعانقة, 
والمصافحة معه إلا مع الإمساك .)6٠0(‏ 





[مسألة /!] ما ينفع المقام. 

(4/) للأصلء والإطلاقء والاتفاق. 

(1) لأصالة الإباحة. وعدم الدليل على الحرمة مضافاً إلى بعض 
أ ( 
ا . 7 ١‏ 7 

707 لأنه طيب عرفاء فتشمله الأدلة قهرأ. 

(0/4) لانتفاء الموضوع بالنسبة إليه. وكذا بالنسبة إلى المزكوم. 

(9/) جموداً على الاطلاقات المتقدمة كقولهطكة: «وأمسك على أنفك 
من الرائحة الطيبة»). 

(6) لأنْ كل ذلك من شمٌ الطيب بلا ضرورة؛ فتشمله الأدلة الدالة على 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 7١‏ من أبواب تروك الإحرام. 


السادس من تروك الإحرام ليس المخيط 3 








حرمة شم الطيب للمحرم. 

)4١(‏ للإجماع؛ والنصوص المشتملة على النهى عن لبس القميص. 
لاسو وده لسو ام 1 
ويأتي التعرض لبعضها الآخر وإلا فلفظ المخيط لم يرد فيما وصل إلينا 
اعارص الجر هر لنرناكها سرس موز قاس لشو در اوري 

وفي صحيح زرارة عن أحدهماط يي قال: «سألته عما يكره للمحرم أن 
يلبسه فقال طلكِ: : يلبس كل ثوب إلا ثوباً يتدرعه)(١)‏ أي: : تدخل اليد في يدي 
الثوب وكل ما أدخلت شيئاً في جوف شىء فقد ادرعته. 

وعن الصادقطيُة في موثق ابن عمار: ولا تلبنين وانت فرية الجر ام نوي 
تزره ولا تدرعه ولا تلبس السراويل إلا أن لا يكون لك إزار, ولا خفين إلا أن لا 
يكون لك نعلان)7". 

وفي صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد الل هه عن المحرم يلبس 
الطيلسان المزرور فقالقة: نعم؛ وفي كتاب عل هلا تلبس طيلساناً حتى 
ينزع أزراره فحدثني أبي أنه إنُماكره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه فأما الفقيه 
فلابأاس أن 010 

وقريب منه صحيح ابن شعيب إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في أن 
المدار على الادراع؛ والدر لا لبس المخيط؛ فيحرم إزراره وتدرعه لا أصل لبسه 
بدون ذلك ويشهد له ما ورد في طرح القميص على العاتق إن لم يكن له رداء. 





.6 الوسائل باب: 76 من أبواب تروك الاحرام حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 770 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟.‎ 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الاإحرام حديث: 7 و8.‎ 


حل مهذزب الاحكام [ج١١]‏ 
للرجال (61): ولا فرق بين المخيط القليل أو الكثير (8): كما لا فرق بين 
أن يضمٌ جميع البدن أو بعضه. كالعرقجين مثلاً (14). 

(مسألة :)١‏ الأحوط وجوباً الحاق المنسوج والملبد. أو الشوب 
الملصق بعضه ببعض ونحوهما مما لا خيط فيه بالمخيط فلا يجوز ليسها 
للمحرم (60). 








زلبون القناء متكود] من ضيبو ذخال اليدين في الكمين ١!‏ المستفاد من الجميع 
أنْ المانع إِنّما هو اللبس الخاص لا خصوص المخيطة. وفي تعبير الفقهاء في 
معاقد إجماعاتهم شهادة لذلك أيضاً حيث عبّروا بلبس المخيط لا باجتناب 
الفط 

[89) إجماعا وتضزها يأتن الفارفن البعقنها 

(45) لإطلاق معاقد الاجماعات الشامل لهما إلا أن يدعى أن المتيقن منه 
ماكانت له خياطة معتد بها وكان من الثياب المخيطة المتعارفة وليس فى الأدلة 
اللفظية لفظ المخيط حتى يتمسك بإطلاقه كما إذا خرق موضع من إنالذة أو 
ردائه بقدر إصبع - مثلاً ‏ فخاطه ولكن الأحوط الاجتناب جموداً على إطلاق 
الكلمات. 

(85) لظهور إطلاق معاقد الإجماع. ونسب إلى ابن الجنيد تخصيصه بما 
كان ضاما للبدن ولا دليل له عليه إلا الانصراف إلى الضام والاقتصار على المتيقن 
من الإجماع. ويرد عليه: أن الانصراف إِنّما هو فيما إذا كان الدليل لفظياً ولا وجه 
له في المقام؛ لما تقدم من أنه لم يرد المخيط في الأدلة اللفظية. كما لا وجه 
للاقتصار على المتيقن مع ظهور إطلاق الكلمات. 

(46) جموداً على لفظ القميصء والسراويل ونحوهما الوارد فى الأدلة 





جواز لبس المخيط للمحرم في حال الضرورة 1١1‏ 
(مسألة ”): لا يحرم حمل المخيط ولا نقله. ولا افتراشه ولا التدثر أو 
التوشح به (87)؛ وإن كان الاحوط ترك الاخيرين (810). 
(مسألة "): لا بأس بالمنطقة, والهميان. والفتق بند. وعصابة القروح 
ونحوها (88). وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة. 








إن إطلاقها يشمل غير المخيط أيضاً. وفى المدارك: «وألحق الأصحاب 
بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج وجبة اللبد والملصق بعضه ببعض» وقريب 
منه ما عن التذكرة. هذا إذا كان بهيئة القميص والسراويل ونحوهما وأما إن لم 
يكن كذلك ولم يكن مخيطاً أيضاًء فمقتضى الأصل الجواز بعد عدم شمول 
الكلمات له. 

(87) كل ذلك للأصل بعد كون المحرّم هو اللبس ولا يصدق اللبس على 
فو مم3 كرد 

(40) خروجاً عن مخالفة من حرمها كابن الجنيد وإن كان لا دليل على 
الحرمة يصح الاعتماد عليه. 

(64) للأصل بعد عدم عد ذلك كله من اللباس المتعارف» وفى صحيح 
ابن شعيب قال: «سألت أبا عنام الصف يصيّر الدراهم فى ثوبه 
قالطة: نعم» ويلبس المنطقة والهميان»! وفي خبر ابن سالم عنهطُة أيضاً. 
«تكون معى الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في هميان وأشدّه في 
وسطىي؟ فقالطية: لا بأس أو ليس هى نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله 
عرّوجزٌ ؟(2 

وعن يونس بن يعقوب عنه طق أيضاً: «سألت أبا عبدالله طلا : المحرم 


(1) الوسائل باب: 1غ من أبواب تروك الإحرام حديث: ". 


4 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





(مسألة غ): يجوز شد العمامة على بطنه وإن كان بقصد أن يعصب 
بها الإزار. والأولى الترك الا مع الضرورة (4). 

(مسألة 5): لا بأس بلبس المخيط فى حال الضرورة؛ ولكن تتجب 
الكفارة (40). 





يد الهميان فى وسطه؟ فقالطية: نعم. وما خيره بعد نفقته؟!)7١.‏ 

وفى صحيح أبي بصير عنهطقة أيضاً: «المحرم يشد على بطنه العمامة؟ 
قال طة: لاء ثم قال: كان أبي عي ِسْدٌ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته, يستوثق 
كهااق| نهافين نمام الو وهو شارط الس إلى فل الكمامة عدم 
الحلبي عنهطقةٍ أيضاً قال: «المحرم يشدٌ على بطنه العمامة» وإن شاء يعصبها 
على موضع الإزارء ولا يرفعها إلى صدره)' '! فيحمل صحيح أبي بصير على 
مطلق المرجوحية؛ ومما ورد فى الهميان يستفاد حكم الفتقبند أيضاً مع أنّه من 
الضرورات العرفية. 

(89) تقدم ذلك فى صحيح الحلبي. ووجه أولوية الترك ما تقدم في 
مشي اميد 

(40) إجماعاً ونضّأ فعن ابن مسلم فى صحيحه قال: سال آنا 
جعفر عد عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قالطكة: عليه 
لكل صنف منها فداء»!*' ويأتى في الكفارات ما ينفع المقام. 

ثم إن المحرم لو كان مضطرا إلى لبس المخيط فهل يجب عليه لبس ثوبى 
الإحرام أيضاً أو لا؟ مقتضى الإطلاقات هو الأولء لما مرّ من أنه واجب نفسئ 


.4 الوسائل باب: 47 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: /غ من أبواب تروك الاحرام حديث: ؟.‎ 
.١ (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الاإحرام حديث:‎ 
الوسائل'بات: 4 من أبواتة بقية كفارات الاخرام بحديك:.‎ ))[ 


جواز ليس المخيط للنساء ١_6‏ 
(مسألة 7): يجوز للنساء لبس المخيط فى حال الإحرام بلا فرق بين 


أقسام المسخيط .)4١(‏ وكذا الخنثى المشكل (47). وتحرم عليهنّ 
القفازان(87). 





وللاوجه لسقوطه. 

(41) إجماعاً ونصوصاً ففى صحيح العيص عن الصادقطقا: «قال أبو 
عنبدالت 22 السيرأة المحرمة قلبين نا شناءت مين الفباي غنين الخوير 
والقفازين»0(١.‏ وفى خبر أبى عيينة عن أبى عبداشطة قال: «سألته ما يحل 
للمرأة أن تلبس وهى محرمة؟ فقالءْهة: الثياب كلها ما خلا القفازين: والبرقع, 
والحرين قلك: اتن الغره وال اا “تعره قلت فإناسنداة ابرينه وهو خرير 
قالطا: ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس)''' إلى غير ذلك من الأخبار. 

وقال فى السرائر: «الأظهر عند أصحابنا أن لبس الثيات المخيطة غير 
متخزمة على النساء بل حل الطائقة وقتراقيوالجماعهه على ذلك يذلاك 
عمل المسلمين» وفي المنتهى: ١لا‏ يعلم فيه خلافاً إلا قولاً شاذاً للشيخ لا اعتداد 
به). 

(4) للأصل بعد عدم كونها رجلاً. واحتمال كون المراد بالمحرم في 
أخبار التحريم الجنسء فيشمل الخنثى أيضاً وإنّما خرجت خصوص المرأة 
بعيدء لظهورها في خصوص الرجل وإنّما تعم المرأة بقاعدة الاشتراك وهي 
مخصصة في المقام بالأخبار كما تقدم -. وأما الخنثى التى يشك فى أنّها طبيعة 
ثالثة أو لا؟ فلا وجه لشمول الأدلة لهاء كما أنّه لا وجه لجريان قاعدة الاشتراك 
أنشل ادال كوئها طبيعة ثالنة. 

(9) نصوصاً وإجماعاً ففى صحيح العيص -المتقدم -«المرأة المحرمة 


.5 الوسائل باب: 77 من أيواب الإحرام حديث:‎ )١( 
.* الوسائل باب: 77 من أبواب الاحرام حديث:‎ )1( 


ف مهذب الاحكام[ج ]١١‏ 


وأما البرقع فالظاهر جواز لبسهنّ له (44): وإن كان الأحوط الترك (40). 





|.ر_ ساسم 
تلبس ماشاءت من الثياب غير الحرير والقفازين)!١'»‏ وفي خبر نضر بن سويد 
عن أبى الحسن طق قال: «سألته عن المحرمة أيّ شىء تلبس من الثياب؟ 
قاللقةِ تلبس الشياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران» والورس ولا تلبس 
القفازين رين 

1 عن بعض متأخري المتأخرين من حمل النهي على الكراهة لأنّهما 
ليسا من سنخ الثياب اجتهاد في مقابل النص الخاص. ثم إن كلامهم مختلف في 
معنى القفاز وفى مثله لابد وأن يقتصر على المتيقن من الجميع ويمكن أن 
يستفاد من < خبر النضر حيث ذكرهما فى عداد الثوب المصبوغ بالزعفران» 
والورس أَنّْهما مما يستعملان فى اليدين للتزين فهما نحو زينة. وعن ابن دريل 
وابن فا رسء وعباد ذلك أيضاً فيرجع فى غيرها إلى الأصل» وإطلاق مادل على 
أنها تلبس ما شباءت من الثياب بعد إجمال الدليل المخصص. 

(98) للأصلء وإطلاق مادل على أنّها تلبس ما شاءت من الثياب وهذا هو 
المشهور بين الفقهاء. 

(56) لخبر يحيى ابن امن 0 عن الصادق طلكةٍ عن أبيه لياو : : «أنّه كره 
للمرأة المحرمة البرقع والقفازين)7'» وخبر عيينة عن أبي عبدالله طّة قال: 
«سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهى محرمة فقالطة: النياب كلها ما خلا 
القفازين, والبرقع؛ والحرير ‏ الحديث -2!*' ولكن قصور الخبرين» وإعراض 
المشهور عنهما -إذ لم ينسب الفتوى بالحرمة فيه إلا إلى العلامة في التذكره - 





)١(‏ الوسائل باب: “77 من أبواب الاحرام حديث: 
)١(‏ الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الاحرام حديث: 
(") الوسائل باب: 77 من أبواب الإحرام حديث: 
(4) الوسائل باب: * من أبواب الاحرام حديث: 


ها بحا ا قدا جد 


السابع من تروك الإحرام لبس الخف والجورب / 

(مسألة 7): لا بأس بلبس الأحذية والنعال ما لم تكن مخيطة ولم 
تستر ظهر القدم (41). 

السابع: لبس الخف والجورب (41)» بل كلما يستر ظهر القدم ولو 
كان من غيرهما إن كان مما أعدٌ لستر ظهر القدم (44) ولا فرق فيه بين كونه 
مخيطاً أو لا (44): والأحوط وجوباً عدم الفرق فيه بين الرجال 
والنساء(١220.‏ 

(مسألة :)١‏ يجوز ستر جميع ظهر القدم بما لم يعد لستر القدم. 
كالجلوس عليه وإلقاء طرف الازار عليه. وكونه تحت اللحاف والغطاء 





أسقطهما عن الاعتبار مع احتمال أن يكون المراد البرقع الذي يستعمل للزينة. 

(47) كل ذلك للأصلء وظهور الاتفاق» وعدم الدليل على الخلاف. 

(490) إجماعاً ونصوصاً كقول أبي عبداللهطة في صحيح ابن عماز: «ولا 
فين إلا أن لا يكون لك نعلان)17). 

وصحيح الحلبي: «أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس 
الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما)!". 

(16) لأنٌ الظاهر أن ذكرهما فى الأخبار والكلمات من باب الغالب 
والمكال لأالكسموف. ١‏ 

(14) لظهور الإطلاق الشامل لها إلا أن يدعى الإنصراف إلى المخيط. 

)٠٠١(‏ لظهور الإطلاق» وقاعدة الاشتراك. نعم؛ احتمال كون المنع لأجل 
كونه من المحد يوجب الاختصاص بالرجال بل عن الشهيد الجزم وحكي عن 
الحسن أيضا. 


.١ من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ 6١ الوسائل باب:‎ )١1( 
من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟.‎ 6١ (؟) الوسائل باب:‎ 


8 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





ونحو ذلك .)23١1(‏ كما لا تحرم ستر بعض القدم مما أعدٌ لستره نعلاكان أو 
غيره (؟1١1).‏ 

(مسألة 7): يجوز لبس الخف والجورب مع الضرورة ويكفى فيها 
عدم النعلين. ولا فدية فيه .)1١*(‏ 

(مسألة *): لا يجب شق ظهر القدم ولا الساقين عند جواز 
لبسهما(5١2).‏ 





(١١٠)كل‏ ذلك للأصلء والإجماع بعد ظهور الأدلة في حرمة ما اختص 
بكونه من ألبسة القدم المتعارفة. 

)٠١1(‏ لظهور الأدلة في حرمة ستر تمامه فيرجع فى غيره إلى الأصلء فلا 
وجه لما في الروضة من أنْ الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه 
لوين التجليرة: نعمء هو الأحوط خخروجا عن خلاف مثله. 

)٠١*(‏ إجماعا ونصوصاً يأتي بعضهاء ومقتضى إطلاقها عدم الفدية, 
مضافاً إلى الإجماع المدّعى على عدمها فى التذكرة. 

)٠١4(‏ للأصلء ودعوى الإجماع عن ابن إدريس على عدمه. ولأنّه إفساد 
للمال وهو حرام؛ وروى العامة عن علي عي كما في الجواهر أنّه قال: «قطع 
الخفين فساد يلبسهما كما هما). 

ورووا عن النبئ يي أنه: «رخص للمحرم أن يلبس الخمّين ولا 


وأما خبر ابن مسلم عن أبي جعفرطجة: «فى المحرم يلبس الخف إذا لم 
ا 5 ال ا) 
يكن له نعل؟ قالطة: نعم. لكن يشق ظهر القدم)(". 


( سكن أل داود ج: ١‏ صفحة: 47560. 
(1) الوسائل باب: 0١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 0. 


النامن من تروك الإحرام الاكتحال بالسواد لول 
(مسألة ؛): لا يجوز لبس الخفٌ والجورب مع الشق فى حال 
الأختيار. وكذا ما كان مشقوقاً صئعة .)1١0(‏ 
النامن: الاكتحال بالسواد (22305. بلا فرق فيه بين الرجل 








وقريب منه ما نقل عن الصاد عد في المرسل: «لا بأس للمحرم إذا لم 
يجد نعلاً واحتاج أن يلبس خفاً دون الكعبين)('. ولكن قصور سندها 
وإعراض الأصحاب عنها ومخالفتها لما دل على حرمة الاسراف والافساد 
أسقطها عن الاعتبار. 

)٠١6(‏ لإطلاق دليل الحرمة فى حال الاختيار الشامل لهما أيضاً. 

كا موف ل 1 

منها: قول أبي عبدالله له في صحيح معاوية بن عمار: «لا يكتحل الرجل 
والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة)7). 

وقوله جد فى صحيح حريز: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد. إِنْ 
السواد زينة»' '' وظاهر التعليل الحرمة سواء قصد الزينة أم لا 

وأما قول الصاد قط في خبر ابن حمزة: الا يكحل المحرم عينيه بكحل 
فيه زعفران وليكتحل بكحل فارسئ»!*' بناءً على أَنّه الأُمد الذي فيه سواد. 
وقوله مي أيضاًفي صحيح معاوية: الا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن 
فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا!”' ومقتضى الصناعة تقييدها بما تقدم من 
المستفيضة؛ فلا وجه لما نسب إلى جمع من حمل المستفيضة على الكراهة, 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١غ‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟. 
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب تروك الإحرام حديث: 4. 
(4) الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الإحرام حديث: 1. 
(6) الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الاحرام حديث: 8. 


اا مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 





والمرأة(17١202.‏ ولا بأس به للضرورة .)2١8(‏ وكذا لا يجوز بما فيه طيب 
ولو لم يكن فيه سواد ولم يكن للزينة .)2١4(‏ ولا بأس بما ليس فيه سواد. 
ولا طيب. ولا زينة .)١١١(‏ 


التاسع: النظر فى المرآة للزينة :)1١1(‏ والأحوط اجتنابه وإن لم 





كما لااوجه لما عن الشيخ من دعوى الإجماع عليها مع ذهاب كثير من القدماء 
0 

(4. 0 م ماذل على الإباحة مع الضرورة؛ وفي صحيح ابن سنان عن 
الصادق طقِة : «يكتحل المحرم إن هوارملة كج لمن فيه اعقران)' .وهو 
ع ل 0 ا لت 

زد يقش الكاهلس حو الى عبدالشه طقة قال: سال ل ضرير وأنا 
حاضر فقال: اكتحل إذا أحرمت؟ قال ا : لاوم تكتحل؟ قال: ني ضرير البصر 
وإذا أنا اكتحلت نفعنيء وإن لم أكتحل ضربي؟ قالطقة: فاكتحلء قال: فإني 
أجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي, فإذا فعلت ذلك نفعني 
وإذا تركته ضرّنى؟ قال طقِلا: فاصنعه)!". 

)98 ا ل ا ل وا 

(. ون اس ود عفرا على السو 

ا 6 ا «لا تنظر في المرآة وأنت 
محرم فإنّه من الزينة)' ' أ وفى صحيح حريز: «لا تنظر فى المرآة وأنت محرم 


.6 الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١( 
.٠١ الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الاحرام حديث:‎ )1( 
.١ الوسائل ياب: 74 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )*( 


العاشر من تروك الإحرام الفسوق 3 
يقصد الزينة (؟١١):‏ وتستحب التلبية لو فعل .)١١1(‏ ولا فرق فيه بين 
الرجل والمرأة »)2١4(‏ ولا بأس بالنظر فى ما يحكى الوجه. كالماء الصافى 
والجسم الصيقل .)21١0(‏ كما لا بأس فى النظر فى المرآة إن لم يكن على 
نحو المعتاد (115). 

العاشر: الفسوق ,)١١1(‏ وهو: الكذب سيّما على الله ورسوله 








لأنّه من الزينة)١١‏ وفى حسن معاوية: ١لا‏ ينظر المحرم فى المراً ةلزينة فإن نظر 
فليلب»'"' وهذا هو قول الأكثرء ونسب إلى جمع منهم المحقق في النافع أنه 
مكروه قال في الجواهر: «ولكن يحتمل الحرمة منهاء للاستدلال عليها بالإجماع 
وطريقة الاحتياط» مع أنْ النصو ص المزبورة لا ينكر ظهورها فى الحرمة. 

)1١1(‏ لإطلاق قوله سه في صحيح حريزء لأنّه الزينة الشامل لما إذا لم 
يقصدها أيفا وإن احتمل انصرافه إلى الزينة القصدية المتعارفة. 

)1١١(‏ لما تقدم فى حسن معاوية المحمول على الندب إجماعاً وقد 
ورد تجديد التلبية في الفسوقء وتغطية الرٌأس نسياناً أيضاً كما يأتى. 

)١١4(‏ لقاعدة الاشتراك, والتعليل الوارد في صخيح حريز. 

)١1١6(‏ لاختصاص الأدلة بخصوص المرآة فيرجع فى غيرها إلى أصالة 
الاباحة. 

)1١(‏ لأصالة الإباحة بعد اختصاص الحرمة بما إذا صدق الزينة عليه 
قهراً وكذا لا بأس بما إذا كان للضرورة والاضطرار. 

)1١١(‏ بالأدلة الثلاثة: قال تعالى: «الحج أشهر معلومات فمن فرض 

فيهن الحج فلا رفث,. ولا فسوق ولا جدال ذ فى الحج»!' والنصوص 





7( الوستائل ناته اانا انرا تروك التعرام هد ود 
(؟) الوسائل باب: 74 من أبو اب تروك الإحرام حديث: 4. 
زفوة سورة البقرة: /ا5١.,‏ 


ف مهذب الاحكام [ج١١]‏ 
والسيباب. والمفاخرة (18 غ0 والأحوط جعل البذاء واللفظ القبييح مند بل 
وجميع المعاصى. فتكون نخرمتها مؤكدة على المحرم .)1١١4(‏ ولا فرق فى 





مستفيضة مشتملة على الاستشهاد بالآية الكريمة: والإجماع حاصل بين الإمامية 

)1١١8(‏ لقول الصادقطية فى صحيح ابن عمار ‏ فى قوله تعالى: #فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج» «الستوق الكدك هو الماك ! 0 
الكاظم عد فى صحيح أخيه: «والفسوق الكذب والمفاخرة)! 31 

والظاهر بل المقطوع به أنه ليس كل منهما فى مقام الحصر الحقيقئ حتى 
يتحقق التنافى بينهما وليس في الروايات الكذب على الله 
ووشولة ع والأددة لكك ب لأكر فيه مطلق الككذبب وؤتقاد وللك ب الشحوى: 
نوه سريت المطردت 0 
سد مو ل مر 

)١19(‏ أما البذاء واللفظ القبيح فقد فسّر بعض الفقهاء الفسوق بهماء وعن 
أبى عبدالله جل فى صحيح ابن عمار: «واتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن 
المعاصي فإنٌ الله عرّوجل يقرل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق» قالءقة: من التفث أن تتكلم بإحرامك بكلام 
قبيح)!". ٠‏ 

وأما تأكد حرمة سائر المحرمات؛ فلاقتضاء حالة الاحرامية لذلك؛ 
ويشهد له قولهءئة: «وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله). 
)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 


(؟) الوسائل ياب: امن أبواب تروك الاحرام حدية: 1: 
() الوشائل باب: لمن أبواب تروك الاحرام عدية: 6 


حرمته فى الإحرام بين كونه لحج أو عمرة التمتع أو الافراد :))27١(‏ ولا 
ويستحب أن يتصدّق بشىء ولو كما من طعام 9" ,)١‏ 
الحادى عشر: الجدال )١74(‏ وهو الخصومة المؤكدة بقول: دلا 








)1١(‏ لإطلاق الأدلة الشامل للجميع» ويظهر من المدارك اختصاص 
حرمته بإحرام الحج وعمرة التمتع جمودأ على قوله تعالى: «الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فيهنٌ الحج فلا رفث. ولا فسوق. ولا جدال في 
الحج» وعمرة التمتع من الحج أيضاً. 

وقسماء بسىي: 

أولاً: الدكر الرقيت وهو الجماء ول احتصاضن هبالخ وهر الدمة 

وثانيا: أن ذكر الح من زاب التخليث أزيليه نطلق حال الإحرام للطواف 
ونحوه. 

)١75(‏ لأن تروك الأحرام تكالي نفسسية لاغيرية:وسبب إلى الحفيد كون 
الكذب مفسداً للإحرام وهو واضح الضعف كما في الجواهر. 

(؟١1١)‏ لصحيح ابن مسلم عن الصادقطية: «أرأيت إن ابتلى بالفسوق ما 
عليه؟ قالكة: لم يجعل الله له حدّاً يستغفر الله تعالى»7١!‏ وظاهرهم الاجماع 
عليه. 

)١1١(‏ لما فى فقه الرضاءقة: «والفسوق الكذب فاستغفر الله منه 
وتضِيدق ند كن مق طعام)! "ا وقصور سنده مانع عن استفادة الوجوب منه. 

(؟1١)‏ بالأدلة الغلاثة قال تعالى: #فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج» والنصوص كثيرة يأتى بعضهاء والإجماع حاصل عند الإمامية بل 


5١17 الفقيه ج: ؟ صفحة:‎ )١( 
من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ؟.‎ ١ (؟) مستدرك الوسائل باب:‎ 


تفن مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 





والله»: و«بلى والله» :)١70(‏ ويكفى أحدهما أيضاً فى الحرمة .)١71(‏ 





المي 

(؟1) بإجماع الطائفة» وأصالة البراءة من حرمة غيرهء وقول الصادق في 
صحيح ابن عمار: «الجدال قول الرجل لا والله» وبلى والله)!١»‏ ومثله صحيحه 
الآخر: «إذا أحرمت فعليك بتقوى الله تعالى وذكر الله تعالى وقلة الكلام إلا بخير» 
فإنّ تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى: 
«فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج4 فالرفث 
الجماع؛ والفسوق الكذب والسباب» والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله»!"". 
والمنساق منها عرفاً صورة المخاصمة. وعلى فرض الإطلاق لابد من تقييدها 
بالإجماع. 

وأما قوله فى صحيحه الثالث: «واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث 
أيمان ولاءً في مقام واحد وهو محرّم فقد جادلء فعليه دم يهريقه ويتصدق به 
وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادلء وعليه دم يهريقه ويتصدق به)!" 
ونحوه غيره من النصوص المشتملة على المرتين فإِنّما هو في مقام بيان إثبات 
الكفارة لا بيان أصل الجدال المحرّمء لتطابق النص والفتوى على حرمة المرتين 
ويأتى فى الكفارات ما ينفع المقام. 

(7؟1١)‏ كما عن جمع من الفقهاء منهم العلامة» وابن إدريس لصدق 
ل قطي اللاو ا 
المراد الجمع بينهما بل إِنّما في معام تعداد مصاديق الجدال لكل منهما كما يقال 





.١ الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١( 
..” (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ 
." من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟.‎ )4( 


ما يتعلق بالحلف في الإحرام 0 





(مسألة :)١‏ لا يحرم الحلف بالله بغير لفظ «لا والله. وبلى والله. ولا 
بالله» مع عدم الخصومة (177).: وإن كان هو الأحوط .)١1718(‏ 

(مسألة 7): لا تعتبر فيه العربية بل يتحقق بالفارسية وسائر اللغات 
أيضاً .)1١9(‏ 





الشتم أن نقول: لعنك الله مع أنّه يكفي كل واحد منهما في الشتم مع احتمال أن 
يكون لفظ: «لا والله) و«بلى والله) من خصمه ومنه يستفاة تحاص الدي اعتبره 
مثلاً الفقهاء فى مورد الجدال. مضافاً إلى أن التكرار غالب تأكيديّ وفى مثله لا 
وجه للتقييد. 

)١110(‏ لأصالة البراءة بعد عدم دليل على الحرمة؛ واختصاص الأدلة 
الدالة عليها بالصيغة المخصصة في مورد الخصومة كما تقدم. 

() خروجاً عن خلاف ما نسب إلى الانتصار وجمل العلم والعمل من 
أنه الحلف بالله الذي هو أعم من الصيغتين؛ ٠»‏ وفى الدروس القول بتعدّيه إلى ما 
يسمّى يميناً أشبه. وفي الرياض: دشقرى القول يانه مطاق اللجلفي بال تعالر 
وما سكن كمينا كما علية الماته والكتهيد) :وان كان ذلك كله من الاجتهاد فى 
فقائل اصن كماامه ْ 

هذا بالنسبة إلى غير الصيغتين. وأما بالنسبة إليهما مع عدم الخصومة؛ فلما 
نسب إلى ظاهر الدروسء والمنتهىء والتذكرة من العموم للخصومة وغيرها 
ولكنّه خلاف الإجماع على اعتبار الخصومة فيه وتقدم إمكان استفادتها من لفظ 
«لا والله) و«ابلى والله» المشتمل على النفى والإثبات الذي لا يكونان غالبا إلا فى 
مورد الخصومة. ْ ١‏ 

(9؟1) لصدق معنى الجدال بالنسبة إلى اللغات المشتملة على معنى 
الصيغتين فيشملها إطلاق الأدلة. كما لا فرق بين كونه فى الإخبار أو الانشاءء 
للإطلاق؛ وما فى بعضص الأخبار من التقسيم بين الصدق والكذب فالظاهر 


]١١ج[ مهذب الاحكام‎ ١/1 





(مسألة "): لا يعتبر فى الجدال الكذب ولا البغضاء .)١171١(‏ 

(مسألة 6): ليس من الجدال أن يقول: «واله لافعلن هذا الفعل» وقال 
صاحبه: «والله لا تفعل» إن لم يكن خصومة فى البيين» بل لأجل الأغراض 
الآخر (11). 

(مسألة ه): ليس من الجدال الحلف بلله صادقاًء أو لدفع دعوى باطلة 
مع عدم قصد التمجيد لله. أو الحلف لغوا ومع عدم القصد الجدى (5؟11). 

(مسألة 8): لو اضطر إلى الجدال لاثبات حق أو نفى باطل لا بأس 
به (“1717). ْ 


الثانى عشر: يحرم عليه قتل هوام الحسد .)١1(‏ وكذا 
لبي ل 20 
كونه من باب الغالب» مع أن الانشاء قد يتصف بالصدق والكذب اعتباراً. 

)1٠(‏ لظهور الاطلاق الشامل للصادق والكاذبء ومورد البغضاء وغيره. 

(11) لعدم الخصومة فيه. وتقدم أن مطلق اليمين ليس بجدال» فمقتضى 
الأصل الاباحة. ويدل عليه صحيح أبى بصير الآتى في الكفارات. 

(؟1) لعدم قصد الخصومة فى جميع ذلكء فالمرجع أصالة البراءة. 

(1) لأدلة العسر والحرجء وأنّه اليس شىء حرم الله تعالى إلا وقد أحله 
لمن اضطر إليه)!". 

(14) الهوام: كالدواب لفظاً. ومعنئ؛ وجمعاء وإفرادا ولعلّ تعبير الفقهاء 
بالهوام من هذه الجهة وإلا فلم يرد لفظ الهوام في نصوص المقام. نعمء في 
صحيح حريز عن الصادقنّة: «مرّ رسول الله ييه على كعب بن عجرة 
الأنصارىّ والقمل يتنائر من رأسه وهو محرم؛ فقالعَييوةُ: أتؤذيك هوامّك؟ 
فقال: نعم انيف ش 





)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: 7 (كتاب الصلاة). 
إفرة الوسائل باب: ١6‏ من أبوا بقية كفارات الإحرام حديث: .١‏ 


الثاني عشر من تروك الإحرام قتل هوام الجسد يفن 


ويدل على أصل الحكم قو ل أبي عبدالله كل في صحيح ابن عمار: «إذا 
أحرمت فا تق قتل الدوابٌ كلها»! ''. وصحيح زرارة: «عن المحرم هل يحك 
رأسه ويغتسل بالماء؟ قالطقة: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة)!؟, وخبر أبي 
الجارود المنجبر: «عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قالطيِا: بئس ما صنع)!". 

والظاهر أن الإطلاق من باب تطبيق الكلئ على الفرد لا الاسم على 
المسمّى. نعم؛ مثل خبر أبي الجارود من إطلاق الاسم على المسمّى ولكنّه من 
باب ذكر إحدى مصاديق الدوابٌ والهوامٌ أيضا ففيه قال: 

«سأل رجل أبا جعفر قد عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال طقا: بئس 
ما صنع. قال: فما فداؤها؟ قال كلا : لا فداء لها». 

وفى صحيح حماد قال: «سألت أبا عبدالله مكلا عن المحرم يبين القملة 
عن جسده فيلقيها قالطُة: يطعم مكانها إطعاماً)(؟. 

ونحوه صحيح ابن مسلم عن أبي عبداللهطجة قال: «سألته عن المحرم 
ينزع القملة عن جسده فليقيها؟ قالطية: يطعم مكانها طعاماً)!0. 

وهذا هو المشهور كما فى المداركء والذخيرة. ولاوجه لما فى الجواهر: 
«من أنا لم نحققها فى العنوان المزبور» لأنَ الهامّة والهوامً عبارة أخرى عن الدابة 
وتران راد رردلا يزان فى لتر كدا ات تيح ان عا او رار في 
الأول عنهطايلا أيضاً قال: «إذا أحرمت فاتق قتل الدوات كلها»!, وفى الثانى: 
«سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ قالعهة: بحك رأسه مالم 








.7 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”لا حديث: 4. 

(') الوسائل باب: 8/ من أبواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 

(4) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب بقيه كفارات الاحرام حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ؟. 
(1) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟. 





8 مهذب الاحكام[ج؟١]‏ 
يتعمّد قتل دابّة»!١'‏ وعن النهاية» والسرائر لا يجوز قتل شىء من الدوابٌ. 
زاشكل علن هله الأخياز: ١‏ 
أولاً: بأئّها موافقة للعامة. 


وثانيا: بمعارضتها بجملة أخرى من الأخبار كصحيح معاوية: «سأل 
الصادق طكة: ما تقول فى محرم قتل قملة؟ قال عد : لاشىء عليه فى القملء ولا 
ينبغى أن يتعمّد قتلها)!". 

وصحيحه الآخر عنهطةٍ أيضاً: «لا بأس بقتل النمل والبق فى الحرم؛ ولا 
بأس:بقتل القملة فى الحرم»7". 

ومرسل ابن فضال: (لا بأس.بقتل البرغورث والقملة والبقة في الحرم)!. 

وخبر ابن خالد أنه سأل الصادق للها : «عن المحرم يلقى القملة فقال ملا 
ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة)*' مع موافقة هذه الأخبار للأصل 
والتسهيل على المحرمين؛ وإذا جاز بمقتضى هذه الأخبار يصح الإلقاء بالأولى. 

وفيه: أن القسم الأول من الأخبار وإن كان موافقاً للعامة لكن ليس كل 
موافقة لهم موهنة بعد اعتماد المشهور عليها وعملهم بهاء والقسم الثاني من 
الأخبار وإن كان مخالفاً للعامة, ولكنه لا أثر لها بعد إعراض الأصحاب عنها؛ مع 
أن قوله جد في صحيح معاوية: الا شيء عليه» يمكن أن يراد به نفى الكفارة» 
فيحمل قولهحْقة: «لا ينبغى أن يتعمد ذلك على الحرمة» بقرينة ما تقدَّم فى 
صحيحي زرارة وابن عمار المعتضدان بالشهرة بل الإجماع. وأما قولهطية: «لا 
بأس بقتل القمل في الحرم» فهو أعم من حكم المحرم؛ وكذا مرسل ابن فضال» 
كما أنه يحمل خبر ابن خالد على الضرورة والأذية. هذا مضافا إلى قصور 


)١(‏ الوسائل باب: *7 وباب: 6 من أبواب تروك الإحرام حديث: 4 و". 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: 84 من أبواب تروك الاحرام حديث: ؟. 
(4) الوسائل باب: 84 من أبواب تروك الإحرام حديث: 4. 
(0) الوسائل باب: 8 من أبواب تروك الإحرام حديث: 5. 


ما يتعلق بقتل هوامٌ الجسد ١/4‏ 
القاؤها(170١).‏ 

(مسألة :)١‏ لا فرق فى حرمة القتل والالقاء بين كونهما من جسده أو 
ثيابه بالمباشرة أو بالتسبيب» أو عن نفسه أو عن محرم آخر (111): بل 
يحرم عليه تمكين الغير من قتله وإلقائه وإن كان الغير محلاً (/159). 

(مسألة ؟): يحرم عليه قتل هوام بدن المحل أيضاً. بل وكذا بدن 
الحيوانات (178). 





سندهماء وعدم الإنجبار. 

فتخلص من جميع ما مر: حرمة قتل القملء. وإلقائه. واقتصار بعض 
القدماء على الثانى ليس للتخصيص به بل الظاهر كونه من باب الاستغناء عن 
الفرد الجلئ بذكر الفرد الخفي وهو شائع في المحاورات فلا وجه لقول ابن 
حمزة من جواز قتل القمّل على البدن وإن حرم إِلقَاؤْه عنه. 

(10) لأنّه من القتل تسبيباء ولاتفاق الأصحاب على حرمة الالقاء كما 
تقدم -. 

(15) كل ذلك لظهور الإطلاق الشامل لجميع ذلكء وإنّ المستفاد من 
الأدلة عدم حصول القتل من المحرم بأيّ وجه كان ذلك. 

)١1/(‏ لأنّه من التسبيبء وإطلاق الأدلة يشمل المباشرة والتسبيب وأما 
قول الصادق طق في الصحيح: «المحرم يلقي عنه الدوابٌ كلّها»' '' فموهون هذه 
الجملة بالإعراض أو محمول على بعض المحامل. 

(1) لاطلاق قولهطقةِ: «إذا أحرمت فاتق قتل الدوابٌ كلّها»!" الشامل 


لجميع ذلك 


.6 الوسائل باب: 74 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١( 
.4 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 


لي مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 





(مسألة ”): الأحوط وجوباً عدم قتل بيض القمّل ونحوه أيضاً(179). 

(مسألة 4): يجوز دفع البرغوث والبق والذباب لدفع الأذية وإن 
حصل به قتلها (140): ومع عدمها فلا يجوز خصوصاً فى الحرم .)١151(‏ 

(مسألة ): يجوز له نقل القمّل من محل إلى محل آخر أحرز منه؛ بل 


والمساوى أيضاً .)١57(‏ 
(مسألة 1): الأحوط وجوباً عدم نقلها إلى محل يكون سعرضًا 
للسقوط .)0١4(‏ 





(19) لأنّه من هوام الجسدء فيشمله إطلاق الكلماتء كما يشمله إطلاق 
الأخبار أيضاً بالتبع تبعية عرفية. 

(. برو ع اويا باقن ال ب 
البقة» والبرغوث إذا أراده قال طلهكه: نعم) ١!‏ وفي نسخة «إذا رآه»("/, وفي 
الصحيح المروي عن أخخر السرائر : (عن المحرم يقتل البقة, والبراغيث | اذا آذاه؟ 
قالطة: نعم)(' والظاهر أنّ ذكر البقة» والبرغوث من باب المثال فيشمل 
الذباب ونحؤه أيضاً. 

)١181(‏ أما عدم الجواز, فلما مر من الأدلة» وأما الحرم فلأنّه مأمن وأمان. 

)١189(‏ للأصلء وقول أبي عبداش جه في الصحيح: «المحرم يلقى عنه 
الدواب كلها إلا القمّلة فإنّها من جسده فإذا أراد أن يحوّله من مكان إلى مكان فلا 
1 

)١189(‏ لأنّه فى معنى الالقاء عرفاً. 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(؟) الوسائل باب: 7/4 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
٠‏ () الوسائل باب: 78 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
. (4) الوسائل باب: 8/ من أبواب تروك الاحرام حديث: 


0 كد كت 


الثالث عشر من تروك الإحرام لبس الخاتم للزينة 41١‏ 

الثالث عشر: لبس الخاتم للزيئة .)١51(‏ ويجوز للسنة أو غرض آخر 
غير الزيئة )١565(‏ والفارق القصد والنية .)١57(‏ ولو كان اللبس للزينة 
وغيرها بحيث يكون كل منهما جزءً للعلة يجوز .)١1417(‏ وإن كان الأحوط 








)١155(‏ لخبر مسمع عن الصادقطية: «سألته أيلبس المحرم الخاتم؟ 
قال طْية: لا يلبسه للزينة)! ١‏ المعتضدة بما ورد فى الاكتحال بالسواد إِنّه زينة!', 
وفى النظر فى المرآة!" لأثه من الزيتة».وبما ورد فى المحرم من أنّه «أضعث 
أغبر»(؟' المنافى ذلك للترفه والزينة وهذا هو المشهور بين الأصحابء وقطع به 
أكثرهم ولا يعرف الخلاف فيه. 

)١156(‏ للأصلء وإطلاق قول أبى الحسنطة: «لا بأس بلبس الخاتم 
للمحرم»!”' المقتصر في تقييد بخصوص ما كان للزينة وفي صحيح ابن بزيع: 
«رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة)!١‏ 
وهذا أولى من الجمع بين النصوص بحمل ما دل على المنع على الكراهة: لما 
ممق التعتضدات للخرمة والشواهل عليها. 

(157) لأن كل ما ليس فيه تعين خخارجئ في البين يرجع فى تعينه إلى 
القصد والنية إلا إذا كان بحيث انطبقت الزينة عليه قهراء فيشكل الجواز حيئنذٍ 
وإن قصد غيرها. 

)١50(‏ للأصل بعد عدم صدق اللبس للزينة عليه بناءٌ على أنْ المنساق 


)١(‏ الوسائل باب: 1 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(1) الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الإحرام حديث: 0 و١١.‏ 
(*) الوسائل باب: 74 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(4) الوسائل باب: 41 من أبواب الإحرام حديث: 7. 
(0) الوسائل باب: 41 من أبواب الإحرام حديث: ". 
(1) الوسائل باب: 1+ من أبواب تروك الاحرام حديث: 


حم 


© 


جه 


4 مهذزب الاحكام [ج١١]‏ 
المنع .)١54(‏ 

(مسألة :)١‏ لا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة .)١59(‏ 

(مسألة ؟): يحرم على المحرمة لبس الحليّ للزينة سواء كانت 
معتادة أو لا .)16١(‏ ولو كانت معتادة ولم تقصد به الزيئة فلا يحرم عليها 





منه ما كانت علة منحصرة للبس. 

(15) لاحتمال أن يكون المانع صرف وجود قصد الزينة ولو بنحو جزء 
العلة. 

)١159(‏ لقاعدة الاشتراك من دون دليل على الخلاف. 

)16١(‏ لما تقدم من حرمة التزين» وعن الصادقطْهة فى صحيح ابن 
مسلم: «المحرمة تلبس الحلى كله إلا حليًاً مشهوراً للزينة)(١,‏ وعنهطضة أيضاً في 
خبر الكاهلى: «تلبس المرأة المحرمة الحلئ كلها إلا القرط المشهور والقلادة 
المشهورة»!". ْ 

وقد اعتمد الفقهاء على هذه الأخبار وأفتوا بمفادهاء والظاهر أنْ المراد 
بالمشهور الظاهر للزينة» فيكون المراد بقوله ا في الخبر الأول مشهوراً للزينة 
أي: ظاهراً لأجل التزين به. لأنّ المتعارف من لبس الحلئ إِنّما هو للزينة وهي 
متقومّة بالإظهار. ومع انتفاء الإظهار لا وجه للزينة فلا موضوع للحرمة» وفي 
خبر ابن سويد عن أبى الحسن طية: «سألته عن المرأة المحرمة أي شىء تلبس 
من الثياب؟ قال عهة: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورسء ولا 
تلبس القفازي ولا حلياً تتزين بها لزوجهاء ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس 
طيبا ولا تلبس حلياًء ولا فرنداً ولا بأس بالعلم في الثوب»!". 


.6 الوسائل باب: 48 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل باب: 94 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ 
7 الوسبائل بات :48 من أبوات عريوك التعراء ديت‎ )©( 


ما يتعلق بلبس المُحرم الحلّي قرفا 


لبسه :.)١01(‏ ولكن يحرم إظهارها حتى للزوج 





والظاهر أن قولهطقة: «نتزين لزوجها» ليس للتخصيص بخصوص 
الزوج كما يأتى في صحيح ابن الحجاج. وأما صحيح حريز عن الصادق نكا : 
«إذا كان للمرأة حلئ لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها)(١'‏ فيمكن أن يراد به ما 
كان معتاداً ولم يقصد به الزينة. 

)16١(‏ إجماعاًء ونضّا ففى صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا 
الحسن طَلةِ عن المرأة يكون عليها الحلئ والخلخال والمسكة:؛ والقرطان من 
الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقدكانت تلبسه فى بيتها قبل حجها أتنزعه 
إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قالطْقة: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره 
للرجال في مركبها ومسيرها)("' فالمستفاد من جميع النصوص بعد رد بعضها 
إلى بعض أن حلئ المرأة على أقسام: 

الأول::ما قصدت .به الوينة ولا إشكال فى الحرمة سواء كان معتاداً أو لا. 

الثانى: ما إذا ترتبت عليه الزينة مع عدم القصد لها والأحوط وجوباً الترك 
أيضاًء لما تقدم فى خبر مسمع من قولهطهةِ: لأنّه من الزينة الشامل لما إذا 
صدقت الزينة خارجاً ولو لم يقصد. 

الثالث: ما إذا أحدثت الزينة للإحرام ولا ريب فى الحرمة, لما تقدم فى 

الرابع: ما إذا كانت متزينة به قبل الإحرام وكانت معتادة لها فلا يجب 
عليها نزعها فى حال الإحرام ولكن يحرم عليها إظهارها للرجال فى مركبها 
لها إظهارها للنساء. 


.5 الوسائل باب: 4غ من أبواب تروك الاحرام حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 44 من أبواب تروك الاحرام حديث:‎ 


184 مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 
والمحارم (؟6١).‏ 

(مسألة #): تترتب نب الأحكام المذكورة على كلّما تسمّى زينة المختلفة 
باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة .)1١69(‏ 








(9؟16١)‏ لاطلاق صحيح ابن الحجاج الشامل للجميع. 

)١1019(‏ لتعلق الحكم بعنوان الزينة ولها مراتب مختلفة كما هو المعلوم, 
حمل جم المرانن الم : يكن دلبل على الخلاف وهو مفقود. 

)١65(‏ إجماعاًء ونصوصاً بل وكتاباً فى , بعض أفراده قال تعالى: ؤولا 
تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلّه ١7»‏ وقال أبو جعفر طبه في صحيح 
زرارة: «من حلق رأسه؛ أو نتف إبطه ناسياء أو ساهياًء أو جاهلاً فلا شىء عليه: 
وي فكلة تعمرا فعاية دم" 

وعن الصادق عه فى صحيح حريز: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام 
فعليه دم)! ".و عنه َي فى صحيح معاوية: «المحرم كيف يحك رأسه؟ قال قل : 
بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر)!؟. 

وفى صحيح الحلبئ عنه طهة أيضاً: «المحرم يحتجم؟ قالطقة : لا إلا أن لا 
يجد بدأ فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجه)(0. 

وعنهطة أيضاً: «لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر»!١)‏ 


.195 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: .١‏ 
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الاحرام حديث: .١‏ 

(6) الوسائل ياب: 57 من أبواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 

(1) الوسائل باب: *7 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟. 


لا بأس بسقوط الشعر مع عدم قصد إزالتها م 
الرأس أو اللحية والإبط أو غيرهما بالحلق. أو القص. أو الثورة أو غيرها 
مباشرة أو تسبيباً (160). 

(مسألة :)١‏ لا بأس بإزالة الشعر مع الضرورة ولكن لا تسقط 
الفدية .)١167(‏ بلا فرق فيها بين أقسام الإزالة (0» كما لا فرق بين كون 
الضرورة بنفس الشعر أو بغيره. كالقمّل ونحوه .)١168(‏ 

(مسألة ؟): لا بأس بسقوط الشعر عند الح والتسريح. أو الوضوء 
أو الغفسل ومس الحاجب واللحية مسع عدم قصد إزالة الشعر 








فيستفاد من الجميع حرمة إزالة الشعر التي عنونها الفقهاء فى كتبهم: فاستنبطوا 
الحكم الكلئ من استقصاء الجزئيات كما هو المتعارف فى المحاورات. 

)١66(‏ كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع الذي منها الحلق» وقد دكين 
النتتف والقطعء والإجماع بقسميه يدل على حرمة النورة والقص أيضاً. 

(165) للأصلء والإجماع. وأدلة نفي الحرج» والسكور» رفصو 
الصادق طق في صحيح حريز: «مرّ رسول اللهيَيي على كعب ابن عجرة 
الأنصاري والقمّل يتناثر من رأسه فقال لهيَييل أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم 
فنزلت هذه الآية: «فمن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو ١‏ فأمززه سول الله 6 يتلق رأسنه وجعل عليه الصيام 
ثلاثة أيام -الحديث 0 'أومنه يظهر عدم سقوط الفدية. 

(160) لظهور الإطلاقء والاتفاق الشامل للجميع. 

(166) للإطلاق الشامل لهما. . نعم فرّق جمع في الفدية فأثبتها في الأخير 
دون الأول تنظيرا له على الحيوان المؤذي إذا أراد المحرم. وهو مخالف لإطلاق 
مادل على ثبوت الفدية مطلقاً ويأتي في الكفارات ما ينفع المقام. 


.١ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 


18 مهذب الاحكام[ج١١]‏ 
وعدم العلم به(1692١).‏ 

(مسألة *): لو انقطعت جلدة من بدنه عليها شعر لا شىء عليه وكذا 
لو أقطعها كذلك .)175١(‏ 

(مسألة ؛): يحرم على المحرم إزالة شعر غيره محرماً كان الغير أو 
محلاً (131). 





(مسألة ه): لو مس لحيته مثلاً فرأى فى يده شعرة وشك فى أنه 
قطعت بمسّه أو كانت منسلّة قبل ذلك فلا شىء عليه وإن كان الأحوط 
الفدية (075. ١‏ 

الخامس عشر: تغطية الرجل رأسه ,)١17(‏ بلا فرق بين كله 
سبي يي 

(169) كل ذلك للأصلء وظهور الأدلة فى العمد, والاختياره مضافاً إلى 
عدم الخلاف. ْ 

)1١(‏ للأصل بعد كون المنساق من الأدلة إزالة نفس الشعر دون زوال 
محله أو إزالته. 

(111) لأنّ المنساق من الأدلة عدم جواز تسبيب المحرم لذلكء مضافاً 
إلى الإجماعء وقول أبى عبدالله في صحيح معاوية: (لا يأخذ المحرم من شعر 
الحلال)١١‏ ويأتى في كفارة إزالة الشعر فروع تتعلق بالمقام. 

(177)أما أنه لاشىء عليه. فللأصل بعد الشك فى تعلق التكليف بالنسبة 
إليه. وأما الاحتياط فللخروج عن خلاف الشهيد في الدروس حيث استقرب 
الفدية» ولكنّه مخالف للأصل من غير دليل عليه ويأتى فى الكقارات ما ينفع 
المقام. 

(11) إجماعاً. ونصوصاً مستفيضة: بل متواترة قال أبو جعفرطجة في 





)01( الوسائل باب: 117 من و تروك الإحرام حديث: .١‏ 


ما يتعلق بتغطية المحرم رأسه م١‏ 





وبعضه (2374). والأذنين من الرأس (156). 

(مسألة :)١‏ المراد بالرأس منابت الشعر (177): فلا تحرم تغطية 
لب سبح 
خبر القداح: «إحرام المرأة في وجهها. وإحرام الرجل في رأسه)!١‏ عن 
الصادق علي فى , صحيح ابن الحجاج: «المحرم يجد البرد فى أذنيه يغطْيهما؟ 
قال كا اننا وفي صحيح حريز قال: «سألت أبا عبداش طق عن محرم غطى 
رأسه ناسياً قال مكلا : : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولااشيء عليه)7". 

)١175(‏ لإطلاق الأدلة الشامل للكل والبعض. 

(176) لما تقدم في صحيح ابن الحجاج. مع أن الرأس فى المقام عرفاً 
عبارة عن العضو المخصوص المشتمل على الاذنين فلا وجه لتردد العلامة 
فيهما فى التذكرة والمنتهى. مع أنه أفتى بالدخول في التحريرء وفي خبر سماعة 
قال: اسألته عن المحرم يصيب اذنه الريح, فيخاف أن يمرض هل يصلح أن 
يسك أذنيه بالقطن؟ قالطيا: نعم, لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا»!2) وهو 
يدل مفهوماًء ومنطوقاً على عدم جواز تغطيتهما مع الاختيار. 

)١177(‏ كما عن جمع من الأصحاب. وعلى هذا فدخول الاذنين فيه إِنّما هو 
لأجل الدليل الخاص. ولكن الكلام فيما عن جمع من الأصحاب من 
الاختصاص بمنابت الشعر. ولعلّهم استفادوا ذلك من الاستعمالات العرفية 
يقال: حلق رأسه. وكثر شعر رأسه. ونحو ذلك مما يمكن أن يستظهر منه 
الاختصاص. ولكن الظاهر أن استفادة الاختصاص فى هذه الاستعمالات من 
القرينة ولا ثمرة في هذا البحث أصلاً بعد ورود الصحيح بدخول الاذنين في 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(؟) الوسائل باب: 00 من أبواب تروك الاحرام حديث: 
(؟) الوسائل باب: 00 من أيواب تروك الاحرام حديث: 
(4) الوسائل باب: ١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 


لا ذا اسه اذ 


014 مهذب الاحكام[ج؟١١]‏ 





غيرها وغير الاذنين (/171). 

. (مسألة 7): لا فرق بين أقسام التغطية؛ كالطين. والحناء. وحمل 
المتاع والرمس فى الماء أو غيره من المايعات كما لا فرق فى الغطاء بين 
ما يحكى ما تحته وما لاا يحكى (118). 





الرأس 

(179) للأصلء وظهور الإجماع على عدم الحرمة في غير منابت الشعرء 
والاذنين. 

(174)كل ذلك لصدق التغطية: فيشملها الإطلاق» وكذا قولهطْقة: «إحرام 
الرجل في رأسه)!١!‏ قال في الجواهر: «بل لا أجد فيه خلافأ» بل عن التذكرة 
نسبته إلى علمائناء مضافاً إلى قول الصادق طكة في صحيح حريز: «لا يرتمس 
المحرم فى الماء) تدك مدع وات «ولا ترتمس فى الماء 
تدخل فيه ابل 

وظهورهما في التعميم مما لا يتكرء كما أن من قوله ة: «تدخل فيه 
رأسك» يستفاد التعميم لكل ما يدخل فيه الرأس من أنحاء المايعات ولو لم 
يكن من الماء والمدار على تغطية الرأس» وتخميره كما في الروايات'*ا 
والظاهر صدقها بجميع ذلك. نعم, لو شك في الصدق لا يجوز التمسك بالأدلة 
اللفظية حينئك» ويكفي الاجماع المدعى في التذكرة على التعميم؛ ولكن الظاهر 
عدم الشك خصوصاً بعدما ورد في الرمس في الماء كما تقدم <واب ا سام 
القربة*) فلا وجه لما عن صاحبى المدارك» والذخيرة من حمل الأدلة على 


.١ الوسائل باب: 48 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١ 

(1) الوسائل باب: 08 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟. 

() الوسائل باب: 08 من أبواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 
(4) راجع الوسائل باب: 04 من أبواب تروك الإحرام. 

(0) الإسائل باب: ل/اه من أبواب تروك الاحرام. 


لا بأس للمحرم بافاضة الماء والحك وغبر : ١1/1‏ 

ل 0 لابأس 00 ؛ والتوسد. وعصام 
وص سم 
الستر المتعارف فلا يشمل غيره. لأنه خلاف ظهور إطلاق المعتبرة. والإجماع 
المدعى في التذكرة؛ وموافق لما عن جمع من العامة. 

وأما قول أبي عبدا للهطكّة في صحيح زرارة: اعن المحرم هل يحك رأسه. 
ويغتسل بالماء؟ قالطجّة: بحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة» ولا بأس أن يغتسل 
بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبداً فإن كان ملبداً فلا يفيض على رأسه 
الماء إلا من الاحتلام)''. ففيه أنّه يمكن أن يكون التلبد للضرورة؛ أو كان بتحو 
لا يصدق عليه التغطية» مع إمكان حمله على التقية لما رووا من أنّ: «رسول 
اللمعيية أهلٌ ملبدأ)(. 

(119) أما الأول فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع, وأنّه ليس من التغطية 
جملة من النصوص: 

منها: حر 0 «المحرم يغتسل قال: بعمء 
ا ا شتام 

ويدل على الثاني: مضافاً إلى الأصل؛ والإجماع صحيح زرارة ‏ -المتقدم - 
عن الصادقطة: «عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال ل 
يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة). 

وأما التوسد فقد صرّح بجوازه جماعة» ويدل عليه مضاقاً إلى الأصل 





50 اروة مدر ازاك في الوسائل باب: 7 من تروك الإحرام حديث: ؛ وذيلها في باب: ٠0‏ 
حديث: 7 


)3( راجع صحيح ابن مسلم جم: صفحة: /. 
() الوسائل باب: 70 من أبواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 


1 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





(مسألة ؛): لا بأس بالتعصيب والتلبد للضرورة ‏ أى ضرورة 
كانت .)١7١(-‏ وكذا لا بأس بالستر باليد والذراع ١ .)١1(‏ 

(مسألة ه): يشترط فى ستر الرأس أن يكون الساتر ملاصقاً 
للرأس (0171. فإن كان منفصلاً يجرى عليه حكم التظليل (17). 





صدق أنّه مكشوف الرأس عرفاً. فيقال: نام مكشوف الرأس فهو مثل ما إذا قام 
واتكأ برأسه المكشوف على حائط أو نحوه. 

وأما الأخير فيدل عليه الإجماع؛ والنص» ففى صحيح ابن مسلم عن 
الصادق حطقة: «المحرم يضع عصابة القربة على رأسه إذا استستقى؟ قالطقكلا: 
نعم)(١)‏ وإطلاقه شمل جال الاحتيان أيضا. 

)17١(‏ نضا وإجماعاً قال الصادقعْكة فى صحيح معاوية بن وهب: (لا 
بأس أن يعصّب المحرم رأسه من الصداع)'!", والظاهر أن ذكر الصداع من باب 
المثال لكل ضرورة: وتدل عليه أدلة نفى العسر والحرج. 

(11) للأصلء وما تقدم من جواز حك رأسه بيده؛ ولأنه ليس من السترء 
والتغطية؛ والتخمير المحم عرفاء لانسباق الستر باشيء الخارجي من الآدلة» 
وقال أبو عبداللهطكة في صحيح ابن عمار: «لا بأس أن يستر بعض جسده 
7 
(179) لأنّه المتفاهم من السترء والتغطية» والتخمير عرفاً وفى غير ذلك 
يكون المرجع هو الأصل بعد عدم صحة التمسك بإطلاق الأدلة من جهة الشك 
يي 

)١17(‏ إن صدق عليه التظليل عرفا وإلا فمقتضى الأصل عدم ترتب حكم 





.١ الوسائل باب: 67 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 07 من أبواب تروك الاحرام حديث:‎ 
الوسائل باب: 17 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟.‎ )( 


يجوز للمحرم ستر وجهه ويكره أن يجوز بثوبه فوق أنفه 153 





(مسألة :)١‏ يجوز للمحرم ستر جميع وجهه فضلاً عن بعضه فى حال 
الالختيار (114). ولا تجب عليه الكفارة؛ وإن كانت أحوط استحباباً .)١0/0(‏ 

(مسألة 7): يكره له أن يجوز بثوبه فوق أنفه. أو أن يجوز أنفه بثوبه 
من أسفل (115). 
امل بحبح 
الستر والتظليل عليه أيضاً. ظ 

(175) للأصلء والإجماعء والنصوص: 

منها: قول أبي جعفرعكة: «إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في 
وميه وعن ابن حازم: راي أبا عبد الله طليةٍ وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ 
منديلاً فمسح به وجهه)!", وعنهطكاٍ أيضاً: «الرجل المحرم يتوضأ ثم يخلل 
وجهه بالمنديل يخمره كله قالطقة: لا بأس)7". 

فما عن ابن عقيل من الحرمة» والكفارة. وما عن الشيخ من الجواز 
والكفارة مخالف لما تقدم من غير دليل يدل عليه إلا مضمر الحلبى: «المحرم إذا 
غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده ولا بأس بأن ينام على وجهه وعلى 
راحلته)!* المحمول على الندب جمعاً مع وهنه بالاعراضء وخلوٌ النصوص 
المتقدمة الواردة فى مقام البيان عن الكفارة. 

(170) خروجاً عن مخالفة ابن أبي عقيل بل قالعه: (إنّه متى لم ينو 
الكفارة لم يجز له ذلك). 

(197) لقول الصادق عد في الصحيح: «يكره للمحرم أن يجوز بثوبه 


فو انه 





.١ الوسائل باب: 8غ من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١( 
." من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ 5١ (؟) الوسائل باب:‎ 
(؟) الوسائل باب: 09 من أبواب تروك الإجرام حديث: ؟.‎ 
.١ (؛) الوسائل باب: © من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ 
من أبواب تروك الاإحرام حديث: ؟.‎ 7١ الوسائل باب:‎ )6( 


0 مهذب الاحكام[ج١١]‏ 





(مسألة ): لو غطّى رأسه ساهياً وجب عليه إلقاؤه مستى تذكر, 
ويستحب تجديد التلبية (/ا/ا١).‏ 

(مسألة 9): يجب عليه كشف بعض الأطراف وهذا الوجوب مقدمىّ 
لأن يكون نفسياً (0178). ْ 

السادس عشر: تغطية المرأة وجهها (175)., بلا فرق بين الكل 

وعنه طليلاٍ أيضا: «(يكره للمحرم أن نهو ينوي نقمي اي 

)١010(‏ لحرمة استدامة التغطية كالابتداء» وفي صحيح حريز قال: «اسألت 
ا ل ا لي 
ولا شيء عليه»'' وفي صحيح الحلبى «سئل الصادقطيةِ عن المحرم يغطي 
رايقة ناكما ا ناسنا ال ل بلي !ذا 153" ولاهرههاةوإن كان وجوت 
التلبية إلا أنه لاقائل به كما فى المدارك وإن نسب إلى ظاهر الشيخ وابني حمزة 
وسعيد. ولكنه مخدوشء لأنّ السياق الرجحان لا الإلزام كما فى سائر الموارد 
التى ورد فيها تجديد التلبية. 

(14) مقدمة لحصول العلم بكشف تمام الرأس 

:- إجماعاً ونصوصاً كثيرة الج -كما تقدم‎ )١79( 
بإحرام الرجل فى رأسه وإحرام المرأة فى وجهها» وعن الحلبي عن‎ 
الصادق طهة: «مرْ أبو جعفر عه بامرأة متنقبة وهي محرمة؛ فقالطقة: أحرمىء‎ 
واسفريء وأرخي ثوبك من فوق رأسكء , فإك إن تتقبت لم يتغيّر لونك قال:‎ 
رجل إلى أين ترخيه؟ قال: تغطى عينها. قلت: تبلغ فمها؟ قالطقةِ: نعم)!*,‎ 





 :ثيدح الوسائل باب: 60 من أبواب تروك الإحرام‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 60 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ 
الوسائل باب: 00 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟‎ )5( 
 :ثيدح الوسائل باب: 548 من أبواب تروك الإحرام‎ )4( 


لا بأسن ينوم المرأه على المسحة: 1 
والبعض. ولا بين التغطية بالمعتاد وغيره (180). 

(مسألة :)١‏ لا بأس بنومها على المخدّة على أحد الجانبين وإن 
استلزم ستر بعض وجهها .)18١(‏ 

نعم. لا بجوز لها تغطية وجهها عند النوم (187). 








وفى خبر أحمد , ين أب نصر عن أب الحسن طليلة قال: ((مر بق جعفرطية بامرأة 
محرمة قدا ستترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن عت 

الا 00 رلمكاة وييرة 00 
0006 الرجل. الل و ان الرجل في المقام 
كد رإفكال وو 

)14١(‏ لما تقدم في توسد الرجل المحرم من غير فرق بينهما في ذلك 
فزاجع: 

(؟18) لشمول الإطلاق لتلك الحال أيضا. 

نعم» في صحيح زرارة عن أبي جعفرطهة: «الرجل المحرم يريد أن ينام 
يغطىي وجهه من الذباب قالطهة: نعم. ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس 
أن تغطي وجهها كله)!"' وقال فى الجواهر: «ولم أقف على راد له كما أَنّي لم 
أقف على من استثناه من حكم التغطية). 

أقول يمكق عله على هااا تاذ هق التباك علو برستههاء كنا شيك 
له صدر الحديث فيكون ذلك من موارد الضرورة فتجوز حينئذ. 





.4 الوسائل ياب: 4 من انرا تروك الإحرام حديث:‎ )١( 
.6 الوسائل باب: 600 من أيواب تروك الإحرام حديث:‎ )1( 


]١١ج[ مهذب الاحكام‎ ١3 
(مسألة ”): يجوز لها الاسدال ونحوه من الرأس إلى الأنف. بل إلى‎ 
النحر (187) للتستّر عن الأجنبئ أو لغرض آخر (184). ولا يجب انفصاله‎ 





(86) للنصوصء والإجماع قال الصادق عي في صحيح معاوية: اتسدل 
المرأ أة الثغوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة)7١‏ وعنه اقلا 
أنها في صحيح زرارة: «المحرمة تسدل ثوبها إلى يه وعنهدطئئل أيضاً 
فى صحيح حريز: «تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن)!" وفي صحيح 
العيص: «تسدل الثوب على وجهها؟ قلت: حدٌ ذلك إلى أين؟ قالط : إلى 
طرف الأنف) !2 ويمكن أن يحمل ذلك على مراتب قصر المقنعة وطولهاء أو 
أغراض أخرى تدعو لها كاختلاف العادات؛ والأشخاصء والحالات. 

(144) لإطلاق الأخبار الشامل لجميع ذلك. 

(140) لإطلاق الأخبار والفتاوى. مع غلبة المماسة لها ولم يشر فى 
حديث إلى عدم اعتبار ذلك. ونسب إلى المبسوط. والجامع اعتبار الانفصال 
وعدم المباشرة» فلابد وأن يمنع عن ذلك إما بيدهاء أو بخشبة: او نحوها. بل عن 
الأول الكفارة مع تعمد المباشرة وإطلاقه يشمل ما إذا أزيل أو أزالته بسرعة ولا 
دليل على شىء من ذلك إلا دعوى: أنه مقتضى الجمع بين ما دل على جواز 
السدل وما دل على حرمة التغطية بحمل الأول على المنفصل والأخير على 
المتصل. وإلا دعوى: أن الأصل في التروك الإحرامية الكفارة إلا ما حرج بالدليل. 

وفية: أنه ليس فى الأدلة اللفظية التغطية وإنّما ورد: (إحرام المرأة فى 
وجهها)») كما تقدمء وقوله هلا : «(أحر مي واسدفري )01 ومثل هذه التعبيرات 


)١(‏ الوسائل باب: 48 من أبواب تروك الإحرام يحديث: 
() الوسائل باب: 48 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
) الوسائل 0 :48 من » أوواب رد الاحرام حديث: 
(6) الوسائل 00 :4غ من ات 00 الاحرام عدية: 


خا عا ها با هذ 


حكم ستر بعض أطراف وجهها مقدمة لستر رأسها في الصلاة 153 





وإن كان أحوط (181). 
(مسألة "): يجب عليها ستر بعض أطراف وجهها مقدمة لستر رأسها 
فى الصلاة؛ فإذا فرغت من الصلاة رفعته فوراً (141).: والخنثى المشكل إن 





ظاهرة في أن الستر مطلقاً لا يجوز سواء كان بالإسدال أو بغيره وقد خرج 
الاسدال عن ذلك بدليل خاصء فالأدلة من المطلق والمقيدء فلا يجوز الستر 
نظلا سواء كان بالتقان المتخصواضن للوحة أو بتغيره إلا بالاسدال: وأمَا أنّ 
الأصل فى التروك الإحرامية الكفارة إلا ما خرج بالدليل فهو مما لا أصل له بل 
مقتضى الآصل عدمها مطلقا. 

0 إنْ المناط فى وجوب الإسفار ت: تغير اللون. كما جر 
الجا 7 ''» وكون لإحرام المرأة في وجهها» فلا وجه للإسدال أيضاً. 

قلت: أولاً: إن من الحكمة لا العلة. 

وثانياً: إن الشارع غلب جهة الاهتمام بستر الرأس على كشف الوجه وهو 
نحو مبالغة في ستر الرأس قرّرها الشارع مقدمة لستره فى هذا المشهد العظيم. 

(147) خروجاً عن خلاف مثل الشيخ مَل والأحوط الفدية بشاة أيضاًكما 
نيك المتيوان أزاله بمترعة اوبزال فيه 

(140) أما وجوب ستر بعض أطراف الوجه مقدمة للعلم بحصول الستر 
الواجب فقد تقدم فى الستر الصلاتي فى [مسألة *] من (فصل الستر والساتر) 
ما ينفع المقام. 

وأما بقاء الورجوب حتى في حال إحرامهاء فلاحتمال أهمية مراعاة الستر 
الصّلاتي عن الكشف الإحرامي. ولو فرض عدم احتمال الأهمية فيهاء فالحكم 
هو التخيير لأن احتمال أهمية الكشف إلإحرامئ عن الستر الصلاتي مما لاوجه 
له. 


)١(‏ الوسائل باب: 48 من أبواب تروك الاحرام حديث: ؟. 


143 مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 
كانت طبيعة ثالثة لا يجب عليها كشف الرأس والوجه (2188). وإن كانت 
مرددة بينهما وجب عليها كشفهما مقدمة لتحقق الامتثال. ولكن لا كفارة 
عليها الا مع سترهما معا. 

(مسألة ؛): لو كان هناك ناظر بريبة إلى وجهها وجب التستر منه إن 
انحصر التستر منه بذلك (2089). والا تتسدّر بوجه آخر. 

السابع عشر: بحرم التظليل اختياراً للرجل )14١0(‏ فى حال 





(144) للأصل بعد عدم شمول الأدلة لها. وأما وجوب كشفهما مع 
الترددء فللعلم الإجمالى. وأما عدم الكفارة» فلأنه لاكفارة في تغطية المرأة 
وجههاء فتجري أصالة البراءة عن كفارة تغطية الرأس بلا معارض إلا إذا قلنا 
بتعارض الأصول حتى إذا لم يكن فى الأطراف أثر إلزامي» فتجب الكفارة حينئذٍ 
بسترهما معاً بخلاف ستر أحدهما فقطء إذ يجري الأصل عن وجوبها حينئذٍ بلا 
معارض من كل جهة. 

(18) لأهمية دفع الريبة عن الكشف الإحرامي. 

(160) للنصوص المستفيضة مضافا إلى الإجماع: 

منها: صحيح ابن المغيرة قال: «قلت لأبي الحسن الأول طق أظلل وأنا 
محرم؟ قالطكلا: لا. قلت: فاظلل واكفر؟ قال نظِلا: :لاء قلت: فإن مرضت؟ 
قال ما ظلل وكمّر أما علمت أنْ رسول اميه قال: ما من حاج يضحي ملبياً 
حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها»!". 

وصحيح ابن سالم عن الصادقطقة: «المحرم يركب فى الكنيسة 
فقال طضا: لا. وهو للنساء جائن)!" 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهماطيه8:: «المحرم يركب القبة فقالطقة: لا 
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السير(191١).‏ سواء كان بالمظلة, أو بسقف القطار أو السيارة أو الطيارة: أو 
السفينة, أو غيرها (197). 





قلت: فالمرأة المحرمة؟ قالطية: نعم)7". 

وموثق ابن عمار عن أبي الحسن لط : (المخرع يطلل عاية وهر متجرم 
قالطة: لا إلا مريضاًء أو من به علة, والذي لا يطيق حرٌ الشمس)”'' إلى غير 
ذلك من النصوص. / 

وعن الأسكافى أنه قال: «يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه لأنّ 
السنة جرت بذلك» واستشهد له بالأصل. 

وصحيح الحلبي عن الصادق طجِة: «عن المحرم يركب في القبة قال ها : 
ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضاً»7". 

وعن ابن جعفر عن أخيه قل : «أظلل وأنا محرم؟ فقَالطقة: نعمء وعليك 
الكفارة قال: فرأيت علياً إذا كلم مك ينحر بدنة لكفارة الظل)47). 

وصحيح الجميل: «لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال 
أيض!2. 

وفيه: أن الأصل مقطوع بالمستفيضة الدالة على الحرمة؛ والأخبار موافقة 
ا ا ا م 
فتوىّ وعملا. 

(191) إجماعاًء ونصوصاً يأتي التعرض لها. 

)١190(‏ يدل عليه مضافاً إلى ظهور الإجماع إطلاق التظليل الوارد فى 


)١(‏ الوسائل باب: 14 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب تروك الإحرام حديث: 7 
(*) الوسائل باب: 14 من أبواب تروك الإحرام حدنث: ؟. 
(؛) الوسائل باب: 7 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 14 من أبواب تروك الاحرام حديث: .٠١‏ 


٠. 
0-7 


54 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 

(مسألة :)١‏ لو لم يكن الظل من فوق الرأسء بل كان من أحد 
الجانبين؛ كما إذا مشى فى ظلّ جدار ونحوه فلا بأس به (191). وكذا إذا 
استتر بالثوب ونحوه من إحدى الجوانب على وجه لا يكون على رأسه. 





جملة من النصوصء فيشمل جميع ذلك وقد ذكر لفظ المحملء والعمارية: 
والقبة» والكنيسة فى الأخبار لكنّه من باب الغالب فى تلك الأزمنة لا الخصوصية 
فلا يصلح للتقييد. ويدل عليه إطلاق النصوص المشتملة على الإضحاء أيضاً. 

)١19(‏ على المشهورء للأصل بعد انسباق ما كان فوق الرأس مما دل 
على النهى عن التظليلء والأمر بالإضحاء قال الشهيد في الروضة: «والمعتبر فيه 
ماكان فوق رأسه فلا يحرم الكون تحت ظلٌ المحمل عند ميل الشمس إلى أحد 
جانبيه» وقريب منه ما قاله في المسالك؛ وعن الحدائق استظهار أن العلة في 
التحريم عدم البروز للشمس لا الستر وفرّع عليه حرمة التظليل وإن لم يكن فوق 
الرأس 

وفيه: أَنْ مقتضى الأصل عدم وجوب الإضحاء أف البروز للشهين ولا 
يستفاد من الأخبار إلا مجرّد الرجحان فى الجملة: لأنه يناسب كون المحرم: 
«اشعفاً غبرأ7١,‏ وللتعليل الوارد فيه من قرلهة. : اما من حاج يمضحى ملبياً 
حتى تغيب الشمس إلاغابت ذنوبه معها)!', مع إطلاق صحيح ابن بزيع: «كتبت 
إلى الرضاطقة: هل يجوز للمحرم أن يمشى تحت ظل المحمل ؟: فكتب طكة: 
نعم)(". مضافاً إلى ظهور صحيح هشام فى الكراهة قال الصادق 9 : «إنّه يكره 
للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل وقال أضح لمن أحرمت له)!*. 


١ من أبواب وجوب الحج حدايث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 54 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟.‎ 
.١ الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )"( 
من أبواب تروك الاحرام حديث: ؟.‎ 5١ الوسائل باب:‎ )4( 


جواز التظليل بالنسبة إلى جميع البدن ومع الاضطرار ل 
وإن كان الأحوط الترك .)١195(‏ 

(مسألة ؟): لا بأس بالتظليل بالنسبة إلى سائر الجسد. بل وجميع 
البدن (2156). ولا بأس بالتظليل مع الاضطرار إليه لمرض أو نحوه (197), 
كما لا بأس بالتظليل للمرأة والصبيان .)١91/(‏ 





)١195(‏ خروجاً عن خلاف صاحب الحدائق. 

)١116(‏ لأصالة البراءة بعد ظهور الأدلة فى حرمة التظليل من طرف 
الرأس ١‏ 

(4) إجماعاً ونصوصاً ففى صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا 
الحسن طْلة عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر 
منها فقال طلا : هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل 
فيا 

وفي موثق ابن عمار عنه هه أيضاً «المحرم يظَلّل عليه وهو محرم؟ 
قالط إلا المريضء أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس)1". 

والمرجع فى الضرورة والاضطرار هو المتعارف بالنسبة إلى الشخصء 
لتنزل الأدلة على ذلك وليس بعض مراتب الحرٌ والبرد من الضرورة والاضطرارء 
لأنّ الأسفار مطلقاً موضوعة على تحمل مثل ذلك خصوصا فى الأسفار القديمة. 

(190) إجماعاًء ونضّاً قال اد ان صحيح حريز: «لا بأس بالقبة 
على النساء والصبيان وهم محرمون»! " وعنهطليُةِ أيضاً فى صحيح جميل: رلا 
بأسس الظلال اشنا 


ف 


)١(‏ الوسائل ياب: 4 من أيواب تروك الاحرام حديث: 
)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب تروك الاإحرام حلايث: 
(6) الوسائل ياب: 36 من أبواب تروك الإخرام حديت؛ 
)لو تل ماج كام نوات تروك الدعرام عدي 1 


> اما 


3 مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 
(مسألة “): لا فرق فى حرمة التظليل بين الراكب والماشى إلى الحج 
وكون التظليل فوق رأسه بمظلة أو نحوها .)١198(‏ 
(مسألة 5): يكو لسر عت ضر تكن سبحرت اباط أو سقف 
مبنئن ونحوهما مما يكون ثابتاً (199). 
“(نمالة:6) ترشن عه تتضوضن سال الع ولت لطر وان 
بعد النزول فى المنزل ‏ كمكة. ومنى. وعرفات والمشعر ونحوها ‏ فلا 
يحرم ذلك: فلا بأس بالجلوس والنوم والوقوف تحت الخيمة والسقف 





(19) لاطلاق الأدلة الشامل للراكبء والماشى. وهذا هو المشهور. وعن 
الويف الفا ونه سافن الست بعال [لر كوه الذكن القت ملكتم 
والمحمل؛ والعمارية فى الأدلة -كما سبق ب ولصحيح ابن بزيع «كتبت إلى 
الرضاءكة هل يجوز للمحرم أن يمشى تحت ظلٌ المحمل؟ فكتب اهلا : 
نعم) ١7‏ وفى خبر الاحتجاج: «يجوز له المشى تحت الظلال»)("). 

وفيه: ما تقدم من أن ذكر مثل القبة من باب المثال للسير إلى الحج لا 
الخصوصية. والصحيح يحتمل إرادة ظل المحمل من إحدى الجوانب لآ تحت 
المحملء بل لابد من حمله عليه بقرينة غيرهء وكذا خبر الاحتجاج» ويمكن 
إرادة الظل المستقر منه كما يأتى. وعلى فرض الظهور لابد وأن يحمل على 
خصوص مورهه لا أن يراد منه المشي في مقابل الركوب. 

(156) للأصل بعد انسباق التظليل المتنقل مع الشخص من النصوص» 
وعدم إشارة في الأدلة إلى الظلّ الثابت مع كونه مورد الابتلاء. وعمن فخر 
المحققين دعوى القطع أن المحرّم عليه سائراً إِنّما هو الاستظلال بما ينتقل معه 
كالمحمل. أما لو مر تحت سقف أو ظلّ بيت أو سوق وشبهه فلا بأس. 

.١ الوسائل باب: 71 من أبواب تروك الاحرام حديث:‎ )١( 
7 الوسائل باب: 117 من أبواب تروك الاحرام حديث:‎ )1( 
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والشحرة ونحوها .)5٠١(‏ 

(مسألة 1): لا بأس بالتظليل بعد النزول عند التردد في حوائجه. راكب 
كان أو ماشياً ١(‏ "». وإن كان الأحوط الترك (؟٠‏ خا 

(مسألة 07: لا ملازمة بين حرمة التظليل والتغطية؛ فيحرم الأول وإن 
جاز الثانى للضرورة (*250). 

(مسألة 8): لا اختصاص لحرمة التظليل بخصوص اليوم؛ بل يحرم 

فى الليل أيضاًء وكذا لا يختص بالشمس. ٠‏ بل يحرم فى يوم الغيم والمطر 

أيضاً (001. 








0 للأصلء» والإجماع؛ وَالنضَوصن 

ميخي الم عن أن الصيو كد ا 
فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمسء » فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر 
وجهه بيده. وإذا نزل استظل بالخباء. وفي البيتء وبالجدار»!١!‏ ونحوه غيره. 
وتقتضيه قاعدة نفي العسر والحرج فى الجملة. 

)١1(‏ للأصلء بعد كون المستفاد من مجموع الأدلة نما هو حرمة 
التطليل في حال طئ المنزل لا بعد النزول فيهء وقوّى الجواز فى نجاة العباد. 
وعدم الجوار فى الفجاهر فراججة كازننه فيهما. 

(؟30) جموداً على إطلاق الأدلة المانعة ورعاية للاحتياط الذي هو 
حسن في كل حال. ْ ' 

)2١*(‏ لعدم دليل على الملازمة» بل مقتضى الأصل وظواهر الآدلة 
عدمهاء وظاهر عمومات حرمة التظليل حرمته حتى مع جواز التغطية لأجل 
الضرورة كما أنّه يجوز التظليل مع الاضطرار إليه وإن حرمت التغطية. 

(784) قال فى المستند: «وكما يجب ترك التستر عن الشمس كذلك 


.١ الوسائل باب: 37 من أبواب تروك الاحرام حديث:‎ )١( 


1 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





يجب ترك التظليل عن السماء أيضاً فلا يجوز الجلوس في نحو المحمل 
المسقف في الليل؛ ولاافي يوم الغيم» وكذا في يوم الصحو في أول النّهار وآخره 
إذا جلس مواجهاً للشمسء لأنّ المراد من التظليل أعمّ منهما كما تفصح عنه 
طائفة من الأخبار المتقدمة المتضمنة للاستظلال من المطرء ولأنٌ الإضحاء 
المأمور به بل التظليل أيضاً محتمل لإرادة الإبراز للسماءء وللإبراز للشمس». 

أقول: الأخبار الوار دة فى المقام على أقسام ثلاثة: 

الاول: عرد رداك المحيره كل لطعتي اد المقيرة 
عن أبى عبدالشهطقة: «اظلل وأنا محرم؟ قالِةِ: لا7١»‏ وموثق ابن عمار عن 
أبى الحسن نلا : «المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال قة: لاء إلا مريضء أو 
بحاي اهز انق طن كمي '. وصحيح ابن بزيع عن الرضاطكة: 
«سألته عن رجل عن الظلال للمحرم من أذىّ مطرء أو شمس وأنا أسمع فأمره 
أن يفدي شاة ويذبحها ا 

ونحوها غيرها ولاريب فى شمولها لكل تظليل فى اليوم؛ أو الليلة» أو 
الشمسء أو غيرها. والظلّ كل ما يدفع الأذى من جهة الفوق سواء كان المدفوع 
أذى الشمس أو غيرها وإن كان الغالب استعماله فى الأول ولكنّه لا يوجب 
اليل ْ 

الشانى: مايشتمل على القبة» والكنيسة» والمحملء وال م 
وظهورها فى الإطلاق ممالا ينكر. 

الثالث: نصوص الإضحاء كقوله هه فى خبر هشام: «أضح لمن أحرمت 
لاا كرا سر برها من عد اند تعد جنا أ حي ايده الحيقين (للالا شاد ري 





(1) الوسائل باب 14 من أبواب تروك الاحرام حديث: ". 

(؟) الوسائل باب: 14 من أبواب تروك الإحرام حديث: /. 

(*) الوسائل باب: 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 1. 

(4) راجع جميع تلك التعبيرات في باب: 4+غوة 1 و/5 من أبواب كفارات الإحرام. 
63) الؤمائل بات: 31 من أبزات تزوك التعرام ديت ؟, 
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معها»! ١‏ والإضحاء يحتمل أن يراد به الاضحاء للسماء أو الاضحاء للشمس ولا 
يبعد الظهور في الأخير ولكن لا دليل على كونه من العسلة الشامة المنحصرة 
ويمكن أن يكون من بعض الحِكّم الموجب لمزيد الشواب. ومحو الذنوب 
والعقاب فلا يقيد المطلقات» بل لا يكون بنفسه موجباً لتشرر يع الحكم. 

نعم لا ريب في كونه من بعض المصالح والحِكمْ في فضيلة الفرد لا في 
تشريع أصل الحكم. 

هذا ولكن لابد من تحقيق المسألة أولاً بحسب الأصل. 

وثانياً بحسب مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض. 

وثالثا: بحسب الكلمات. 

أما الأول: فالتظليل من الشمس.ء والمطى, ونتترفها من العرارضي ترا 

قطعاً وفي غير ذلك نشك في أصل الحرمة ومقتضى الأصل البراءة إلا إذا ثبتت 
حرمة التظليل نفساً للمحرم؛ كحرمة الزينة مثلاً عليه وإثباته من الأدلة التى 
ولك جا سيل ْ 

أما الثانى: فأصل مادة التظليل إِنّما تكون لأجل المدافعة مع عارض من 
شمسء أو برد أو نحو ذلك. وجعل القبة» والكنيسة» والسقف لجميع المراكب 
إِنّما هو لذلكء. وفي الأخبار قرائن تدل عليه ففى خبر إسماعيل عن 
لا «هل يستتر المحرم من الشمس؟ قالطقْة: لا إلا أن يكون شيخاً 
كبيراً)! "عن عمان ين سس اقلت لأبي الحسن الأول علي : إن على بن 
فياف ستكووراشهةءوالره شديلك وهريد أن يحرم فقالطة: إن كان كما زعم 
فليظلل وأما أنت فأضح لمن أحرمت له70". 

وهو ظاهر في أن التظليل لدفع البرد ونحوه؛ وفي خبر عبدالرحمن عن 
أبي الحسن لقلا : «عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع 





0 4 من أبواب 0 32 


(مسألة 9): لو شك فى شىء أنه من التظليل المحرّم أو لاء فلا يحرم 
التظليل به (700): وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. 


(مسألة :)٠١‏ لو زامل صحيح عليلاً أو امرأة يحرم التظليل بالنسبة إلى 
الأول دون الأخير (207). 








فيستتر منها فقال قِلا: هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمسء 
فليستظل منها»' '١‏ وظهوره في أَنْ المناط في الحرمة إصابة الشمس مما لا ينكر. 

وبالجملة: التظليل نحو من الترفه يستعمل لدفع الحرء ؛ والبردء وأذية 
الشمسء والمطر ونحو ذلك وهذا هو المتعارف بين الناسء والنهى إِنّما تعلق 
بما هو المتعارف فلا يجوز مع عدم الحرج ويجوز معه. فتصير الأقسام ثلاثة: 

الأول: ما لا يتظلّل فيه متعارف الناس فى نوع أسفارهم ومقاصدهم 
العقلائية كالليل» وأوائل طلوع الشمسء وأوان غروبها إذا لم يكن في البين 
موجب آخر للتظليل -كالمطر ونحوه -. 

الثانى: ما يظللون فيه عن الشمسء أو المطرء أو نحوهما. 

الثالث: ما يشك فيه أنَّه من أيّهما. 

وفى الثاني يحرم التظليل إن لم يكن حرج في البين قطعاًء وفي الأول لا 

يجبء لقصور الأدلة عن إثباته بعد حملها على المتعارف. والمرجع فى الأخير 

هو البراءة عن الحرمة بعد عدم صحة التمسك بالأدلة» لكونه من التتمسك 

بالدليل ة في الموضوع المشكوك. هذا وأما الكلمات فلا اعتبار بها ما لم يكن من 
الإجماع المعتبر وتحققه بالنسبة إلى الأقسام الثلاثئة مشكل جدًاً والمتيقن منه 
على فرض التحقق هو القسم الأول. وطريق الاحتياط واضح. 

)7١0(‏ لأصالة البراءة بعد عدم جواز التمسك بالأدلة, لأنّه من الشبهة 
الموضوعية. 

)3١7(‏ لعمومات الحرمة بالنسبة إلى الصحيح والجواز بالنسبة إلى 


.1 الوسائل باب: 14 من أبوات تروك الإحرام حديث:‎ )١( 


(مسألة :)١١‏ لا بأس بوضع الذراع على الوجه والتستر ببعض 
الجسد (5017). 

الثامن عشر: الحجامة (208). ويلحق مطلق إخراج الدم مسن بدنه. 
ا 0 
العليل,» ؛ مضافا إلى الإجماع؛ والنص الخاص ففي خبر بكر بن صالح قال: «(كتبت 
إلى أبي جعفر الثاني ة: إن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا 
أحرمت أفترى أن اظلل على وعليها؟ فكتب طِ ظّل عليها وحدها!' وأما 
خبر ابن معروف عن الصادقطهة: «المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله 
أن يستظل؟ قالطقةٍ نعم(" فقاصر سنداً. ومهجور دلالة فلا وجه للاعتماد 
عليه. 

900 للأصلء وصحيح ابن عمار: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على 
وجهه من حرٌ الشمسء ولا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض»('. وقد ورد 
عالق 12 نه كان ميجر بعضى تسد هعفن وريها فيفر و حي 1 

(١؟)‏ لجملة من الأخبار كخبر الصيقل عن الصادققْة: «المحرم 
يحتجم؟ قال طْقة : لا إلا أن يخاف التلف. ولا يستطيع الصلاة» وقال قد إذا آذاه 
الدم فلا بأس به ويحتجم. ولا يحلق الشعر)(* وعن الحلبى عنهطقةٍ أيضاً: 
«المحرم بحتجم؟ فقال كة: لا إلا أن لا يجد بدأ فليحتجم ولا يحلق مكان 
ل 0 وفي خبر ذريح: «المحرم يحتجم؟ فقالطقة: نعم, إذا خشي 
الدم»!". وعن أبي جعفر 3 فى خبر زرارة: «لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف 





)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
إفرة الوسائل ياب: من أبواب تروك اللإحرام حديث: 
(*) الوسائل باب: /117 من أيواب تروك اللإحرام حديث: 
63 الوسائل باب: 7 من أبواب تروك اللإحرام حديث: 
(6) الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
)03 الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الاإحرام حديث: 
)037 الوسائل باب: 17 من ابوات تروك اللإحرام حديث: 


لأ با يا سا جة عا عد 


ال مهذب الاحكام[ج١١]‏ 


سواء كان بالقصد. أو الخدش. أو الحك مع قصد الإدماء أو نحو ذلك. 
وكذا السواك. أو قلع الضرس المفضى إليه (505). 
على نفسه أن لا يستطيع الصلاة)(١'.‏ وهذا هو المشهور بين الأصحاب. 

وعن جمع منهم الشيخ في الخلافء والمحقق فى النافع الكراهة» للجمع 
بين ما مر من الأخبار. وصحيح حريز عن الصادقطهةِ: «لا بأس أن يحتجم 
المحرم ما لم يحلق» أو يقطع الشعر»!؟» وخبر ابن يعقوب عنهقة أيضاً: 
«المحرم يحتجم؟ قال يلا : لا ا ومرسل الفقيه: «احتجم الحسن طلا وهو 
0 

وفيه: أنّ حملها على الضرورة من أحسن طرق الجمعء مع وهن إطلاقها 
بالإعراض وقصور سند غير الأول منها وإجمال كيفية احتجام الحسن ليه . 

(1١؟)‏ ففى صحيح عمار: «سأل الصادقطة عن المحرم كيف يحك 
رأسه؟ قال طهْلا: بأظافيره ما لم يدمء أو يقطع العه!ة 

وفى صحيح الحلبي عنهطقةِ أيضاً: «المحرم يستاك؟ قالطيةِ: نعم ولا 
مم0 

وعتتقةا بها شير أب ضير «إذا حككت رأسكء فحكه حكاً رقيقاً 

ولا تحكرٌ بالأظفار, ولكن بأطراف الأصابع)!". 

وعنه طلا فى خبر عمر بن يريك #ويخلت الجسد مالو يف8 . 


_اللسسسسسسسسسه -بي امم 

(؟) الوسائل باب:11 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
إفرة الوسائل باب: 1١١‏ من ابواب تروك الإحرام حديث: 
فر الوسائل باب: 17 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
6 الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(6) الوسائل باب: "لا من ايواب تروك الإحرام حديث: 
(7) الوسائل باب: “الا من ابواب تروك الاإحرام حديث: 
(/) الوسائل باب: ١لا‏ من ابواب تروك الإحرام حديث: 
(8) الوسائل باب: “الا من ابواب تروك الإحرام حديث: 


اخ عن ع عا >أا ها ما 


من تروك الإحرام مطلق اخراج الدم ا" 





ويستفاد من مجموع هذه الأخبار قاعدة كلية وهى حرمة مطلق الادماء 
على المحرم بلا فرق في مورده بين أي جزءٍ من أجزاء البدن لشمول الجساد 
لجميع ذلك ويعمٌ قلع الضرس الموجب للإدماء أيضاً وقد حملها جمع من 
الأصحاب منهم الشيخ؛ والمحقق على الكراهة بقريئة خير ابن جعفر عمن 
أيه ليل : «المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قالطكة: لا بأسء ولا ينبغى أن 
يدمى فيه)(١)‏ بناء على إشعار «لا ينيغى)» بالكراهة. 
وصحيح ابن عمار عن الصادق هة: «المحرم يستاك؟ قالقُة: نعم 
قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال طلية: نعم» هو من السنة)(). 
وتقدم صحيح حريز في الاحتجام!"» وفي موثق ابن عمار: «المحرم 
يعصر الدملء ويربط عليه الخرقة؟ قال عقا : لابأس)!؟. 
وفي موثق الساباطى: «المحرم يكون به الجرب. فيؤذيه؟ قال طكِة: يحكه 
فإن سال منه الدم الا 
وفيه: أن لفظ هلا ينبغي» يستعمل كثيراً في الحرمة وعلى فرض كونه أعم 
من الكراهة» فيحمل على الحرمة فى المقام بقرينة ما تقدم من الأخبار اللتى هي 
ظاهرة ة فى الحرمة» فتكون قرينة على 7 تعين إرادة الحرمة منه. وصحيح ابن عمار 
يبحمل على الإدماء اتفاقاً لا قصداً واختياراً وتقدم ما في صحيح حريزء وموثق 
ابن عمار محمول على الضرورة: لموثق الساباطي» فلا وجه لرفع اليد عن 
الأخبار المتقدمة مع مناسبتها لحال الإحرام المؤيدة بفهم جمع من القدماء 
الأعلام -كالمفيد؛ والسيدء والنهاية» والقاضي, والحلبي؛ والحلى. 


)١(‏ الوسائل ياب: 7 من أيواب تروك الإحرام حديث: 
إفرة الوسائل ياب: 47 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(”) الوسائل ياب: من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(4) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(6) الوسائل باب: دمن أبوانت تروك الإحرام حددِث: 


هة ماأاا هص شأ يجا 


4 مهذب الاحكام[ج١١]‏ 





ولا بأس به عند الضرورة .)2١١(‏ كما لا بأس بإخراجه عن جسد 
الغير محلاًكان أو محرماً (711) وإن كان الأحوط الترك. 

التاسع عشر: قلع الضرس ولو لم يدم )2١7(‏ ولا بأس به مع 
الأذى .)751١1(‏ 

العشرون: تقلم الأظفار (15؟) أو بعضها من اليد أو الرجل ولو 


)71١(‏ لأدلة نفى العسر, والحرج؛ والإجماع؛ وما تقدم من الأخبار. 

(11؟) للأصل بعد عدم دليل على الحرمة من جهة الإحرام. 

نعم» في خبر ابن سعيد عن الصادقطظقِة: «المحرم يعالج دبر الجمل 
فقال جه يلقى عنه الدواب ولا يدميه)(١)‏ ويأتى فى الكفارات تتمة الكلام. 

(19؟) يظهر ذلك من المشهورء ويمكن أن يستدل عليه بأولوية قطع 
الضرس عن قطع الشعرء » وبمفهوم خبر الصيقل عن الصادق طقة: «المحرم 
يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قالطية: نعم لا بأس به)!". 

وبثبوت الكفارة له فى خبر ابن عيسى عن عدة من أصحابنا: «عن رجل 

من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء» 

محرم قلع ضرسه؟ فكتب طكة: يهريق ا 

ثم إنّه وإن أمكنت الخدشة في كل واحد منها لكن المجموع يوجب 
الاطمينان بالحكم. 

)7١1(‏ للإجماع: وأدلة نفي الحرجء وما تقدم من خبر الصيقل. 

(14١5؟)‏ إجماعاً ونصوصاً ففى صحيح زرارة عن عن أبي جعفر عي : من 
سه ووو و 





من تروك اللإحرام لبس السلاح 56> 





واحداً أوب عضه. بأىّ آلة من مقراض أو نحوه (516). 
ولا بأس به مع الضرورة (711). 
الحادى والعشرون: لبس ما سكن حلاضا عرنا ويتصداق عليه أنه 


متسلح فعلاً (111), 





متعمداً فعليه دم1١ا‏ 

وفي صحيح معاوية عن الصادقطية: «المحرم تطول أظفاره؛ أو ينكسر 
بعضها قالطوة: لا يقص منها شيئاً إن استطاع فإنكانت تؤذيه؛ فليقصها وليطعم 
مكان كل ظفر قبضة من طعام)!", وعن ابن عمار: «سألت أبا الحسن طق عن 
رجل أحرم؛ ونسي أن يقلّم أظفاره فقالطكّة: يدعها. قلت: طوال؟ قال هل : وإن 
كانت00. 

(116) كل ذلك لإطلاق ما تقدم من صحيح معاوية الشامل للجميع. 

(15؟) لأدلة الحرج؛ وما مرّ من الصحيح. ويأتى 75 أحكام الكفارات 
بعض ما ينفع المقام. 

(11) كصحيح ابن سنان عن الصادقطْقة: «أيحمل المحرم السلاح؟ 
فقالطية: إذا خاف المحرم عدوأ أو سرقاً فليلبس السلاح)(؟» وصحيح 
الحلبي عنهطية أيضاً: «المحرم إذا خاف العدوٌ يلبس السلاح فلاكفارة عليه)(, 
وعنهطجة أيضأ في صحيح ابن سنان: «المحرم إذا خاف لبس السلاس)(١)‏ 
وإطلاقها يشمل كل ما يسمّى سلاحاً ويختلف ذلك بحسب العصور والأوقات. 


(1) الوسائل 0 00 7 الج تراك كرد ا 
إفرة الوسائل باب: : /ا/لامن أبواب تروك الإحرام حدبث: 
(8) الوسائل باب: 04 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(6) الوسائل باب: 64 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
(1) الوسائل باب: عن أنواف تروك اللإحرام حديث: 


٠. 
0-0 


با بجا مهدا جد 


0" مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 


ولا بأس به مع الضرورة .)35١8(‏ 
الثانى والعشرون: يحرم على المحرم وغيره قلع ما ينبت فى الحرم 
وقطعه .)5١9(‏ 





بل الأشخاص أيضاً وهذا هو المشهور بين الفقهاء. 

وعن جمع منهم العلامة في جملة من كتبهم» والمحقق فى الشرايع 
الكراهية؛ للأصلء لأنْ دلالة الأخبار بالمفهوم وهى دلالة ضعيفة لا تقاوم الأصل. 

وفيه: أنه إن ثبت الدلالة فهي معتبرة إلا أن يناقش في أصل ثبوتهاء 
والاظر اناالا وه انها وهل تيك فى الالمسوك ل يه 
صغرويّ لا أن يكون كبروياً فراجع وعن الحليين تحريم اشتهاره وإن لم يصدق 
عليه أنه متسلح: لإطلاق حديث الأربعماثة: «ولا تخرجوا بالسيوف إلى 
الحرم)7١".‏ 

وصحيح تحريز غن الصادق :ولا ينبغي أن يدخعل الحرم بسلاح إلا أن 
يدخله فى جوالق» أو 0000 ش 

ولكن قصور سند الأول ودلالة الأخير يمنع عن استفادة الحرمة مع نها 
بالنسبة إلى الحرم دون المحرم هذا كله بحسب العنوان الأولى وأما بحسب 
العناوين الثانوية فقد يحرم بها وقد يجب. 

(16١؟)‏ إجماعاًء ونصًاً تقدم بعضهاء وتقتضيه أدلة نفى الضرر أيضاً. 

(919) إجماعاً من المسلمين» ونصوصاً مستفيضة قال رسول الوَييلة: 
(ألا إن الله تعالى قد حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام يحرم إلى 
يوم القيامة لا ينفر صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يختلى خلاها»!' أي: لا 
)١(‏ الوسائل باب: 6؟ من أبواب مقدمات الطواف حديث: . 


(؟) الوسائل باب: 76 من أبواب مقدمات الطواف حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 88 من أبواب تروك الاحزام حديث: .١‏ 


ما يتعلق بقلع ما ينبت في الحرم لحف 
(مسألة :)١‏ لا فرق بين الورقء والغصن. والثمر. والرطب واليايس. 
ولا بين ذى الشوك وغيره ولا بين ما ينبت لو قطع وما لا ينبت (570). 
(مسألة ”): لا بأس بالغصن المكسور والورق الساقط ونحوهاء وإن 
كان ذلك بفعل آدمىّ .)77١(‏ 
(مسألة “): كلما يتكوّن فى باطن الأرض أو يشك فى أنه من نباتات 
الأرض أو لا يجوز أخذه (77؟). 








وقال الصادق طية في صحيح حريز: «كل شيءٍ ينبت في الحرم فهو حرام 
على الناس أجمعين ! إلاما أنبته أنت أو عو 

وفي صحيح معاوية عنه لكل أيضاً. «اعن شجرة ة أصلها في الحرم وفرعها 

فى الحلّ فقالطكا: : حرم فرعها لمكان أصلها قلت: فإن كان أصلها فى الحل 

وفرعها في الحرم قال طكة: حرم أصلها لمكان فرعها)(". 

وإطلاق هذه الأخبار يشمل القلع؛ والكسر. وفى صحيح ابن مسلم عن 
أحدهماطئ: «المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال عة: نعم. قلت فمن 
الحرم؟ قال ليد : 0" 

)3١(‏ كل ذلك لإطلاق الأدلة الشامل للجميع. ونسب إلى الشهيدين 
والعلامة جواز قطع اليابسء فإنّه كقطع أعضاء الميتة من الصيد. 

وفيه: أنّه قياس باطل. 

(2"1) للأصل بعد ظهور الأدلة فى غيرهاء وعن المنتهى دعوى الإجماع 
عليه ولا وجه لقياسه بالصيد المذبوح فى الحرم؛ لوجود النص فيه دون المقام. 

للأصل بعد الشك فى شمول الأدلة لها. 


ا 0 :ُ. 
() الوسائل - ملسن أيواب تروك الاحوام 57 0 


1" مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 


(مسألة 4): يجوز قطع ما ينبت فى منزله فى الحرم بعد نزوله فيها. 
سواء أنبته بنفسه أو أنبته الله تعالى (77). 





[9090؟) الجماعا وتصوض) 

منها: موثئق حماد عن الصادقطجة: «في الشجرة يقلعها الرجل من منزله 
فى الحرم فقالطجة: إن بنى المنزل والشجرة فيه. فليس له أن يقلعها وإن كانت 
نبتت فى منزله وهو له فليقلعها»!". 

وموثقه الآخر عنهطةِ أيضاً «الرجل يقلع الشجرة من مضربه؛ أو د اره في 
الحرم فقالطْقة: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبنى الدار, أو يتخذ المضرب 
فليس له أن يقعلها وإن كانت طريت عليه فله قلعها»!"". 

ومثلهما غيرهما وإطلاقها يشمل ما أنبته بنفسه. أو أنبته الله تعالى وكذا ما 
إذا كان المنزل ملكاً له. أو كان له نحو اختصا به. بل الظاهر عدم الفرق بين 
المنزل وغيره بقرينة ذكر المضرب. وإطلاق قولهءة: «اقلع ماكان داخلاً 
علباك) ١!‏ فيكن المراة رامد ملق مسا التوول سوا ء كان مالكا للذاكه أ 
المنفعة أو الانتفاع. كما لافرق بين ما أنبته بنفسه أو أنبته غيره. إذ المحرم إِنّما هو 
قطع نبات الحرم النابت فيه من حيث الحرمية» فلو تغيّرت هذه الحيثية بان كان 
النايت إتباناًء أو كان التانت ف المقز ل وإ أدعة الاتسالن«فتوول الحرعة لعمير 
العنوان. ولا فرق أيضاً بين ما سمّي شجراً وكان له ساق أولاء لقول الصادق قةٍ 
الوارد فى مقام القاعدة الكلية: «كل شىءٍ ينبت فى الحرم فهو حرام على الناس 
أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته؛ أ ومثل هذا القول غير قابل للتقييدء وماذكر 
فيه لفظ الشجرة ذكر من باب المثال والغالب لا التقييد. 


." الوسائل باب: 417 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 87 من أبواب تروك الاحرام حديث: ؟.‎ 
.1 الوسائل باب: 41 من أيواب تروك الإحرام حديُث:‎ )7( 
. الوسائل باب: 87 من أبواب تروك الاحرام حديث:‎ )4( 


لا بأس بترك المحرم دوابه للرعي في الحرم "١‏ 


(مسألة 0): يجوز قطع شجر الفواكه ولو أنبتها الله تعالى (7574). وكذا 
الأذخر (770). 


(مسألة :)١‏ لا بأس بأن يترك المحرم دوابه فى أن ترعى من الحرم 








(4؟3) للإجماعء والنصء والسيرة قال الصادق علد فى خبر ابن خالد: «لا 
ينزع من شجر مكة شىء إلا النخلء وشجر الفواكه)('' والمراد بمكة مطلق 
الحرم إجماعاً. 

(710) لقول أبي جعفر طكة في الصحيح: «حرّم الله حرمه بريداً فى بريد 
أن يختلى خلاهء أو يعضد شجره إلا الاذخر»(' وأما استثناء عصى الراعى فلم 
٠. . .‏ ع إفوة . . ٠.‏ 5 

نعم» ذكر فى دعائم الإسلام » وقصور سنده يمنع عن الاعتماد عليه 
فيما هو مخالف للعمومات والإطلاقاتء وكذا عود المحالة, إذ لم يرد فيه الا 
خبر مرسل غير منجبر عن زرارة عن أبى جعفرطة قال: «رخص رسول 
قط عودي المحالة» وهى البكرة التى يستقى بها من شجر الحرم 
والاذخئ )!ا 
المدينة» فعن أبي جعفر طجا: «حرم الله حرّمه بريداً فى بريد أن يختلى خلاه. 
ويعضد شجره إلا الاذخر, أو يصاد طيره. وحرم رسول الله المدينة ما بين لابتيها 
صيدهاء وحرم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاهاء ويعضد شجرها إلا 
عودي الناضح)(*' ولكنه مبنئ على ثبوت الحرمة أولاً فى حرم المدينة ثم القول 
)١(‏ الوسائل باب: 40 من أبواب تروك الإحرام حديت: .٠‏ 

3 ستدرك لوسائل با نام 18و13 من أبواب تروك ل الإحرام حدمت‎ 9١ 


1 مهذب الاحكام[ج١١]‏ 
ماشاءت (777): ولكن لا يقطع هو لها على الأحوط (777). 

(مسألة 7: لا بأس بالمشى فى الحرم ‏ ولو راكبا ‏ بالمتعارف بلا 
تعمد لفطع شىء من نباته وإن انقطع شىء منه بلا عمد واختيار (/752). 








بعدم الفصل بين الحرمين ويأتي الإشكال في كل منهما في محله ولكن الأحوط 
الاجتناب. 

للأصلء والإجماعء والسيرة وقول أبي عبدالله عطي في صحيح 
حريز: «تخلى عن البعير في الحرم بأكل ماشاءه("' والظاهن أن ذكر البعين:من 
باب المثال لا الخصوصية. 

(770) لعمومات المنع من غير ما يصلح للتخصيص. 

نعم» في صحيح جميل ومحمد بن حمران قالا: «سألنا أبا عبدالله طلكةٍ عن 
النبت الذي فى أرض الحرم أينزع؟ فقالطة: أما شيء تأكله الإبل فليس به 
بان أن تنوعف! '" وقد عمل يدفى الكدازك والمسعد: 

وفيه: أولاً: وهنه بالإعراض: 

وثانياً: يحتمل أن يكون المراد بقوله ملكلا : «تنزعه) أي: تنزع الإبل بقرينة 
ما تقدم من صحيح حريز. 

(574؟) للأصلء والسيرة» وإطلاق أدلة الحج والعمرة مع إحاطة الحرم 
بالمسجد الحرام. 


ثنبيه: 
الحرم المكى: بريد في بريد كما ورد في أخبارنا ‏ المستفيضة - ويأتي 
التعرض لبعضها. والبريد: أربع فراسخ -وكل فرسخ خمس كيلومترات ونصف 


.١ الوسائل باب: 84 من أبواب تروك الاحرام حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 84 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟.‎ 


(مسألة ): يحرم تغسيل المحرم إن مات بالكافور. وكذا تسخنيطه 
به(9؟1؟). 





تقريباً ‏ وأعلام الحرم في خمس جهات علمان عند الحديبية على بُعد عشرين 
ميلا عن المسجدء وعلمان عند التنعيم على بُعد ستة أميال عن المسجدء. 
وعلمان عند الجعرانة على بعد ثلاثة عشر ميلا عنه» وعلمان عند عرفة على بعد 
ثمانية عشر ميلاً عنه» وعلمان عند إضاءة على بعد أثنى عشر ميلاً وتحد هذه 
الأعلام الحرم المقدس وهي واضحة لكل أحد في تحديد الحرم. 

(7374) إجماعاً. ونصوصاً. ففى صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر هل : 
«عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قالعية: يغطى على وجهه؛ ويصنع به كما 
يصنع بالحلال إلا أنّهِ لا يقر به طيبأ!١!‏ ومقتضى إطلاقه حرمة مطلق الطيب بلا 
اختصاص بالكافور إلا أن يدعى الانصراف إليه وقد تقدم فى [مسألة 4] من 
(فصل كيفية غسل الميت) ما ينفع المقام. والله العالم. 


.١ الوسائل باب: 87 من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ )١( 


(مسألة :)١‏ يكره الإحرام فى الثياب السود .)١(‏ وكذا ما يوجب 
الشهرة (35). 





فصل في مكروهات الإحرام 
ولا يكفن به الميت)(١'‏ المحمول على الكراهة إجماعاً. 

(0) لخبر أبان: «سأل أبا عبدالله طةٍ أخى وأنا حاضر عن الثوب يكون 
مصبوغاً بالعصفر ثم يغسله ألبسه وأنا محرم؟ فقالكة: نعم ليس العصفر من 
الطيب» ولكن أكره أن تلبندها يعبهد كيين القاس 2 . 

وفى خبر ابن جذاعه: «سأل أبا عبدالله عه عن مصبغات الثياب يلبسها 
المحرم؟ قال طقة: لا بأس به إلا المقدم المشهور»! ". 

والمقدم: الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعاً هذا مع أن حال الإحرام 
ياهب القحت الغير كما فى الحديث!* ولا كاسك الألواق التشعة المعكملة 
للزينة ‏ وإطلاقه يشمل كل ما أوجب الشهرة سواء كان للونه أو غيره بل ولوكان 
لو عفنا وطن العم 

وعن بعض احتمال أنْ المراد بالشهرة الشهرة فى المذهب فى مقابل 
)١(‏ الوسائل باب: 71 من أبواب الإحرام حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: +١‏ من أبواب تروك الاحرام حديث: 0. 


(*) الوسائل باب: 4١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 
لد الوسائل يأب: ١‏ من اواج وجوب الحج حديث: .١١‏ 


مكر وهات الإحرام ”7 


(مسألة 7): يكره للمحرم النّوم على الفراش الأصفرء والمرفقة 
الصفراء ("). 








العامة. 

وفيه: أنّه لاف ظاهر الإطلاق. . وعن العلامة: «لا بأس بالمعصفر من 
البايم وخر إذاكان شبعاً وعليه علمازنا -وقالء لك أيضاً-ولا يكره وإذالم يكن 
شبعاً عند علمائنا والظاهر أنْ المشبع من كل لون يوجب الشهرة ة بقرينة خبر ابن 


. 


وأما خبر خالد: «رأيت أبا جعفرطُةِ وعليه برد أخضر وهو محرم)(١/‏ 


وخبر أبي بصير عن أبي جعفرءكُة: «سمعته وهو يقول: كان على ل محرماً 
ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغانء؛ فمر به عمر بن الخطاب. فقال: يا أبا 
الحسن يك ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له على عَكة: ما نريد أحداً يعلّمنا 
السنة إِنْما هما ثوبان صبغا بالمشق»!"' والمشق: طين أحمر يصبغ به الغوب - 
فيمكن الحمل على أنه لم يكن مشبعاًء أو على بيان الجواز فقطء فإنّهم طبه ربما 
يفعلون بعض المكروهات لمصالح كثيرة» وفي خبر ابن جعفر عن أخيهطية: 
ليلبس المحرم الثوب المشبع بالمعصفر؟ فقال/12: إذا لم يكن فيه طيب فلا 
ا وهو دليل نفى الحرمة كما زعمها بعض العامة. 

(*) على المشهور والظاهر أن مرادهم ما كان فيه نوع ترفه بمالا يناسب 
كون المحرم أشعث أغبرء وفى خبر أبي بصير عن أبي جعفرطهة: «يكره 
للمحرم أن ينام على الفراش الأصفرء والمرفقة الصفراء»!) ونحوه خبر المعلّى 
عن الصادقطكُةٍ(*' والأولى الاجتناب عن كل فراش ومرفقة يناسب الترفه 


0( لوسك ا 080 تروك ل 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 
() الوسائل باب: 18 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
)6غ الوسائل ياب: 54 من نوات تروك الاإحرام حدياك: 


18 مهذب الاحكام[ج؟١]‏ 





(مسألة ”): يكره الإحرام فى الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ()؛ 
ولو عرض الوسخ فى الأثناء أَخَّر غسله إلى أن يحل (0). 
ويكره للمحرم لبس الثياب المعلمة (1). 





والتزين والمرفقة: المخذة. 

(5) لصحيح ابن مسلم عن أحدهماطايك8 : : «الرجل يحرم في ثوب وسخ 
قال حهة: لاء ولا أقول: إِنّه حرام ولكن تطهيره أحبّ إلى وطهور «غسله)(). 

(6) لقول أحدهما لي في صحيح ابن مسلم: «لا يغسل الرجل ثوبه 
الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء 000 
المحمول على الكراهة إجماعاً. 

() لقول الصادق ع في صحيح معاوية: «لا بأس أن يحرم الرجل في 
الثوب المعلم وتركه أحبّ إليَ إذا قدر على غيره»! ". وأما صحيح الحلبي 
عنهطقةٍ أيضاً: «الرجل يحرم فى ثوب له علّم؟ فقال يل : لا بأس به)!*' فهو دليل 
أصل الجواز ولا ينافي ل ل 0 
اعن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ ‏ قالطقة: نعم إِنّما يكره الملحم)!*) 
لأنّه محمول على شدة الكراهة فيه جمعاً بينه وبين غيره والمعلم: الثوب 
المشتمل على لونين بالحياكة» أو بالصبغ والملحم ما كان بالحياكة. 

ويظهر من بعض الأخبار اختصاص الكراهة بالرجلء ففي خبر سماعة 
عن الصادقطقةِ: «أما الخز والعلم فى الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي 


)١(‏ الوسائل باب: ٠8‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب تروك الإحرام حديث: 

() الوسائل باب: 79 من ابواب تروك الإحرام حديث: 

() الوسائل باب: 8 من أبواب تروك الإحرام حديث: 64. 

(0) فروع الكافي ج: غ صفحة: 7" والفقيه ج: : "١‏ صفحة: 5١5؟.‏ ولكن في الوسائل باب: امن 
أبوات تروك الإحرام: : «إنما يحرم الملحم». 


حك لياه 
0ل حمل كسد 


حم 


تكرزهات الإخراء 11 
(مسألة 4): يكره للمحرم دخول الحمام؛ وتدليك الجسد فيه أو فى 
غيره (00. 
(مسألة 0): يكره له تلبية من يناديه (4): ويكره استعمال الرياحين 
التى ليست بطيب عرفاً (9. 








ل 


(/) ويدل عليهما -مضافا إلى الإجماع خبر ابن خالد عن الصادق نل : 
«المحرم يدخل الحمام؟ قالطيةِ: لا يدخل)!'. وصحيح ابن شعيب عنه قل 
أيضا: «المحرم يغتسل؟ قال لَليِلا: نعم يفيض الماء على زأفنة ولا يدلكه0( 
المحمولان على الكراهة إجماعاًء ولقوله د فى صحيح ابن عمار: «لا بأس أن 
يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك!*) وذيله محمول على الكراهة 
بالإجماع. 

(8) لقول الصادق ءطو فى صحيح حماد: «ليس للمحرم أن يلبّى من دعاه 
حتى يقضى إحرامه قال: قلت: كيف يقول؟ قالطجْل: يقول ياسعد»'* المحمول 
على الكراهة بقرينة قوله ْهةِ أيضاً: «يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي 
وهو محرم) !1 مع أن ذلك يشهد له الاعتبار أيضاً لأنّه فى مقام تلبية الخالق فلا 
ينبغي أن يلبّى المخلوق. 

(9) لقول الصادق جد في صحيح ابن سنان: «لا تمس ريحاناً وأنت 
محرم)(" لفت 1 ا «لايمس الحرم شما من الطيب ولا 
ع الوسائل باب 0 وات 8 تراد حديثك: 
(6) الوسائل باب: 4١‏ من أبواب تروك الاحرام حديث: 


)١(‏ الوسائل باب: ١امن‏ أيواب تروك الإحرام حديرك: 
0370 الوسائل باب: 14 اناه تروك الإحرام حديك: 


يأ ‏ سة عاذ عا يما عد 


فق مهذب الاحكام[ج؟١]‏ 


(مسألة : يكره للمحرم الاحتباء. وكذا فى المسحد الحرام. وكذا 
تكره المصارعة. ورواية الشعر وإن كان شعر حق .)٠١(‏ 





الريحان» ولا يتلذذ ولا بريح طيبة)7١‏ المحمول على الكراهة جمعاً بينه وبين 
قوله الآخر في صحيح معاوية: «لا بأس أن تشم الأذخرء والقيصومء والخزامي» 
والشيح: وأششافةوانت محرم)(". 

)٠١(‏ على المشهور قال الصادق عد : فى خبر ابن عثمان: «يكره الاحتباء 
للمحرم؛ 7-7 في المسجد الحرام»! " وعنه طق أبضاً في خبر حماد: (يكره 
رواية الشعر للصائم؛ والمحرمء وفى الحرم؛ وفي يوم الجمعة؛ وإن يروي بالليل 
قال: قلت: وإن كان شعر حق؟ قالطقة: وإن كان شعر حق»(2. وعن على بن 
جعفر عن أخيهطة: «سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال هلا: لا 
يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره)!*' والله تعالى هو العالم. 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: 
إفرة الوسائل باب: 30> من ابواب تروك الإحرام حدبيث: 
(1) الوسائل باب: 91 من ابواب تروك الاحرام حديث: 
(5) الوسائل باب: 47 من ابواب تروك الااإحرام حديث: 
(6) الوسائل باب: 95 من ابواب نروك الإحرام؟ حديث: 


فصل في كفارات تروك الخرام 

وهى أقسام: الأول: مالا كفارة لها. وهى أحد عشر تروكا. 

الثانى: ما يتعلق بالصيد. 

الثالث: ما يتعلق باستمتاع النساء. 

الرابع: فى سائر تروك الإحرام. 

(مسألة :)١‏ لا كفارة فى الاكتحال بالسواد. والنظر فى المرآة. ولبس 
المرأة الحلىّ للزينة؛ ولبس الخاتم للزينة والححنا للزينة. وكذا النزين 
بغيرها(١).‏ 

(مسألة "): لا كفارة فى لبس ما يستر ظهر القدم ما لم يكن 
م سخيطا(7). وإن كان الاحوط الكتفارة ولو لم يكن 





0 
)١(‏ كل ذلك للأصل. مضافاً إلى ظهور الاتفاق عليه وإطلاق أدلة حرمتها 
من غير تعرض للكفارة فيها. 
بعمى يستحب تجديد النية بعد النظر فى المرآة. لقول أبي عبد الله طيلة في 
حسن معاوية: ١لا‏ ينظر المحرم في المراً لقي افج نط فلي 11 المجموك 
على الندب إجماعا. 
() للأصلء وظهور الاتفاق . وإطلاق أدلة حرمته من غير تعرض 


(١)الوسائل‏ باب: 4 من أبواب تروك الإحرام حديثه ؟. 


يفف مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 
مخيطاً (). ولاكفارة فى التدهين ما لم يكن فيه طيب (4). 

وكذا لا تجب الكفارة فى الفسوق أيضا (0). ولا كفارة فى قتل 
طوف والسق نوالا بوط ة عع فى الكل تمن 








للكفاة. 
() خروجاً عن خلاف ما نسب إلى بعض من إطلاق وجوبها فيه وإن لم 
(4) لما تقدم من الأصلء والاتفاق. وظهور الاطلاق. ولو كان فيه طيبء 
فكفارته كفارة الطيب. 


على بالفسوق ما لب؟ قل بجلا اسن ترف مقي 5 
طعام)!') وقصور سنده؛ وإعراض الأصحاب عنه أسقطه عن إفادة الوجوب. 

وعن الحسن: أنّه لا كفارة ذ فى الفسوق سوى الكلام الطيب» لصحيح ابن 
عمار عن الصادقطة: «من التفث أن تتكلم فى أحرامك بكلام قبيح فإذا 
دخلت مكة وطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة»! '' والمشهور 
عدم الوجوب وسياق الحديث ظاهر في الندب أيضاً. 

(5) للأصلء وإطلاق خبر زرارة عن أحدهماطليِي:: «المحرم يقتل البقة: 
والبرغوث إذا رآه؟ قالطْك: نعم( إلا أن يقال: يجريان ما يأتى في القمّلة 
فيهما أيضاًء لكنه مشكلء لكونه نوعاً من القياس وإن كان أحوط رجاء. 


.5 الوسائل باب: ؟ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل باب: من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ؟. 
() الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الإحرام حديث: 60. 

د الوسائل باب: 9لا من ابواب تروك اللإحرام حديث: ١‏ 


كفارات الإحرام فق 





طعام (7). سواء ألقاها من بدنه أو ثوبه أو قتلها (6). 

(مسألة “): لا كفارة فى إخراج الدم؛ ولبس السلاح. وتغطية المرأة 
وحجهها (6). 
اللال--ا«- سسإممإببيحِِحح ب سب 

(0) للأصل؛ وإطلاق جملة من الأخبار كصحيح معاو 0 
«ما تقول فى محرم قتل قمّلة؟ قال طكِلا: لا شيء عليه فى القمّلة ولا ينبغى 
يتعمد قتلها»'' > وفي صحيح ابن عمار: الاشيء عليه ولا يعودء' 0 
الخحالد: : «ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولامفقودة) "١‏ 0 بي الجارود عن أبي 
جعفر طلكِلا : : (عن رجل قتل قمّلة وهو محرم قالطلياٍ: ايش ها عع قال: قنما 
فداؤها؟ قالطا : لا فداء لها)!4). 

ويظهر من صاحب الجواهر - أن المشهور عدم الفدية أيضاً ولكن في 
حسن أبى العلاء: «المحرم لا ينزع ل 
فعل شيئأًمن ذلك خط أ فليطعم مكانها طعاماًقبضة بيده)!8) ويمكن حمل الطائفة 
الأولى من الأخبار على نفي الدم لا مطلق الكفارة بقرينة الطائفة الثانية منهاء كما 
يمكن الحمل على الندب. . والأول بعيد والأخير شايع كما لا يخفى. 

راي عفري درو ادي 
والإبانة لكل منها 

لكان لاق لظتل رغد اا عرو ارا جا نع ونا قر ف 
البيان عن التعرض للكفارة. 

نعم» قد ورد في خبر قرب الإسناد عن أبي جعفر عن أخيهطة: «لكل 





)١(‏ الوسائلالباب : /لامن أبواب تروك الإحرام حديث: ؟. 
(1) الوسائل باب: 0 من أبواب بقية كفارات ت الإحرام حديث: 6. 
(") الوسائل باب: 8/من أبواب تروك الإحرام حديث: 3. 
(8) الوسائل ياب: : ١6‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حذيث: / 
(6) الوسائل باب: لمن ايوابت بعية كقارات الرخرام حديث: 7 


نف مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 





(مسألة 5): لا كفارة فى صيد البحر .2١(‏ ولا فى صيد الدجاج 
الحبشىّ المسمّى بالعرعر .)١1١(‏ وكذا لاكفارة فى ذبح النعم وإن 
توحشت (؟01). ولاكفارة فى قتل السّباع ماشية كانت أو طائرة. أرادتك أو 
لا (23». ويجوز قتلها مع الخوف .)١15(‏ 





ل ا لوقه يق كنك" ولكنه قفاصر 
سند ومجمل متنا ولم يظهر عامل بإطلاقه. ونسب إلى الشيخ عي وجوب الدم 
فى تغطية المرأة وجهها وإطلاقه يشمل ما إذا أزالتها بسرعة ولكن اعترف في 
الحدائق بعدم العثور على دليل له عليه. 

نعم هو الأحوطء فهذه أحد عشر من تروك الإحرام مما لا دليل عليه 
وجوب الكفاة فيها. 

نعم» يجب فيها الاستغفار لوجوبه في ارتكاب كل معصية كبيرة كانت أو 
صغيرة. 

)09١(‏ للأصلء وإجماع المسلمين؛ وأنّه لاوجه للكفارة فيما ليس من 
تروك الإحرام أصلا. 

)1١(‏ نضا وإجماعاً ففى صحيح معاوية قال: «سألت أبا عبدالله لي عن 
الدجاج الحبش فقال كا : ليس من الصيد الحديك يا" أى: لا جرف عله 
حكم الصيد من الكفارة وغيرها. 

)1١(‏ للأصلء والإطلاق. والإجماع. 

(1) للأصلء والإجماع المدعى فى الخلافء والتذكرة. 

(15) لقول الصادق يا فى صحيح حريز: «كل ما يخاف المحرم على 
نفسه من السباعء والحيات» وغيرها فليقتله. وإن لم يردك فلا ترده»!', 


50 واب كقارات اعد صديف ا اول 
(”) الوسائل باب: من أبواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 


كفارات الاحرام لق 





وأما بدونه فلا يجوز )١0(‏ خصوصاً فى الحرم (17). 





وقولهطقِة أيضاً في مرسل المقنعة: «وكل شىءٍ أراده من السباع والهوام فلا 
حرج عليه فى قتله)7١!‏ ولاوجه للاستدلال بمثل هذه الأخبار لعدم الكفارة لأنْ 
جواز القتل أعمّ من عدمها. 

(16) لظاهر ما تقدم من قول أبى عبداللهطقة: «وإن لم يردك فلا ترده»» 
ومفهوم قوله طلا : «ايقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه)(" ويحتمل الحمل 
على الكراهة لكنه بلا شاهد. 

(11) لصحيح ابن أبي عمير عن الصادقطقة: «رجل أدخل فهداً إلى 
الحرم أله أن يخرجه؟ فقالطجة: هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيراً 
فلك أن لحز 

والظاهر أنّه لا موضوعية للخشية على نفسه فقطء فلو خاف على نفس 
محترمة من أهله أو غيره يجوز أيضاً لأنْ الحكم امتنانئ يشمل الجميع. كما أن 
الخوف أعم من الفعلى منه والاستقبالي, لظهور الإطلاق. 

ثم إِنّه ورد فى خبر أبي سعد: «قلت لأبي عبداللهطية: رجل قتل أسداً فى 
الحرم قالطقة: عليه كبش يذبحه)!؟) وإطلاقه يشمل صورتي الإرادة وغيرها 
ريمح ليها قوم دن ممع حرير ولحن عن ابن رهرة الا حمل على 
الكفارة ولو مع عدم الإرادة. وعن الخلاف الإجماع على أن عليه كبشأء فيشمل 
ما إذا قتل فى غير الحرم أيضاًء ويعضده إطلاق الرضوي!0. 


./ من أبواب تروك الإحرام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

إفرة الوسائل ياب: 8١‏ من ابواب تروك الإحرام حديث: 77. 

(©) الوسائل ياب 4١‏ من أبواب كفارات الصيد حديت: .١‏ 
(4)الوسائل :ياب :5 من ابوات كفاراك الضين عبد وى 
(8)مستدرك الوسائل باب: 18 من أبواب كقارات الضيد جدية: ١‏ 


١ 


فق مهذب الاحكام[ج١١]‏ 


(مسألة 0): لا بأس بقتل العقرب, والأفعى. والفارة )1١(‏ بلا فرق بين 
الحرم وغيره (18). ولا بأس برمى الحدأة والغراب (19) فى الحرم 





(10) نض وإجماعاً قال الصادق قد فى صحيح ابن عمار: «إذا أحرمت 
فاتق قتل الدواب كلّها إلا الأفعى: والعقرب. والفارة -إلى أن قالطلا والأسود 
الغدر فاقتله على كل حالء وارم الغراب؛ والحداة رمياً على ظهر بعيرك)7١‏ 
وقالطةٍ أيضاً فى خبر أبى العلاء: «يقتل المحرم الأسود الغدرء والأفعى 
والمشرج الفا ') ولا إشكال فى الحكم فى صورة الإرادة. وأما مع عدمها 
فقد مر فى صحيح حريز: «وإن لم يردك فلا ترده» ولكن قال فى الجواهر: 

«التأمل فى النصوص أجمع يقتضى الجواز فى هذه الثلاثة» والأسود 
الغدر الذي هو قسم من الحيات المصرّح فى النص يقتله على كل حالء مع أنه 
لآ قائل بالتفصيل فى الحيات فلابد حينئل بالجمع بينها بحمل النهى مع الإرادة 
على الكراهة». 

(18) للاطلاق الشامل لهما. 

(19) لما تقدم فى صحيح ابن عمارء والظاهر أن التقييد فيه بظهر البعير 
من باب بيان إحدى المصاديق لا الخصوصية وقد وردت أخبار غير مقيدة 
بذلك كقوله كه في صحيح الحلبي: «ويرجم الغراب والحداة رجماً)!', 
وقولهطة: «ولا بأس للمحرم أن يرمى الحداة»!؟' ولذا أطلق المحقق عله فى 
الشرايع ذلك. ' 

وأما تقييد الغراب بالأبقع في رواية سديرا*! فالظاهر أنّه من الباب غلبة 
0 الع بيات 0 


١ 


جح اج قدا 


٠. 
لل‎ 
- 


كفارات الإحرام يفف 





والإحرام (0). ولا كفارة فى قتلهما .)7١(‏ ولا فرق بين كون الرمى بقصد 

التنفر أو القتل (؟7), والأحوط الاقتصار على الأول (78). ْ 
(مسألة : يجوز قتل الزنبور إن أراده (55), ولا كفارة فيه حينئذ. 

وكذا إن قتله خطأ (76), وفى قتله عمداً صدقة ولو بكف من طعام (71). 





شرارته. فيكون القيد وارداً مورد الغالبء فلا أثر له حينئذ. 

)١(‏ للاطلاق الشامل لها. 

(71) لما فى المبسوط من اتفاق الأمة على العدم. 

(؟؟) لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما. 

ولكن في شمول الإطلاق للذبح الاختياريّ إشكال لاحتمال الانصراف 
عنه فيرجع إلى الاصل. 

(96) خروجا عن خلاف من قوّى حرمة الرمى بقصد القتل كصاحب 
الجواهر فى النجاةء ولكنّه مخالف لظهور الإطلاق. ‏ 

(91) ساف شيرف 

منها: قول الصادق طة: «كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع, 
والحيات؛ وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده)!". وقوله عه في صحيح ابن 
عمار: «سألته عن محرم قتل زنبوراً؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء. قلت: لا 
بل متعمداً قالطجة: يطعم شيئاً من طعام. قلت: إِنّه أرادني قال طقة: إن أرادك 
فاقتله)7"). 

(15) للأصلء وظاهر ما تقدم من صحيح ابن عمار. 

(51) لما تقدم من صحيح ابن عمارء ويشهد له الفقه الرضوي'!". وخبر 
)١(‏ الوسائل باب: 8١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث: .١‏ 
(؟)الوسائل يانه لفن أبواب كقارات الصيد دونه 3 


(©) مستدرك الوسائلبايه مق" أبوات كفازات الضيد ديف 7 


ل 


ال 0 مهذب الاحكام [ج17] 
(مسألة 7): الأحوط وجوباً ترك إخراج القمارئ. والدباسئ من مكة. 
ويحرم ذبحها وأكلها فى الحرم والإحرام (07؟). ١‏ ْ 
القسم الثانى: فى ما يتعلق بالصيد. وهو قسمان: 
الأول: ما لكفارته بدل مخصوص. وهو خمسة أقسام (58): 
الأول: النعامة, ففى قتلها بدنة (19). 





العاف 37 

(790) أما الأول» فلجملة من الأخبار: 

منها: ما عن زرارة عن الصادق نيه : «رجل أخرج طيراً له من مكة إلى 
الكوفة قالطقة: يرده إلى مكة)!'! وإطلاقها يشمل القماريء والدباسي 
وغيرهماء ومثله خبره الآخر عن أبي جعفر طق ' ". 

نعم» فى خبر عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبداللهطية عن شراء 
القماري يخرج من مكة والمدينة قالحقة: ما أحبّ أن يخرج منهما شيء)!*ا 
وقد أدعى ظهوره فى الجواز ولكنه مشكلء »مع أنه مختص بخصوص القماري. 
وأا الاحي: فللإجماع: والعيوافاف: 

(8؟) على ما يأتى التعرض لها تفصيلاً إن شاء الله تعالى. 

(19) إجماعا ونصوصاً قال الصادق علا في صحيح حريز في قول الله 
عزوجل: -مثل ما قتل من العم -«فى النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي 
الظبي شاة» وفي البقرة بقرة)!*, وعنهطكِة أيضاً في صحيح زرارة» وابن مسلم: 
افي محرم قتل نعامة قال قل : عليه بدنة» فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً فإن 


0 مستدرك الوسائل باب: امن أبوات عارك الم ور .١‏ 
؟) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: 8. 

9 الوسائل باب: ١8‏ من أيواب كفارات الصيد حديث: ". 

(4) الوسائل باب: ١6‏ من أبؤات كفارات الصِيد حديت: 

(8) الوسائل باب ١‏ مك آبوات كفازات الضيد ديك ؟: 


في كفارات الصيد في الإحرام م 





(مسألة :)١‏ الأحوط وجوباً فى الكفارة الاتتصار على الابلء ويجب 
أن يتم لها خمس سنين ودخل فى السادسة (00:0. 

(مسألة ؟): لو عجز عن البدنة دفع عن قيمتها طعاماً وتصدّق به لكل 
مسكين مد وهو ثلاثة أرباع الكيلو والأحوط مدان وهو كيلو ونصف -فإن 
زاد ذلك عن ستين لم يلزم به كما أنه لم يجب إكمال الناقص .)١(‏ فإن 





داكو و الام سر م ١‏ جور على إملدا سيو ف 
وإن كان قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلا قيمة البدنة)!١.‏ 
وعنهطليُةِ أيضاً فى صحيح ابن خالد: «فى الظبى شاة» وفى البقرة ة بقرة 
وفى الحمار بدنة» وفى النعامة بدنة» وفى ما سوى ذلك قيمته)!؟) ولا تنافى بينها 
وبين قولطية في خبر أبي الصلاح: اف الطبى شا و في سمان الرحسن بير 
وف النعامة مووي ' إذ الجزور يطلق على البدنة أيضاً كالعكس؛ كما عن 
عفن اللفوية لكن الباها فهنهها عرفا المظاورة كما لا بعد + مع أن خبر أبي 
اليا قاصر بخن لمان بن الفضلء فإن صح الإطلاق فهو وإلا فالترجيح 
للبدنة» لكثرة الأخباز الذالة عليه وصحة السنذ: والموافقة للمشهور. والبدنة: 
(0) أما الاقتصار على الإبل. فلأنّه المنساق من البدنة عرفا وإن صح 
الاطلاق على البقرة لغة. وأما السن فلأتها من الهدىء فيعتبر فيها ما يعتبر فيه. وما 
عن العلامة من اعتبار المماثلة في السن مع النعامة؛ لإطلاق قوله تعالى: «إمثل ما 
قتل من النعم»!*' اجتهاد فى مقابل النص. 
(20) على المشهورء لما تقدم فى صحيح زرارة» وابن مسلمء إاطلاق 


(1) الوسائل ناب+ لاسن أبوات كفارات اليد عديت: 7 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من :آبواب كقارات الضيد عنديك: ؟. 
الوسائل ا داهن أبواب كقاراث المي ديق 
(غ) سورة المائدة: 46. 


2 مهذب الاحكام[ج ]١١‏ 


قوله عه فيه وفي غيره من النصوص يشمل ما يجزي في مطلق الكفارات. 

نعمء ذكر البرقي خبر الزهري فقط عن السجاد.اية: ١يقوّم‏ الصيد قيمة 
عرلرق لحر لد الما على رف كاله لجرا رمي كم 
نصف صاع يوماً)! '' ولكن قصور سنده؛ وقوة احتمال أنّ ذكره ه من باب المثال 
ل 

ثم إن أخبار المقام على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما اشتمل على لفظ المذّء كصحيح ابن عمار «يطعم ستين مسكيناً 
كل مسكين مدّ»!' وخبر أبي بصير: «والصدقة مدّ لكل مسكين» " وهو 
المعرزف نضا وقترئ فى سائر الكفازات أيضا: 

الثانى: ما اشتمل على نصف صاع كصحيح أبي عبيدة عن الصادقطية : 
«اثم قومت الدراهم طعاماً ثم جعل لكل مسكين نصف صاع. فإن لم يقدر على 
الطعام صام لكل نصف صاع يوماً)!*! وذكر نصف صاع في خبر الزهري» وفقه 
الرضا نم2 

الثالث: ما اشتمل على إطعام ستين مسكيناً من دون التعرض لكمية 
الطعام والمنساق منها المدّ أيضاً كما تقدّم في صحيح زرارة وابن مسلم. 
وأحسن طرق الجمع , بين القسمين الأولين حمل نصف صاع الذي هو عبارة 
عن المدين على الندب كما في كفارة اليمين حيث فيها مدان المحمول على 
الندب جمعاً بينه وبين سائر ما ورد فيها فلا وجه لماى ظهر من المحقق عله في 
الشرائع أ أولاً من تعين البر. وثانياً من المدّين لكل مسكينء وكذا ما يظهر من 
النجاة من تعين المدِّينء مع أَنْ الزيادة على المدّ شك في أصل التكليف ويدفع 
بالبراءة ولكن الأحوط فى المقام المدان» لما نسب ذلك إلى المشهور. 





(4)الوسائل باب داهن أبواب بقية الصوم الواجب حديتث: ١‏ (كتاب الصوم). 
إفرهة الوسائل باب: ؟ من ابواب كفارات الصيد حديث: .١‏ 

(5) الوسائل ياب: ' من أيواب كفارات افيد كيد ينك 11د 

(4) الوسائل باب: ؟ من أبواب كفارات الصيد حديث: ". 

(4) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب بقية الصوم حديث: .١‏ 


كفارات الصيد في الإحرام 1” 
كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكيئاً لم يزد على إطعام الستين. 
وإن كانت أقل منه لا تجب عليه الا قيمة البدنة (09). 

(مسألة *): لو عجز عن قيمة البدنة صام بقدر ما بلغ لكل مسكين 
يوماً (8), ومع العجز عنه صام ثمانية عشر يوماً (). وفى فرخ النعامة 





ثم إِنّه لابد وأن تكون مثلية الجزاء بنظر الثقة من أهل الخبرة بل الأحوط 

إفغفرة تقدم ذلك فى صحيح ابن مسلم وزرارة. 

( على المشهور المدعى عليه الإجماع, ويدل عليه ما تقدم من 
«فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوماً('' بناءً على ما 
نسب إلى المشهور من تفريق مدين لكل مسكين يكون صوم كل يوم بدلا عنه. 
مسلم فالتعبير بالستين لعله من باب الغالب من بلوغ القيمة إلى إطعام الستين لا 

نعم» يستفاد ذلك بالملازمة من ذكر إطعام ستين مسكينا وكون صوم كل 
يوم بدلا عن كل مسكين. 

(4*) على المشهور المنصوصء ففى خبر أبى بصير: «قلت: فإن لم يقدر 
على أن يتصدق؟ قالعقِةُ: يصوم ثمانية عشر يوماً)("' المحمول على عجزه 
عن صوم الستين. ولو قدر على الزائد لا يجبء للأصل ولو شرع في الصوم 
(؟) الونائلبات: فين 'أبؤات كفازات السيد ديت م 
)لهات امن عن أروات كقاناته اسرد ع7 


٠ 


شف مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 
فى سنه من الابل (026). 
الثانى: بقر الوحش. وحمار الوحش. وفى كل واعاد م يما ييرة 
أهلية (0.7, ومع العجز دفع عن القيمة ما يجزي في الكفارة لكل مسكين 
مد ثلاثة أرباع الكيلو ‏ والأحوط مدان -أى كيلو ونصف ‏ حتى يبلغ 
ثلاثين. ولا يحب الزائد لو زادت القيمة, كما لا يجب إكمال الناقص. لو 
نقصت,. ومع العجز يصوم عن إطعام كل مسكين يوماء فان عجز صام تسعة 
أيام (0710. 








عجز بعد التجاوز عنه بيوم أو أيام, كل ذلك لتحقق الموضوع. فينطبق الحكم 
عليه قهرا. 

(6") لإطلاق المماثلة الواردة في الآية الكريمة!١.‏ ولأصالة البراءة عن 
وجوب الزائد. ولمرسل المحق قعل فى الشرايع؛ ولكن في صحيح أبان: إِنْ فيه 
بدنة أيضاً!"' ويمكن حمله على الندب. 

(1* نضّاً وإجماعاً ففى صحيح حريز: «في حمار الوحش بقرة» وفي 
الظبي شاة» وفى البقرة بقرة» وغيره من الصحاح. وأما ما دل على أن في حمار 
الوحش بدنة كصحيح ابن خالد وغيره فيمكن حمله على التخيير لو لم يكن 
دليل البقرة مرجحا عليه من جهة دعوى الإجماع. 

(/*) إجماعاً ونصوصاً منها قول الصادق طِلة في صحيح معاوية: «ومن 
كان عليه شىء من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناء فإن لم 
يجد فليصم تسعة أيام)". 

وعنه قا فى صحيح حريز: «في حمار الوحش بقرة» وفي الظبي شاة» 
)١(‏ وهي قوله تعالى: «فجزاء مثل ما قتل من النعم» المائدة: 40. 


(؟) الوسائل باب: ” من أبواب كفارات الصيد حديث: 4. 
(©) الوستائل باه امن أبواب كفارات الصود ديت :11 





الثالث: الظبى. ٠‏ وفى قتله شاف فإن عجز يدفع عن قدر القيمة ما 
يجزى فى الكفارة لكلّ مسكين مد - أى ثلاثة ة أرباع الكيلو ‏ والأحوط 
مدان على عشر مساكين. ولا يلزم مازاد كما لاا يجب إكمال الناقص. فان 
عجز صام عن إطعام كل مسكين يوماء وإن عجز صام ثلاثة أيام(. 





وفي انرا 

ولابد من تقييده بما ذكرناه» بقرينه الإجماع. والكلام في المدء والمدين 
والبرعين ما تقدم فى النعامة فلا وجه للإعادة مع عدم كون هذه المسائل مورد 
الابتلاءء وكذا في ما يأتي من نظير المقام؛ فلاوجه للتطويل فى ما لا موضوع له 
أصلاً. 

اليو اجماعا وكا فعن أبى بصير عن الصادق طلية : «قلت: فإن أصاب 
ظبياً؟ قالطا: عليه شاة قلت: فإن لم يقدر؟ قالطيُا: فإطعام عشرة مساكين؛ 
فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيام»' '/ ولابد من حمله على 
التفصيل الذي ذكرناه فى المتن لتسالمهم عليه. مضافاً إلى إطلاق الآية 
الشريفة!"» وقول الصادق طق في صحيح معاوية: «من كان عليه شاة فلم يجد 
فليطعم عشرة مساكينء؛ فمن لم يجد صام ثلاثة أيام)!؟. 

وتقدم في بدل فداء النعامة ما ينفع المقام فما عن المحققء والصدوقين 
وابن الجنيد» وابن أبي عقيل؛ والمسالك من عدم البدل للأصل (مخدوش) إلا 
أن يقال: إن كون الصحيحين فى مقام بيان القاعدة الكلية لكل من عليه شاة أول 
الكلام والشك في ذلك يكفى فى عدم جواز التمسك بهماء للكلية والمنصرف 
منهما خصوص ما نص فيه على البدل وهو الظبي. 


90 الوؤسائلنات: 1 من أبواب كقارات الفين د8١‏ 
() الوشائل:باب: ” من أبواب كفارات الصين حديت:: 2 
(”) سورة المائدة: 46. 

(4) الوسائل زأته من أبواي كفارات الفيد حدية 1١‏ 


وق مهذب الاحكام [ج١7١]‏ 





والثعلب والأرنب مثل الظبى فداءً وبدلاً (4). والأبدال فى الأقسام الثلاثة 
على الترتيب .)4١(‏ 





(9) أما الأول: فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع -صحيح أحمد بن 
محمد قال: «سألت أبا الحسنطهْلاٍ عن المحرم أصاب أرنباً أو تعلباً؟ قال كل : 


فى إل رنب شاة00, 


و غير ان بيقن لاتيم مدل بانع الفيريب عات 

المنجبر بفتوى المشهور وخبر تحف العقولء قالطة: «وكذلك إذا 
أضناك أرنا أو تقلا فغليه ]ةا 

وأما الثانى: فلإطلاق صحيح معاوية -المتقدم -: «من كان عليه شاة فلم 
يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام» فإن ظاهره أنه في مقام 
بيان القاعدة الكلية» وكذا صحيح أب عبيدة: (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد 
ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاءه من النعم دراهم ثم قوّمت 
الدراهم طعاماً ثم جعل لكل مسكين نصف صاع. فإن لم يقدر على الطعام صام 
لكل نصف صاع يو ا 

(40) على المشهورء لظاهر ما تقدم من النصوص المنزلة عليه الآية 
الكريمة(؟» فيقيد بتلك النصوص قول أبى عبدالله جد في صحيح حريز: «كل 
شىء في فى القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار يختار ما يشاء)!*! وعلى هذا فلاوجه 
للقول بالتخيير كما نسب إلى جمع. 


)١(‏ الوسائل باب: غ من أبواب كفارات الصيد حديث: 
(؟) الوسائل باب: ؛ من أبواب كفارات الصيد حديث: 
(*) الوسائل باب: ” من أبواب كفارات الصيد حديث: 
(4) سورة المائدة: 46. 

(6) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: .١‏ 


يجا العم عا 


الرابع: كسر بيض النعام. فى كل بيضة إذا تحرّك الفرخ فيها بكارة من 
الإبل بنت مخاض فصاعداً. ومع عدم التحرك, أو عدم الفرخ فيها يرسل 
الفحل من الإبل على الإناث بعدد البيض فما بتتج فهو هدي وما لم يتنج 
فلا شىء عليه (61). ومع العجز فعن كل بيضة شاة. ومع العجز إطعام عشرة 





(41) إجماعاً ونضّا ففى صحيح ابن جعفر قلعن أخيه: «رجل كسر 
بيض نعامء وفي البيض فراخ قد تحرّك فقالعة: عليه لكل فرخ تحرك بعير 
كرفي الم 

وعن الصادقطقةٍ : «إن في كتاب علئ لد فى بيض القطاة بكارة من الغنم 
إذا أصابه المحرم مثل ما فى بيض النعام بكارة من الابل)7". 

ولابدٌ من حمله على ماإذا تحرك. والبكارة من الغنم والإبل الفتى منهماء 
فيشمل بنت المخاض وما فوقها ويجزي البكر أيضاًء إذ البكارة جمع البكر 
والبكرة. ويدل على الحكم الأخير جملة من النصوص: 

منها: ما عن الصاد قط فى صحيح الحلبى: «من أصاب بيض نعام وهو 
محرم, فعليه أن يرسل الفحل فى مثل عدد البيض من الإبل؛ فإنّه ربما فسد كله 
وربما خلق كله» وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا بالغ 
الك 

ونسب إلى الصدوقين أنه مع عدم التحرك لكل بيضة شاة للفقه 
الرضوي!*) وخبر أبى بصير عن الصادق طة: «فى بيضة النعامة شاة)(*» وخبر 
ابن الفضل على ما فى الجواهر -«وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل 
(١)الإسائل‏ بابي 114 يق آبوات كقارات الضيد حديت: 3 
(©) الوسائل باب:4 من أبواب كفارات الضيد ديت 4 

(0) الوساتل نابي ا من أبواب كفارات السبد حهديت:. 


(4) مستدرك الوسائل باب؛ ١8‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: ؟. 
(6) الوسائل ياب 79 من" أبواب كقارات الصيد عنديت: * 


قرف مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


مساكين لكل مسكين مذ, ومع العجز صيام ثلاثة أيام (90). ولا فرق بين 
الكسر مباشرة أو تسبيباٌ كما لا فرق بين الكسر فقط أو الكسر والأكل (17). 
ولو كسر بيضة فيها فرخ ميت, أو كانت فاسدة, أو خرج فرخها فعاش لا 








1 وود عع ليها تضلن وو :لدو عون الاد سنال مها سين 
الأخبارء مع إعراض المشهور عن ظاهر الأخيرين قال في الجواهر: 

«لم نعرف أحداً وافقه عليه بل ذلك ونحوه منه أعظم شاهد على إرادة 
تعبيره بمضمون بعض النصوص التى عثر عليها من غير التفات إلى تحقيق حال 
أو تنقيح المراد منها والجمع بين مضامينها كما هو عادة أهل الأخبار فى الأصول 
والفروع». 
بيض نعامة وهو محرم قالاقة: 0 الفحل في الربل - إلى أن قال فمن ١‏ 
ا ا ل اا ل 000 
مسكين مدّ فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام)! ' . وأما خبرا أبى بصيرء وابن الفضيل 
المقدم فيهما الصيام على الإطعام فأسقطهما عن الاعتبار إعراض الأصحاب 
عنهما. 

(*) للإطلاق الشامل للجميع؛ مضافا إلى المرسل عن عل لكا في َْ 
وطأت ناقته بيض نعامء فكسرته فقال له الحسنطوة: يجب عليك أن ترسل 
فحولة يد بعدد ما 0 من البييض» "» وأ ال البراءة عن الفداء 





/ ل اكد : ؟' صفحة: 5914؟. 


٠ 


القسم الأول من كفارات الصيد في الإحرام انا 





شىء عليه (45). ومصرفه مصرف سائر كفارات الصيد. ولا يجب 
تربيته (40). 

الخامس: بيض القطاة. والحجل. والدراج فمع تحرّك الفرخ فيها 
صغار من الغئم. وقبل التحرك, أو كسر مالا فرخ فيه يرسل الفحل فى 
الاناث ص الغنم بعدد البيض. كما تقدم في بيض النعام (6)). . ومع العجز 
فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد أطعم لكل بيضة عشرة ة مساكين. فإن لم 
عر ا 

() كل ذلك للأصل بعد ظهور الأدلة في غيرها. 

(6) أما الأول. فلإطلاق أدلة مصرف جزاء الصيد الشامل للمقام أيضاً. 
وأما الأخيرء فلأصالة البراءة عن وجوب التربية بل يصرفه في ذلك الوقت ولو 
لوايرنت: 

(41) لصجيح ابن خالد قال الصادقطجة: «فىي بيض القطاة بكارة من 
الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما فى بيض النعام بكارة من الابل»'' ولم يرد فى 
النصوص إلا القطاة والظاهر أن القطاة ذكر من باب المثال» فيشمل الحجلء 
والدراج اا - وعن الشهيد الثاني إلحاقه بالحمام في البيض -ومثله صحيحه 
الآخرا'» وفى مرسل ابن رباط عن الصادق طِةٍ: «سألته عكر فين القعظاة 
قالطيُة: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام فى الأبل)7' والأفضل أن 
يكون مخاض من الغنم؛ لمضمر ابن خالد!؟' ولابد من حملها على صورة 
التحرك, للإجماع؛ وظاهر التشبيه ببيض النعام» وبقرينة صحيح ابن خالد. 
ومنصور قال: «سألت أبا عبدالله طلكةِ عن محرم وطأ بيض القطاة فشدخه؟ 
(0) الوسائل باب: 74 من أبواب كفارات الصيد حديث: ؟. 


ع 
1 
(5) الوسائل ياب: 6؟ من أبواب كفارات الصيد حديث: * 
(8) الوسائل باب: 8؟ من أبواب كفارات الصيذ حديتث: ؛ 


إيارفا مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 





يجد صام لكلّ بيضة ثلاثة أيّام (60). 

القسم الثانى من الصيد: ما ليس لكفارته بدل مخصوص.ء وهو خمسة 
أقسام أيضا: ْ 

الأول: الحمام (5): وفى قتل الحمامة شاة على المحرم في 
للالااااااااااس ام 
فقالطها: يرسل الفحل في عدد البيض -من الغنم كما يرسل الفحل في عدد 
البيض في الابل)!١!‏ وإطلاق المماثلة يشمل جميع ما تقدم من الأحكام في 
بيض النعام. 

(40) نسب ذلك إلى المفيدء والشيخ» والعلامة في القواعد. وظاهر 
المحقق في الشرايع ذلك أيقا ودليلهم عليه إطلاق المماثلة الوارد في الأخبار 
بين بيض القطاة وبيض النعام كصحيحي ابن خالدء ومضمره؛ ومرسل ابن رباط 
وهذه الأخبار وإن لم تكن صريحة في المدعى ولكن لها نوع ظهور فيه وهو 
يكفى ولا دليل على اعتبار أزيد منه في الظنون الاجتهادية فلا وجه لما عن 
المحقق ْله في النكت من عدم النصء ولا لما عن العلامة في جملة من كتبه من 
التردد من هذه الجهة. كما لاوجه لما أشكله في الروضة بأنْ الشاة لا تجب في 
الييضة ابتداءً وَإنّما تجب نتاجها على فرض الحصول وهي أقل من الشاة بكثير 
فكيف تجب مع العجزء ؛ ولذا فسره جمع بأن المراد بالمماثلة: : المماثلة في 
الإطعام والصيام فقط دون الشاة إذ فيه أنّه صحيح مع قطع النظر عن إطلاق 
أخبار الممائلة, لأنّ المسألة حينئذٍ خالية عن الدليل والمرجع فيها الآصل. وأما 
مع ملاحظة إطلاق تلك الأخبارء فلا وجه للإشكال لكفايته في الاستدلال 
فيكون حكماً تعبدياً لم يعرف حكمته كما في كثير من الأحكام. 

(44) المعروف بين الفقهاء أنه كل طائر يشرب الماء كالدواب لا كمثل 
الدجاج؛ ويشهد له العرف الخاص أيضاً. وعن جمع من أهل اللغة إِنّه كل طير 


ا 0ك 
)000( الوسائل باب: 6" من أبواب كفارات الصيد حديث: 6. 


القسم الثاني من كفارات الصيد في الإحرام 3 
الحل (44).: والأحوط فى المطوّق من الطير ذلك أيضاً (50) عدا القطاة 


والحسجل والدرّاج (01). ويجب على المحلٌ فى قتلها فى الحرم 
درهم (05), 








مطوّق بأيّ لون كان الطوقء ولا يبعد الملازمة فى الجملة بين ما قاله الفقهاء وما 
نقل عن أهل اللغة وفي مورد الاختلاف يؤخذ بقول الفقهاء. لأنا نرى شيوع 
استعمال الحمام على ما يعبٌ الماء ولا طوق له مطلقاً بل إما أبيض محضء أو 
رماديّ كذلكء أو ملون بلون آخر في تمام جسده بلا طوق فيه فالمدار على 
التسمية العرفية وفى مورد الشك لا يلحقه الحكم الخاص بالحمام من جهة 
الشك في الموضوع. 

(49) نصوصاء وإجماعاً قال أبو عبدالله طية فى صحيح حريز: «المحرم 
إذا أصاب حمامة ففيه شاة. وإن قتل فراخه ففيه حملء: وإن وطأ البيض فعليه 
درهم) ١‏ ولابد من حمله على ما إذا كان قتل المحرم للحمامة فى غير الحرم 

(6) لما عن جمع من اللغويين» وبعض الفقهاء أن الحمام عبارة عن 

(01) لما يأتى من الكفارة الخاصة لها. وما عن جمع من القدماء مما 
يوهم الخلاف فإن أمكن إرجاعه إلى المشهور فهو وإلا فلابد من رده إليهم. 

(60) على المشهور المنصوصء ففى خبر محمد بن الفضل عن أبي 
الحسن طيّة: «سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم 
قالطْلة: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به ا يشر طعاما لحمام الحرم)7". 

وعنهطجة أيضاً: في خبر صفوان «من أصاب طيراً في الحرم وهو محل 
9 الوسائل باب قهن ابؤانة كقازات السيد تمدية 1 

(9) الوشائل يان 1١‏ من أبوات كثارانت الصية حديت: 3 


3 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 
والأحوط القيمة مع زيادتها عليه (07): وفى فرخها علىالمحرم فى الحل 
حمل (605). وعلى المحل في الحرم نصف درهم (66). ولو كان ريا 








فعليه القيمة والقيمة: درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم)!١'‏ إلى غير ذلك من 
النصوص التى يستفاد منها أنْ الدراهم قيمة شرعية لها كما يمكن أن يستفاد 
ذلك مما مر في خبر محمد بن الفضل. 

(08) لاحتمال أن يكون التقويم الشرعئ بلحاظ القيمة التي كانت 
للحمامة في تلك الأزمنة, ويشهد له ما في صحيح ابن منصور عن الصادق لة: 
«عليك الثمن»!'. وقد ذكر لفظ الثمن في صحيح ابن عمال أرق" والأخباز 
بين صريح فى الدرهم ومفسّر للقيمة بهه ومشتمل على الدرهم وشبهه. وعلى 
المنء وعلى مثل؛ وعلى أفضل من الثمن ويأتي نقل جملة منها. ويمكن انطباق 
الجميع على الدرهم كما فهمه الأصحاب؛ فأطلقوا وجوب الدرهم مطلقاً 
فيشكل ما فى المدارك: «من أن المتجه اعتبار القيمة مطلقاً) لمخالفته لظاهر كلام 
الأصحاب. 

نعمء الأحوط الأزيد من الدرهم ومن القيمة كما نسب إلى التذكرة. 

(06) على المشهور المنصوصء وتقدم قول الصادق في صحيح 
حريز. والحَمّل (بالتحريك) ما تمَ له أربعة أشهر. وأما صحيح ابن سنان: «وإن 
كان فرخاً فجدي, ار حعل ضكر جز لمانا" ريا بالإعراض» وفىي 
المدارك إِنّي لم أجد له موافقاً. ْ 

(06) على المشهور. لصحيح ابن الحجاج عن الصادق لَكِاة: افي قيمة 
الحمامة درهم؛ وفي الفرخ نصف درهم. وفي البيض ربع درهم)! 0" 
)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: ". 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: ١7‏ من ابواب كفارات الصيد حديث: 6. . 


(4) الوسائل باب: 4 من أبواب كفارات الصيد حديث: .١‏ 
(6) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: .١‏ 


القسم الثاني من كفارات الصيد في الااحرام "١‏ 





وفعل ذلك فى الحرم اجتمع عليه الأمران (51). والأحوط تضاعف 
الفداء(ل/اهة), وفسى بيضها مسع تحرّك الفسرخ حمل (6). وقبل 





)001( 
الإجماع والأخبار. 

(61) نضّأء وإجماعاً قال أبو عبداللهطية فى صحيح الحلبئ: «إن قتل 
المحرم حمامة فى الحرم فعليه شاة» وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به 
أو تطعينه حمام مكة)!؟ ونحوه غيره» وفى خبر أبى بصير عنهطلية أيضاً: «(فيمن 
قتل طيرأ من طير الحرم وهو محرم في الحرم قالطْيُا: عليه شاة وقيمة الحمامة 
درهم يعلف به حمام الحرم وإن كان فرخاً فعليه حمل وقيمة الفرخ)7”) 

وصتامدة عه الصو يكرا المت ومح لجرية اللخرة» 
بالاخرام ويمكن أن يكون هذا هو المراد بقولهة أيضاً في الصحيح: «إن 
أصضيت الضيد وأرتك م الحرم فالفداء مضاعف ا تضاعف 
تضاعفه مطلقاًء وعن بن الشبوةا لاد ان لحرا ل 
«فى الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف)50) 
ومثله مرسله الآخرء ولكن قصور سندهما يمنع عن الاعتماد عليهما. 

2/0 خروجاً عن خلاف الأسكافي وأ بن إدريس. 

(68) كما صرّح به الشهيدانء لشمول إطلاق أدلة الفرخ له أيضاء وفى 
صحيح ابن جعفر عن أخيه طجل: «رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد 
)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: 6. 
(؟) الوسائل ياب::؟1 من أيواب كفارات الضيد حدية: 7 
(") الوسائل ياب: ١١‏ من أبواب كقارات الصيد حديث: 6. 

6 
١ 


(4) الوسائل باب: 48 من أبواب كفارات الصيد حديث: 6. 
(6) الوسائل باب: 47 من أبواب كفارات الصيد حديت: ١‏ 


1" مهذب الاحكام[ج١١]‏ 


التحرك على المحل فى الحلّ درهم (54): وعلى المحل في الحرم ربع 
درهم (10). ولو كان محرماً فى الحرم يجب عليه درهم وربع (1) 
ويستوى الإنسىّ والوحشىّ فى الفداء إذا قتل في الحرم (؟1). 

(مسألة 0): يتخيّر فى فداء الحمام الحرمىّ بين أن يتصدّق به وبين أن 
يشترى به عَلَفاً لحمام الحرم (79) والأولى أن يشترى به حنطة ويطعم به 





تحرك قالطقة: عليه أن يتصدّق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق 
بلحومها إن كان محرماً وإن كان الفراخ لم تتحرك تصدّق بقيمته ورقأ يشتري به 
علفاً يطرحه لحمام الحرم)7"". 

ولابد من حمل الشاة على الحمل بقرينة سائر الأخبار» كما أنّه لابد من 
حمل الصحيح على ما إذاكان ذلك من المحرم في الحل جمعاً بينه وبين ما مر 
من صحيح حريزء والحلبىي/'» ويظهر من المحقق في الشرايع الإطلاق وحكي 
عن التذكرة والقواعد. ومال إليه فى المدارك: ولكنه خلاف الجمع بين 
النتصوص وحمل بعضا على البعض ثم الأخذ بالمحصل منها. 

(69) لما تقدم من صحيح حريز بعد حمله على المحرم في غير الحرم 
على ما مر من التفصيل. 

(10) لقول الصادق ءْة في صحيحي حفص والحجاج «في الحمامة 
درهم؛ وفي الفرخ نصف درهم, وفي البيض ربع درهم المحمول على ما يكون 
من الحل في الحرم. 

(51) لقاغدة تعدد السبب المقتضية لتعدد المسبب. 

(؟1) للاطلاق الشامل لها كما يستويان فى الفداء مع القتل فى الحل 
لذلك أيضا. 

(*6) لقول الصاد قطي : فى صحيح الحلبي: «إن قتل المحرم حمامة في 


.١:ثيدح الوسائل باب: 71 من أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
و”.‎ ١ (؟) الوسائل باب: 4 و١١ من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ 


فداء الحمام غير الحرمي ا 
حمام الحرم (64). 

(مسألة 1): فداء الحمام غير الحرمئ التصدق به (60). 

(مسألة 07: لو كان الحمام مملوكا ضمن قيمته لمالكه مضافا إلى 
الفداء (65). 








الحرم فعليه شاة» وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة 
حجان حلها فى الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها)! 7 وفى تخبر الحلبي 
عنهطيلةٍ أيضا: اايتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم)!؟ 'ونحوهما خيرهما. 
وأما خبر حماد: «قلت لأبى عبداللهطة: رجل أصاب طيرين واحداً من 
ا ا ل ا 
الحرم قمحاً فيطعمه حمام الحرم ويتصدّق بجزاء الآخر)!'' فهو محمول على 
بيان أحد فردي التخيير بالنسبة إلى فداء حمام الحرم لا التعيين» مضافا إلى 
قصور سنده عن إفادة الوجوب والتعيين. 

(15) لخبر حماد القاصر عن إفادة الوجوب والصالح لمطلق الأولوية 
والأفضلية. 

(10) لتطابق النصء والفتوى عليه كما فى الجواهر. 

(11) لإطلاق دليل الفداء» وإطلاق أدلة ضمان مال الغير مع الإتلاف. 
وتصوير المملوكية بناءً على أن الصيد يملك فى الحرم وإن وجب إرساله لا 
إشكال فيه وكذا بناءٌ على عدم الملكية كما نسب إلى المشهورء فإنّه يصح 
تصورها بأن يتملك بيضاً من خارج الحرم ثم يضعه تحت حمام الحرم فيصير 
فرخا فيملكه حيثنل. 


)١(‏ الوساتل نانج10 من أيواب كقارات الطيد نهد يت 
(9) الومناتل: باب امح أبراف كثارات الضيد عدديت 1 
إفرة الوسائل باب: ؟ من ابواب كفارات الصيد حديتث: 3 


غ21" مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 
الثانى: فى كل واحد من المقطاة. والحجل. والدراج حمل قد فطم. 
ورعى من الشجر (117). والأحو ط استحباباً ذلك فى نظائرهنٌ أيضاً (1. 
الثالث: فى كل واحد من القنفذ. والضب. ٠‏ واليربوع جدى 0 
والأخوط استحباياً الحاق أشباهها بها .0/١(‏ 








(/10) إجماعاً ونضّاً في القطا قال الصادقطة: فى صحيح ابن خخالد: 
«وجدنا في كتاب علئ ِل في القطاة | إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من 
وأكلاسة التسنا ال ا 
قول أبي. جعفرطل في خبر ابن خالد «في كتاب علئ طق من أصاب قطاة أو 
حجلة: أو دراجة. أو نظيرهنّ فعليه دم( بعد حمل الدم على حمل قد فطمء 
كما مر في صحيحه. 

(14) لما تقدم في خبر ابن خالد القاصر سنداً عن إفادة الوجوب ولوكان 
ين ويا انها وتتعيّن القيمة على 
المحل في الحرم. 

(19) لقول الصادق عد في ضحيح مسمع: «واليربوع»والقنفذء والضب 
إذا أصابه المحرم فعليه جديء والجدي خير منه وإنّما جع ل عليه هذا لكي ينكل 
عن فعل غيره من الصيد)('' وهذا هو المشهور بين الأخبار أيضاً والجدي من 
أولاد المعز من أربعة أشهر إلى أن يرعى. 

( وعن السيد, والشيخين» وبنى إدريسء وسعيد. وحمزة الفتوى به 
وتبعهم المحقق الثاني وعمدة دليلهم إطلاق الممائلة في الآية الكريمة!* 
والتعليل المزبور في صحيح مسمع عن الصاد قط -كما تقدم -ولكن شمول 
)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب كفارات الصيد حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل بات 6امن ابواب كفارانة اليد عديت: 3 


(©) الوسائل باب هق ابواي كقارات السيد عدوت ١‏ 
)ع سورة المائدة: 66 


ما يتعلق بقتل المحرم الجراد ه”» 
الرابع: فى كل واحد من العصفور. والقبرة» والصعوة. مد ثلاثة أرباع 
الكيلو من الحنطة .)7/١(‏ 
الخامس: فى قتل الجرادة تمرة. وكذا فى أكلها (77) والأحوط فى 








الاطلاق لها مشكوكء والتعليل عليل والنص ساكت.ء والشهرة غير متحققة 
فالفتوى بالوجوب مشكل وبالندب لا بأس به لابتنائه على المسامحة. 

(1/) لمرسل صفوان ‏ المنجبر بعمل المشهور عن الصادقطكل: 
«القنبرة» والصعوة» والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من الطعام)"". 

وأما صحيح ابن سنان عنهطهة أيضاً «في محرم ذبح طيراً إن عليه دم 
شاة»'» فيمكن حمله على الحمام؛ مع إِنّه مهجور فلا وجه لما نسب إلى 
الصدوقين من الشاة فى كل طائر عدا النعامة كما لاوجه لما نسب إلى الأسكافى 
مح القرمة عند إن حير ايدان بن حالد عينافقة أيقا «المنهدم -لأله قاصر 
سنداء ومهجور عند الاصحاب. 

نعم الأحوط مراعاة ذلك كله خصوصاً فى الكركيء ويجمع بين الفداء 
والقيمة على المحرم وتتعيّن القيمة على المحل فيه. 

(؟/0 أما الأول فلصحيح زرارة عن أبي عبداللهطهة: «في محرم قتل 
جرادة قال ها يطعم تمرة» وتمرة خير من جرادة)!". ومثله صحيح معاوية 
عنهطة أيضا! *. وأما خبر ابن مسلم عن أبي جعفر ط: «عن محرم قتل جرادة 
قالطا : كف طعام وإن كان كثيراً فعليه شا( فقصور سنده يمنع عن 
الاعتماد عليه. 


(1) الؤسائل باب: لامن أيواب كقارات الصيد حديت: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب كفارات الصيد حديث: 5. 
() الوسائل باب: /5 من أبواب كفارات الصيد حديث: ؟. 
(4) الوسائل باب: 77 من أبواب كفارات الصيد حديث: 
(6) الوسائل باب: 77 من أبواب كفارات الصيد حديث: 3. 


٠. 
0-4 


حدق مهذزب الاحكام [ج ]١١‏ 
الأول كف من الطعام. وفى الأخير شاة (0/8. 

وفى الكثير من قتل الجراد شاة أيضا (074): ومع عدم إمكان التحرز 
عن قتله. فلا إثم عليه ولاكفارة فيه (0/0. 





نعم في خبره الصحيح «قتل جراد( وفي بعض النسخ «قتل جرداً 
كثيراً)!"' فيشكل الاعتماد على ذلك كله بالنسبة إلى الجرادة. 

وأما الأخير فلاطلاق قولهطيُةٌ: «تمرة خير من جرادة»!' الشامل للأكل 
أيضاً. وأما خبر الحناط عن الصادقطة: «فى رجل أصاب جرادة فأكلها 
قالقُةِ: عليه دم»0) فلا يصلح للإيجاب؛ لضعف سنده وعدم الجابر له. 

(/) ظهر وجهه مما مرّ فى خبر ابن مسلمء وخخبر الحناط. 

(4/) على المشهورء بل المجمع عليه ولقول الصادق عطي في صحيح 
ابن مسلم: «وإن قتل جراداً كثيراً فشاة»(*! والمرجع فى الكثرة إلى العرف ومع 
الشك يجري التمرة لكل جراد.ء لاصالة البراءة عن الزائد. 

(0/0) لقاعدة نفى الحرجء وقول أبي عبد الله طكل في الصحيح: «على 
المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس)!, 
وصحيح معاوية عنه عا أيضاً «الجراد يكون فى ظهر الطريق والقوم محرمون, 
فكيف يصنعوا؟ قالطيُا: يتنكبونه ما استطاعوا قلت: فإن قتلوا منه شيئاً فما 
علهيم؟ قالعقة: لا شيء عليهم)»!". 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب كفارات الصيد حديث: 
(؟) الوسائل باب: /17” من أبواب كفارات الصيد حديث: 
(*) الوسائل باب: 77" من أيواب كفارات الصيد جديث: 
(4) الوسائل باب: /7” من أبواب كفارات الصيد حديث: 
(6) الوسائل ياب: /7 من أبواب كفارات الصيد حديث:. . 
(1) الوسائل باب: 78 من أبواب كفارات الصيد حخديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 8" من أبواب كفارات الصيد حديث: ؟. 


يجا عا اج جد 


حكم ما إذا قتل صيداً معيباً 1" 





(مسألة 8): كل مالا تقدير لفديته ففى قتله قيمته (071): وكذا البيوض 
التى لا تقدير لفديتها (717). 1 
(مسألة 9): يكفى فى التقويم قول أهل الخبرة الموجب للاطمينان 
العرفى (/) ولا يعتبر التعدد والعدالة وإن كان أحوط (0/4). 
(مسألة :06١‏ لو قتل صيداً معيباً يجوز له الفداء بمثله فى العيب ٠(‏ 2 
والأفضل الفداء بالصحيح )8١(‏ ويفدى الذكر بمثله. والانثى كذلك (7). 





(0/1 إجماعاًء ونضّاً قال الصاد قط في الصحيح: «في الظبي شاة. وفي 
البقرة بقرة. وفي الحمار بدنة وف العامة تارية وفى ماسوى ذلك 
قيمته) ١١‏ )وتقتضيه قاعدة ضمان المال المحترم ايضاً. 

اا للإجماع: وقاعدة الاحترام؛ وإطلاق قولهطقة: «وفيما سوى ذلك 
قيمته). 

(6/) لأنه حجة عقلائية وعليه يبتنى أمر المعاش والمعاد ومقتضئ 
الأصل عدم اعتبار شىء آخر بعد حصول الاطمينان وكون العدالة طريقاً إلى 
حصول الاطمينان لا أن يكون لها موضوعية. 

(9/) خروجاً عن خلاف من أوجبها وإن لم يكن له دليل عليه: إذ المقام 
من الرجوع إلى أهل الخبرة لا الشهادة حتى يعتبر فيها التعدد والعدالة. 

(6) لاطلاق الممائلة الواردة فى الآية الكريمة» وتفتضيه قاعدة العدل 
والإنصاف» والأحوط اعتبار المماثلة فى خصوصيات العيب أيضاء 00 على 
إطلاق الممائلة. فالأعور باليمنى يفدى بمثله. والأعرج باليشيزفق كيدلالك: 
والمريض يفدي بمثل مرضه لا مرض آخر وهكذا. 

)8١(‏ لأنه نحو تأدب وإعظام للكعبة التى يهدى إليها الهدي. 

(؟8) لأن المماثلة العرفية في ذلك ملحوظة قا فلابد من اعتبارها. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: ؟. 


114 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





(مسألة :'١‏ الاعتبار بقيمة الجزاء وقت الإخراج. وكذا فى مالا 
تقدير لجزائه (8) ومحل التقويم منى فى إحرام الحج. ومكة في إحرام 
العمرة (84). ومع اختلاف القيمة فيهما يجزى الآقل وإن كان الأحوط 
الأكثر (260). 

(مسألة :)١١‏ إذا قتل ماخضاً مما له مثل من النعم وجب الفداء 
بماخض مثله (87) ولو تعذر قوّم الجزاء ماخضاً (10). 

(مسألة 117): لو لم تزد قيمة الشاة حاملاً عن قيمتها حائلاً فلا موضع 
لملاحظة الحمل حينئذ إن اريد القيمة (8) بخلاف ما إذا اريد المثل فلابد 





إلا أن يقال: إنّ المممائلة من الأمور التشكيكية. فيؤخذ بالمتيقن منها 
ويرجع فى غيره إلى البراءة. وأما اعتبار المماثلة فى اللون ونحوه مما لا يعتنى 
منها فى العرفء فالظاهر عدم وجوبها وإن كان أحوط. 

(6)العائنت فى مله من زعا تفي العيد افتى الدهة نقاء اعتقباري)ء 
والشفاق الذمةنبها إل حيبق قراغها منهاءفيكون العدان على عية الأذاة. 

(84) لما يأتي من أنْ محل ذبح كفارات إحرام الحج منى ومحلّ ذبحها 
من إحرام العمرة مكة ومحلٌ الذبح هو محل الأداء لا محالة. 

(6) لأنّ المقام حينئذٍ من مورد الأقلّ والأكثرء ومقتضى الأصل البراءة 
عن الأخير. هذا مع الصدق العرفئ بالنسبة إلى الأقلّ وإلا وجب ما يصدق عليه 
عرفا ولو كان هو الأكثر. 

(61) لأنّه لا تتحقق المماثلة إلا بذلك مع أنّه لا خلاف يوجد فيه كما في 
الجواهر فلا وجه لما نسب إلى السرائر والتذكرة من النظر في الإجزاء. 

(40) لأنْه هو المثل الذي ينتقل بتعذره إلى القيمة. ‏ ' 

(86) لأن المفروض عدم اختلاف القيمة بوجود الحمل وعدمه فلا 


حكم مالو أصاب الصيد الحامل و 
من ملاحظته حينئذ (69). 

(مسألة :)١4‏ : لى زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدر. كالعشرة فى شاة 
الظبى؛ فلا تجب الزيادة (40) ولكنّه الأحوط وإن زاد على العشرين (41. 

(مسألة :)١6‏ لو كانت حاملاً باثنين فصاعدا تعدّد الجزاء والقيمة لو 
كان محرماً فى الحرم (؟4)), 

(مسألة :)1١‏ لو أصاب صيداً حاملاً فألقت جنيناً حيّاً ومانا بالاصابة 
فدى الام بمثلها والصغير بمثله (91): ولو عاشا معاً أثم ولا فداء لأحدهما 
سااسسسسسسحيبببسغ+تت؟ت؟ت؟؟؟ٍتي92 
موضوع لملاحظته. 

(89) لما مر من عدم تحقق المماثلة العرفية حينئذ إلا بذلك. 

0 للأصلء » وإطلاق خبر أبي بصير: «قلت: فإن أصاب ظبياً؟ قال لاقلا 
عليه شاةة7" الشامل للحامل وغيره. 

(41) لاحتمال أن يكون المراد بالاقتصار على العشرة بالنسبة إلى 
خصوص الأم فقط دون مجموع الأم والحمل؛ ؛ فيعمل حينئذٍ بمادل على صرف 
القيمة مدّأ مدّأ على الإطعام بالغ ما بلغ. 

وفيه: أنّه خلاف ظاهر قوله ا في صحيح ابن عمار: «مَن كانت عليه شاة 
فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمّن لم يجد فصيام ثلاثة أيام»!'! فإنّ إطلاقه 
يشمل الام وحدها ومجموع الام والحمل واستقرب في الدروس وجوب 
الزيادة ما لم يزد على العشرين واحتاط وجوباً في النجاة وإن زاد على العشرين. 

( لقاعدة أن تعدد السبب يقتضي تعدد المسبّب ما لم يدل دليل على 
الخلاف ولا دليل كذلك في المقام. 

فرت لإطلاق الممائلة» وظهور الإجماع فى المقام. 





.* الوسائل باب: ؟ من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )١( 
,.1١ الوسائل باب: ؟ من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )1( 


6" مهذب الاحكام[ج؟١]‏ 
مع عدم العيب (15) والاضمن أرش العيب (40): ولو مات أحدهما دون 
الآخر وجب الفداء للميت دون الحئّ (41). 

(مسألة لو ألقت جنيناً فظهر أنّه كان ميتاً قبل الضرب 55-6 
عليه الأرش وهو تفاوت ما بين قيمتها حاملاً وماخضاً (91). 

(مسألة 18): لو ضرب ظبياً فنقص عشر قيمته وجب عليه عشر الشاة 
مع الامكان. ومع التعذر فعشر قيمتها (44). 

(مسألة 19): لو أبطل امتناع الصيد ضمن الأرش (44) والأحوط 
كمال الفداء .)٠١١(‏ 

(44) أما تحقق الاثمء فللتجردي. وأما عدم الفداءء فلعدم الموضوع له من 
القتل والجناية. 

(16) لقاعدة الضمان التى لا فرق فيها بين الجزءء والكلء وبين الصفة 
وغيرها مما تتفاوت المالية بحسبها. 

(45) أما الفداء للميت» فلوجود المقتضى بوجوبه وفقّد المانع. وأما 
عدمه للحئ» فللأصل بعد عدم دليل عليه. 

)0 لقاعدة الضمان الشاملة للكل والجزء والصفة على ما تقدم. 

(14) أما وجوب عشرها مع الإمكان» فلظهور التقسيط وإطلاق المماثلة. 
وأما القيمة مع التعذرء فلجريان حكم الكل على الجزءء وإطلاق دليل التبدل إلى 
القيمة مع العذر الشامل للمقام أيضا. 

(18) لأنّه من فقد الصفة» فيضمن الأرش لا الذات حتى يكون ضامنا 
لأصل القيمة. ولذا لو قتله محرم آخر ضمن قيمته. 

)1٠٠٠(‏ خروجاً عن خلاف مثل العلامة حيث جعل فقد الامتناع كالهالك, 
وكفقد الذات. ويمكن الاختلاف بحسب الموارد فقد يصير بذلك في معرض 


حكم قتل المحرم حيواناً والشك في أنه صيد أو لا »0١‏ 
ولو أبطل أحد امتناعى الدرّاج تعيّن الأرض (2001. 

(مسألة :)٠١‏ لو قتل المحرم حيواناً وشك فى أنه صيد أولاء أو رمى 
وشك فى الإصابة وعدمها. أو شك فى أنه صيد البحر أو البر لا شىء عليه 
فى الجميع (107). ١ ١‏ 

نعم. لو علم أنه صيد وشك فى أنّه فى الحرم أولا لا يتضاعف عليه 
الفداء .)١٠١7(‏ 
سس يحب تت ب 
الهلاك وقد لا يصير ويكون هذا التّراع لفظياً. 

)0٠١١(‏ لأنه حينئذٍ من فقد الصفة قطعاً لبقاء امتناعه الآخر. 

)٠١9(‏ لأصالة البراءة بعد الشك فى تعلق أصل التكليف به. 

)٠١(‏ هذه المسألة من موارد الأقلّ والأكثر, فتجري البراءة عن الأكثر 
المشكوك ويجب الأقلّ المعلوم. 





فصل في موجبات الضمان 

وهى ثلاثة: مباشرة الاتلاف. واليد. والسبب .)١(‏ 

أما الأول: وهو مباشرة الاتلاف ففيه مسائل: 

(مسألة :)١‏ لو قتل المحرم الصيد فى الجل وجب الفداء عليه. ولو 
أكله لزمه فداء آخر ولو كان فى الحرم تضاعف الفداء (9). 





)١(‏ هذا الحصر استقرائئ ويمكن إرجاع اليد إلى السبب كما في جملة 
من كتب العلامة والأمر سهل وتجري هذه الأمور الثلاثة في الغصبء وفي 
الجنايات أيضاً كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

(5) أما الأول: فللأدلة الثلاثة. وأما الثاني فهو المشهورء ويدل عليه - 
مضافاً إلى قاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب ‏ نصوص مستفيضة: 

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر يه : امن أكل طعاماً لا ينبغي له أكله 
وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ومن فعله متعمداً فعليه 

00000 
دم هه 

ومنها: صحيح أبى عبيدة عن الصادق طهة: عدن وما محل انتترئ 
لمحرم بيض نعامه فأكله المحرم فقال عقا : على الذي اشتراه للمحرم فداء. 
وعلى المحرم فداء قال: وما عليهما؟ قالطقِة: على المحلّ جزاء قيمة البيض 


13 الرسافن ابم قم أناب نكا زاك التعرام سي ا 


حكم ما إذا باشر المحرم قتل الصيد 0" 
لكل بيضة درهم. وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة)!' وريب ب منهما 
غيرهما مما يأتي في المسائل الآنية. وأما صحيح أبان الدال على أنّ الفداء بدنة 
لم يعرف القائل به به بل أدعى الإجماع على خلافة. 

وعن الشيخ.: والعلامة. والمحقق أنه يضمن قيمة ما أكل. ٠‏ للأصل وقول 
أبي عبدالله سي في موثق عمار: اوأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه. فإنّ 
على كل إنسان منهم قيمته فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك»!"". 

وفىي صحيح ابن منصور عنه طقلا أيضاً : «قال: أهدي لنا طائر مذبوح بمكة 
لع لايرى به أهل مكة بأس قلت: فأيّ شيءٍ تقول أنت؟ قال لا : 
عليهم ثمنه)7". 

وفيه: ل ل إما الفداء أو 
القيمة وهى قد تكون مساوية للفداء. . وقد تكون أكثر منه وقد تكون أقل. وهذا 
الأخير يصير مورد الأصل» لكونه من موارد الأقل والأكثر. ولكنه محكوم بما مر 
من الأدلة» ويمكين حمل الموثق على الفداء أيضاً مع أنّة نقل بطريق آخر هكذا: 
الإذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد 
منهم قيمته)!*' ولا ريب في أن المراد بالقيمة فيه الفداء. وأما صحيح ابن 
منصو رع فليس فيه أنّ المحرم أكل من الصيد. ويمكن أن يكون الاكل محلاً 
فلا ربط له بالمقام. ظ 

وبالجملة: ما دل على المشهور نصء والموثق ظاهر فيحمل الظاهر على 
النص هذا كله إذا كان ذلك من المحرم في الحل. 

37 إن كان منه فى الحرم» فيتضاعف الفداء» لقاعدة تعدد المسبّب بتعلد * 
البعيةة: 





)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب كفارات الصيد حديث: 
(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب كفاراث الصيد حديث: 
1 الوشائل ناب: ٠لا‏ من أبوات كفارات الضيد عدية: 
(9)الوسائل بات ١84‏ من أبواب كثارابة الضيد دديف: 


هة بجأ ما ما 


0" مهذب الاحكام [ ج١١‏ ]| 
(مسألة ؟): لو رمى المحرم صيداً فأصابه وعلم بعدم الأثر لرميه من 
جرح أو كسر أو نحوهما فلا فداء عليه ويستغفر الله (7). 
(مسألة *): لو رمى صيداً فكسر رجله أو يده ثم رآه بعد ذلك قد 
صلح وبرعى فعليه ربع قيمته (4) وإن جرحه فعليه الأرش كغيره من أفراد 





+ 
لا وسواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب من محل أو محرم. 
الصادقطقة: سألته عن محرم رمى صيداً فأصاب يده فعرج فقالطقُة: إن كان 
الظبى قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه وإن كان الظبي ذهب 
على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه؛ لأنه لا يدري لعله قد 
هلك)١١'.‏ وأما الاستغفارء فلتحقق التجري ووجوب التوبة منه. 

(5) لصحيح ابن جعفر عن أخيهكية «سألته عن رجل رمى صيداً وهو 
محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع 
الصيد قالط : عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيد فإن رآه بعد أن كسر 
بده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته)!"» وفي خبره الآخر 
عنه ما أيضاً: «سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله فتركه فرعى 
الصيد قال طْقة: عليه ربع الفداء)7". 
يده أو رجله فذهب الظبى على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال كة: عليه فداؤه. 
قلت: فإنّه رآه بعد ذلك مشى؟ قال طقّة: عليه ربع ثمنه»(). 


تت 

." الوسائل ياب: 71 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )١( 

0( راجع التهذيب اج 6 صفحة: .١69‏ وفي الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: ١‏ 
ولكن لم يوجد ذيل الأخير للرواية فيه. 

إفة الوسائل باب: 7١8‏ من ابواب كفارات الصيد حديث: .١‏ 

(4) أوردها فى الوسائل باب: 77 و58 من أبواب كفارات الصيد حديث: ؟. 


حكم رمى المحرم الصيد فكسر رجله أو جرحه 60 
الإصابة الموجبة لتعيبه (0). ولو لم يعلم مقدار الأرض يتصدّق بما يعلم 
اشتغال الذمة به (1). هذا إذا علم بحاله وأنّه لم يتلف بالجرح. ولو لم يعلم 
به واحتمل أنه هلك بالجرح وجب عليه الفداء كاملاً (/0. ولو علم أنه 


و تب ) )م ففةااا سم 

ويمكن إرجاع الضمير في ربع قيمته. وربع ثمنه إلى الفداء بقرينة الخبر 
ال الم ان م ا ل م 0 
اه اولسار مل د الضمير إلى الأقرب عند الدوران 
ل ع يا ب سي 

(6) لقاعتة تقين الأرض فى كل يجان لا وز له حر والضمان في 
أجزاء الصيد ثابت بالإجماع المدعى و فى المنتهى - والنصوص الواردة فى 
الأبواب المتفرقة ١‏ ل ل ا 
إلا ما خرج بالدليل. 

فما عن جمع منهم المفيد. والحليء والديلمي. والعلامة فى المختلف 
التصديق بشىء فى الإدماء لأنّه جناية لا تقدير لها لاوجه له. لأنّ التقدير إِنّما هو 
إل ياد ررد 
الحيوان وعدم السراية؛ بل قد صرح بذلك في الجواهر. 

(1) لنبوت أصل الضمان, فتصير المسألة حينئذٍ من الأقل والأكثر فيجزي 
الأول ويجري الأصل في الأكثر. 

() إجماعاً. ونصوصاً المشتملة على التعليل بأنّهِ الا يدري لعله قد 
هلك)''' إذ يستفاد منه أن احتمال الهلاك في مورد الرمى منجز للتكليف 





)١(‏ راجع نصوص أبواب 7" و18 و١7‏ و75 من أبواب كفارات الصيد الوسائل. 
)3 الوسائل ياب: 0" من ابواب كفارات الصيد حديث: ”7. 


01" مهذب الاحكام [ج١١]‏ 
أصابه ولم يدر أنّهِ أثر فيه أو لا يجب الفداء كاملاً أيضاً (8). ولو لم يعلم 
بالإصابة, فلا شىء عليه (9). 

(مسألة غ): ظهر مما تقدم أنه يضمن أبعاض الصيد. :قبعب الأركن 
كما يضمن تمامه فيجب الفداء إلا فى الغزال فيأتى حكمه فى المسألة 
التالية ١ 1 ١ .)1١(‏ 

(مسألة 00 لو كسر المحرم أحد قرنى الغزال في الحل ففيه ربع 
قيمته. وفى كسر قرنيه نصف قيمته. وفى فقء عينه تمام قيمته؛ وفىي كسر 
إحدى بديه أو رجليه نصف قيمته وإن فعل به ذلك فى الحرم كان عليه دم 


ووو 20 


بالفداء. وفى خبر السكوني عن جعفر »عن أبيهء عن آبائه. عن علي لهك : 7 
القع بي لسرن ف ده انبرل 7لا ايك ويم" قطي افيد 
ل ل 
متأخري المتأخرين من الوسوسة فى الحكم بأن الروايات أخصّ من المقام 
لعموم التعليل من حيث إِنّ المستفاد من العلة أنّ لاحتمال الهلاك موضوعية في 
الخكم. مضافاً إلى إطلاق كلمات الأعلام. 

(6) لعموم التعليل» وغلبة التأثير. وشدة الاحتياط فيما يتعلق بالصيدء 
وى الإجماع عن يجمع ويكشي هذا المقلار في حصول القن الاجتهادي 
بالحكم ففي صورتين من الصور الخمسة يجب الفداء ء كاملاً بخلاف البقية. 

() تقدم حكمه سا بقاً فراجع. 

نعم لاريب في تحقق التجرّي» فيستغفر الله تعالى كذلك. 

٠ )‏ إجماعاً. كما عن المختلف. وأنّه لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر كما 
عن التذكرة» والخلاف وبلا خلاف بيننا كما عن الجواهر. 





.6 الوسائل باب: 77 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )١( 


ما يتعلق برمى المحرم الصيد في الحلّ /ا0 7 
مضافاً إلى ما مرّ .)١1١(‏ 








)١١(‏ على المشهورء لخبر أبي بصير عن أبىي عبدالله ئلا : : «ما تقول في 
محرم كسر أحد قرنى الغزال في الحل؟ قالطْكِة: عليه ربع قيمة الغزال قلت: فإن 
هو كدر قرلية؟ فالناكة: عليه نضف قيمته يتضدق يه قلت: فإن هو فقا عينيه؟ 
قال طكِة: عليه قيمته. قلت: فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته. 
قلت: فإن هو قتله؟ قالطّة: عليه قيمته. قلت: فإن هو فعل به وهو محرم في 
الحرم قالطة: عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرماً فى الحرم»". 

واشكل عليه بوجوه: 

الاول: قصور سنده بأبى جميلة. ويحيى المبارك. 

الثاني: معارضته بما تقدم من صحيح ابن جعفرء وخبر أبى بصير”") الدال 
على ربع القيمة فى كسر اليد أو الرجل. 

الثالث: أنه معارض بما تقدم من خبر السكوني بلزوم الفداء فى الإدماء. 

ولكن الكل مردوة: 

أما الاول: فبالانجبار. وعمل من لا يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار. 

والثاني: أن موردهما ما إذا صلح بعد الإصابة ورآه يرعى. 

والأخير: : بأنّه فى ما إذا يعلم حاله وأنّه هلك بالجرح أولا. فلا وهن ولا 
تعارض ويتعين العمل به مع الاقتصار على مورده. وفى غيره يتعين الأرشء لما 
0 

وأما خبره الآخر عنه يد أيضاً: «سألته عن محرم كسر قرن ظبى قال حلا : 
يجب عليه الفداء. قلت: فإن كسر يده قالطْجة: إن كسر يده ولم يرع فعليه دم 
شاة)7"). 


0 الوسائل باى+ امن أبواب كماراك السيد عدية * 
(؟) تقدما فى صفحه: 17. 
16 الوشائل بات امن أبزاي كفارات العيه ديت 


10 مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 
(مسألة 8): لو اشترك جماعة محرمون فى قتل صيد فى الحلّ كان 
على كلّ واحد منهم فداء كامل وفى الحرم يتضاعف )1١(‏ ولو كانوا محلين 








فيمكن أن يراد بالفداء الربع» لخبره السابق, وبالشاة فيما إذا لم يره يرعى 
ويحمل عليه أيضاً صحيح الحلبي عنهطية أيضاً: «إذا كنت محلاً فى الحل. 
فقتلت الصيد فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإنٌ عليك جزاؤه. فإن فقأت 
عينه» أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة)(١'.‏ ومثله خبر الجازي قال: ٠‏ 
سألت ابا عبداللهطقةٍ عن المحرم اذا اخطر الى ميتة الى ان قال انك اذا كنت 
حالاً وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاءه وإن فقأت عينه أو 
كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة)!"أفيحمل بالنسبة إلى الغزال على ما 
ذكر في خبر أبي بصير وبالنسبة إلى غيره على الأرش جمعاً بين جميع الأخبار 
الواردة ورد بعضها إلى بعضء وجعل البعض قرينة على الآخر فإِنْ كلام 
جميعهم ميو ككلام واحد يكون بعضه قرينة على البعض. 

)١6(‏ إجماعا. ونصوصا. 

منها: صحيح عبدالرحمن: «سألت أبا الحسن طلة عن رجلين أصابا صيداً 
وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قاللقة: لاء بل 
عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيدء قلت: إِنْ بعض أصحابنا سألنى عن 
ذلك فلم أدر ما عليهء فقالهِة: إذا أصبتم بمثل هذه فلم تدروا فعليكم 
بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا»!". 

وأما التضاعف فى الحرم؛ فلما مرّ مراراً من قاعدة تعدد المسبّب بتعدد 
السبب ما لم يدل دليل على الخلاف وهو مفقود فى المقام. 


() الوسائل ياب: لمن أبواب كفارات العيد عدوت ١‏ 
فم الوسائل باب: 7غ حديت: ؟1١.‏ وباب: "" حديث: ”7 من ابواب كفارة الصيد. 
(9) الوسائل باب ا من ابورات كقارات الضيد ديف 1 


اشتراك جماعة من المحرمين في قتل الصيد في الحلّ ل 


فى الحرم كان على كل واحد منهم القيمة (11) ولو اشترك محل ومحرم فى 
الحل أو الحرم كان لكل منهما حكمه لو كان مستقلاً (14). 





(19) لما مرّ من النصوص الدالة على أن على المحلّ فى صيد الحرم 
القيمة. 
منها: قول الرضاءقِة في صحيح صفوان: «من أصاب طيراً في الحرم وهو 
محل فعليه القيمة. والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم)7". 
حكمه لوكانوا منفرداً فيجتمع على المحرم منهم فى الحرم الفداء والقيمة وعلى 
المحلّ القيمة. ولو اشتركا فيه فى الحلّ لم يكن على المحلّ شيءء. وعلى 
المحرم الفداء. وذلك كله لإطلاق الأدلة الشامل للانفراد والاجتماع والاختلاف. 

)١5(‏ لما تقدم من الإطلاق الشامل لحالتي الانفراد والاجتماع محرمين 
الشيخ فى التهذيب فى المحل والمحرم إذا اشتركا في صيد حرمئ فأوجب على 
المحرم الفداء كاملاً وعلى المحلّ نصف الفداءء. لخبر إسماعيل بن أبى زياد عن 
فقالطة: على المحرم الفداء كاملاً وعلى المحلّ نصف الفداء)!". 

ويمكن أن يراد القيمة من نصف الفداء. وقد أشكل على أصل الحكم. 

تارة: بمنع شمول الإطلاقات لصورة اشتراك المحرم والمحل لاشتمالها 

وثالثة: بانصرافها إلى المستقل دون المشترك. 


(9) الوشائل عانت: #ااعق أبوزات كقاراتك السي ديت 
(؟) الوسائل:بات١ ١‏ ؟ "من أبواب كفارات الضيد' هديك ١‏ 


3-5 مهذب الاحكام[ج١١]‏ 
(مسألة /6: يجب الفداء الكامل فى الاشتراك فى أكل الصيد 
أيضاً(6). 
(مسألة 8): لو اصطاد المحرم طيراً فى الحرم فضرب به الأرض فقتله 
بذلك الضرب كان عليه الجزاء. وقيمتان. والتعزير (15). 








وفيه: أن لفظ الفداء لا يقيد الإطلاقات الدالة على حكم المحلء وأنّ عليه 
القيمة لاختلاف المورد. والانصراف إلى المحرم والمستقل بدويّ لااوجه له ما 
لم يوجب ظهور اللفظ فى المنصرف إليه. 

(15) لإطلاق قول:الصادق طلا في الصحيح: «ولا تأكل الصيد وأنت 
حرام وإن كان أصابه محل»!١)‏ الشامل لحالتي الانفراد والاجتماع وقوله كه في 
صحيحي زرارة وابن بكير في الاضطرار إلى أكل الصيد «يأكل الصيد ويفدي)7؟) 
فإنٌ إطلاقه شامل للصورتينء كما أنه يشمل صورة الأختيار بالأولى: مضافاً إلى 
خبر أبى بصير قال: «سألته عن قوم محرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه فققالت 
رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهمء فجعلوا لها فقالءْة: على كل إنسان منهم 
شاة)7". 

(17) على المشهور لقول أبى عبداللهطية: «في محرم اصطاد طيراً في 
الحرم فضرب به الأرض فقتله قالطلية: عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه. وقيمة 
للحرم؛ وقيمة لاستصغاره إياه»!؟' وقصور سنده منجبر بالشهرة وعدم الخلاف 
والمراد بالقيمة لاحرامه هو الجزاء الثابت لما صاده فيما فيه جزاء. ولذا عبّر 
الفقهاء -كالمحقق وغيره ‏ بالقيمتين. 

وأما التعزير فنسب إلى الأثر واستدلوا عليه بثبوته في كل معصية» وخبر 


لوالا ؟ من أبواب 0 0 
() الوسائل 2 من أبو اب كفارات الضيد حديت 8 
(]) الوشائل.ناب: 46 من أبواب كفارات الضيد ديع 


حكم من رمى المحرم الصيد فكسر رجله أو جرحه 1 
(مسألة 8): لو أخذ المحرم فى الحرم ثدى ظبية فاحتلبه وشرب لبنه 
لزمه شاة وقيمة اللبن .)١17(‏ 
(مسألة :)٠١‏ لو رمى للصيد وهو حلال فأصابه وهو محرم. أو جعل 
فى رأسه ما يقتل القمّل ‏ مثلاً ‏ فى حال الإحلال ثم أحرم فقتله ليس عليه 
شىء (18). 





حمران قال: «قلت لأبى جعفرطية: «محرم قتل طيراً فيما بين الصفا والمروة 
عمداً قال طْة : عليه الفداء والجزاء ويعزر قلت له: فإِنّه قتله فى الكعبة عمداً قال 
عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كى ينكل غيره7١)‏ بعد 
إلغاء خصوصية المورد من الصفا والكعبة» إذ المناط الحرم. وأما بناءً على 
الخصوصية كما هو الظاهر منها فلا دلالة لها على المقام. 

000 لخبر يزيد بن عبدالملك: «في رجل مر وهو محرم فى الحرم فأخذ 
عنز ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قالطجة: عليه دم وجزاء فى الحرم ثمن 
اللبن)!'' وقد عمل به المشهور وقصور سنده منجبر بالعمل» والحكم مخالف 
للأصل ولابد فيه من الاقتصار على خصوص مورد النص المنجبر بالعمل فلا 
يتعدّى إلى غير الظبية» كما لا يتعدّى إلى ما إذا أحتلبه ولم يشرب اللبنء أو 
شرب غيره. 

(0) لقاعدة (إنّ كل ما حدث على وجه عدم الضمان لا يوجب الضمان 
بعد ذلك) لأنّه حينئذ من قبيل تحقق المعلول بلاعلة وقد عمل بها المشهور فى 
المقام. وهذه القاعدة متبعة ما لم يدل دليل على الخلاف» ولا دليل عليه 
في المقام وإن ورد فيما إذا رمى في الحلّ وأصاب في الحرم' ". 

.* الوسائل باب: 48 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )١( 


(9)الوسائل صامة لق هن ابواتي كقازات الصيد ديف ١‏ 
(') راجع اوبات ل انيم 6و0 امن أبوات كفارات الصيد: 


كه مهذب الاحكام[ج؟١]‏ 

نعم. لو تمكن من الإزالة ولم يزل ضمن حينئذٍ (15). 

(مسألة :)١١‏ لو نصب شبكة بقصد الصيد فى حال الاحلال؛ 
فاصطادت بعد الإحرام يكون ضامناً. وكذا لو حفر بثراًكذلك (70). 

نعم. لو لم يقصد الصيد بالشبكة والحفر لا يضمن .)5١(‏ 

الثانى: اليد وفيه مسائل: 

(مسألة :)١‏ كلّ من أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه ووجب عليه 
إرساله (75), فلو مات حتف أنفه قبل الإارسال ضمنه فكيف بما إذا 





(19) لأنه سبب مستقل حينئذ للضمان حصل بعمده واختياره. 

)١(‏ لتحقق القصد منه إلى الصيد وإمكان الإزالة فيدخل فى العمد 
والاختيار. 1 

(1؟) للأصل بعد عدم تحقق القصد منه إلى الاصطياد. 

(7؟) إجماعاً. واستدل عليه أيضاً -مضافاً إلى ذلك -بأنّه لا يملكه ابتداءً 
و | انكدابه ولاه وحن عليه زتتالةجولات نه الكبريفة؟ ‏ :ولقولة أبن 
عبدالله طية فى خبر أبي سعيل: (لا يحرم أحد ومعه ودين الصد لان 
يخرجه عن ملكه. فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه؛ فإن لم يفعل حتى 
يدخل الحرم ومات لزمه الفداء)(", وقريب منه خبر بكير بن أعين قال: «سألت 
أبا جعفر طلا عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبى في الحرم 
فقالطقة: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فلا شيء عليه؛ وإن أمسكه 
حتى مات فعليه الفداء»('' وأما ما في ذيل خبر أبى سعيد: «فإن أدخله الحرم...) 


.46 سورة المائدة:‎ )١( 
5 (؟) الوسائل باب: 4 من أبواب كفارات الصيد حديث:  وأورد تمامه في التهذيب ج:‎ 
171 صفحة:‎ 


(") الوسائل ياب+ 77 من أبواب كفارات الصيد حديت: *. 


لو أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه ولف 


أتلفه (77). 





تظوريو بعس الجحدين "١‏ اللالفن م الحديف: 

والكل مخدوش أما الأول فلمنع الحكم في الابتداء. لإطلاق الأدلة؛ وما 
دل على أنّهِ عند الاضطرار إلى أكل الصيد والميتة؛ يقدم الأولء لأنّه ماله(" مع 
عدم دليل من الملازمة من عقلء أو نقل. والمراد بالصيد فى الآية الشريفة 
المعنى المصدرىّ أي: الاصطياد لا أن يكون اسمأ للذات وعلى فرض الدلالة 
فالمراد منه الحكم التكليفئ لا الوضعيء فتحرم التصرفات المتوقفة على الملك 
فلا تدل على نفي أصل الملكية. والخبران -مضافاً إلى قصور سندهماء وقصور 
دلالتهما أيضاً ‏ بأنٌ وجوب التخلية: والفداء أعمّ من عدم أصل الملكية كما هو 
واضح. ولذا نسب إلى الشيخ والأسكافئ عدم الخروج عن ملكه. ومال إليه 
بعض متأخري المتأخرين» للأصل والإطلاق. ولكنه مردود. إذ الأصل محكوم 
بالإجماع؛ والإطلاق مقيد به أيضاً وإلا مورد المزبورة تصاح للتأييد وإن قصرت 
عن الاستدلال بهاء مضافاً إلى ما يأتى من ظهور الأدلة في التنافي بين الإحرام 
زإقدالة اليك 

وتظهر الثمرة فيما لو أخذه المحرم وجنى عليه جان فعلى عدم الملكية لا 
ضمان عليه لأنّه حينئذٍ من الوحوش وباق على إباحة الأولوية بخلاف الملكية: 
فإنٌ الجاني ضامن للمحرم الأخذ للصيدء لوقوع الجناية حينئذٍ على ملك الغير. 

ثم إن ظاهرهم أن وجوب الإرسال أعمّ من عدم الملكية فيجب عليه 
إرساله ولو قيل بملكيته له. 

(*؟) إجماعاً. ولقاعدة اليد المقتضية للضمان فى المقام والمراد به 
الضمان الشرعئ وقاعدة اليد تجري في مثله أيضا. 


)١(‏ هو الفيض الكاشاني في الوافي. 


3 مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 
(مسألة ؟7): لو لم يمكنه الإرسال حتّى تلف. فلا ضمان (25) وإن 
كان أحوط (50). 
(مسألة “): لو لم يرسله حتى أحل ولم يكن أدخله الحرم فلا شىء 
عليه سوى الإثم (11) وإن أدخله الحرم ثم أخرجه أعاده إليه على 
الأحوط(77). 





نعم» لو كان المراد الضمان الملكى فلا وجه للضمان حيتئذٍ بلا فرق بين 
كونه في الحلّ أو في الحرم لإطلاق الكلمات» وإطلاق القاعدة» وظاهر خبر أبي 
سعيد -المتقدم -. وإن كان الموت بعد دخول الحرم ولكنه قاصر سنداً ومهجور 
متناً. وقد ذكرنا أن ذيل الحديث ليس منه فلا يدل على المطلوب أصلا. 

(8؟) للأصل بعد ظهور أدلة الضمان فى إمكان الإرسال. 

(10) جموداً على إطلاقات بعض العبارات كالشرايع ونحوه. 

7 أما الإثم. فلتحقق العصيان بالعمد والاختيار. وأما عدم شىءٍ عليه 
فللأصل بعد عدم تحقق قتل أو جناية. 

00" لا ريب في أنه من أخرج صيد الحرم وجب عليه إعادته إليها 
إجماعاً. ونصوصاً يأتى التعرض لها إن شاء الله تعالى» إن الحرم أمان كتابا!", 
و إجماعاً فما دخلها من الصيد لا يقتل» ولا يؤذى» ولا يهاجء لأنّه دخل 
مأمنه وهل يجري حينئذٍ عليه جميع أحكام الصيد الحرمئ أولاً؟ وجهان يمكن 
التمسك للأول بظاهر التعليل الوارد في صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا 
عبداللهطقةٍ عن طير أهلئ أقبل» فدخل الحرم فقالطة: لا يؤخذ ولا يمس لأن 
الله عرّوجل يقول: ومن دخله كان آمناً)(' فإنّ إطلاقه يشمل الدخول والادخال. 
وجميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل» وفى موثق ابن بكير: «رجل أصاب ظبياً 
٠ 0‏ 


حكم كون الصيد في يد المحرم فأرسل ل 
فإن تلف قبل ذلك ضمنه (758). 

(مسألة ؛): لو اصطاد المحرم صيداً ولم يدخله الحرم ولم يرسله 
حتى أحل. فالاحوط وجوب الإرسال إن تنجز حكم الإرسال عليه 
وخالفه (59؟). 

(مسألة 0): لو كان الصيد فى يد المحرم. فأرسله مرسل عن يده لا 








فأدخله الحرم فمات الظبى فى الحرم؟ فقالطْة: إن كان حين أدخله خلاً سبيله 
فلاشىء عليه؛ وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء)(١‏ فيستفاد منه ومن غيره 
وجوب الإرسال كالصيد الحرمي. ولكن يمكن أن يقال: إن الحكم مخالف 
للأصل» فلابد وأن يقتصر فيه على خصوص مورد النص وهو وجوب الإرسال 
وحرمة الإيذاء والإيهاجء وأما وجوب الإعادة لو أخرجه فيكون من مجاري 
الاصل. وفى المسالك نسب وجوب الإعادة إلى الرواة وناقش فيه فى الجواهر 
اهن روش لوو فين ١‏ 

أفوك: ال عوط هويا كلناد 

(18) لما تقدم من موثق ابن بكير. 

(19) لاستصحاب وجوب الإرسال عليه حينئذٍ إلا أن يقال: إن الوجوب 
إنما كان لأجل الإحرام فإذا انتفى يتبدل الموضوع فلا مجرى حيئئزٍ 
للاستصحاب. ويمكن أن يقال:إِنْ وجوب الإرسال للصيد في حال الإحرام غير 
مقيد به. فحالة الإحرام علة لحدوث الحكم لا أن تكون علة لبقائه فيصح 
التمسك حيئئذٍ للوجوب بإطلاق الدليل من دون حاجة إلى الاستصحاب. هذا 
إذا تنجز الحكم عليه وأهمل وأما مع عدم التنجز فلا يبعد أن يقال: بانصراف 
الأدلة عن وجوب الإرسال بعد الإحلال؛ ولكنه مشكل ولو أرسله فالظاهر جواز 


(5) الوصائل باق © نخ ارات كقارات الفيد سي 


احض مهذب الاحكام[ج١١]‏ 
ضمان عليه (0): كمن دفع المغصوب إلى صاحبه من يد الغشاصب. 
(مسألة 5): لو كان الصيد بيده وديعة أو عارية أو نحوهما فإن أمكن 
دفعه إلى المالك وجب ذلك وإلا يدفعه إلى الحاكم الشرعئ. أو وكيله والا 
فالى عدول المؤمنين وإلا أرسله ويضمن (0"371. 
(مسألة 7): لو كان الصيد نائياً عنه حال الإحرام سواء كان فى منزله. 





أو داره: أو وديعة, أو إجارة عند غيره لا يخرج بالاحرام عن ملكه (0"7). 
فله بيعه. وهبته. ونحوهما بل له تملك الصيد البعيد بشراءء أو اتهاب؛ أو 
أخذه له بعد ذلك. لأنه بالارسال فى حال الاحلال صار من المباحات الأولية 
اللا دل على يشلاه رق لي 

(:) لأصالة البراءة عن الضمانء ولأنه محسن وهاما على المحسنين 
هق سبل 174 

(1") لما يأتى إن شاء الله تعالى -فى كتاب الوديعة أن هذا حكم الوديعة 
ونحوها عند صيرورتها معرضاً للتلف والإرسال معرض له بلا إشكال ولا ينافي 
كونه بحكم الشارع: كما أنه لا تنافي بين وجوب الإرسال ادا دا 
الأكل من مال الغير عند الاضطرار إليه مع تحقق الضمان أيضا. 

(0") للأصل بعد أنّ المنساق من الأدلة إِنّما هو الاصطياد لا ذات الصيد 
بقرينة قوله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا»!". 

نعمء قد يحرم بعض أمور أخر في الصيد لأدلة خاصة تقدمت الاشارة 
إليها وفي صحيح جميل: «سئل الصادق طق عن الصيد يكون عند الرجل من 
الوحش فى أهله أو من الطيور يحرم وهو في منزله قالءْك: وما به بأس لا 





)1( سورة التوبة: 6١‏ 
١‏ سورة المائدة: 3 


حكم إمساك المحرم صيداً فذبحه محرم آخر ا 
نحوهما فضلاً عن التملك القهرىّ كالارث (0©. 

(مسألة 4): لو أمسك لسر صيداً فى الحل فذبحه محرم آخر 
ضمن كل منهما فداءً كاملا (7) ولو كانا فى الحرم يتضاعف الجزاء. ولو 








يضرّه) ١7‏ ومثله صحيح ابن مسلم'" والظاهر أن ذكر الأهل من باب المثال لا 
الخصوصية فيشمل جميع ما قلناه وحينذٍ فترتب عليه آثار الملكية من البيع. 
والهبة ونحوهما لوجود المقتضى وفقد المانع. 

() كل ذلك للأصلء والإطلاق؛ وعدم ما يصلح للتقييدء وأنّ المراد 
بالصيد الحرام على المحرم إِنّما هو الاصطياد كما مرّ. وأما خبر أبى الربيع: «سئل 
الصادق عد عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة والفها طير من 
الصيد وكان مع حمامه قال عد فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون 
أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر 
ويحل صاحبهم من إحرامه»! '' فلضعف سنده قاصر عن إثبات الوجوب فلابد 
من حمله على الندبء مع أنّه ليس من الصيد المحرّم, لأنْ طيره فى منزله ليس 
من آلة الصيد حتى يكون ذلك من الصيد المصطلح عليه في المقام. 

ثم إِنْ المرجع في كون الصيد نائياً عنه إنّما هو العرف. فمع صدق كونه 
نائيا عنه يترتب عليه حكمه ومع صدق كونه معه كذلك. ومع الشك يعمل 
بالحالة السابقة ومع عدمها فالمرجع هو الأصل أي: البراءة عن وجوب شىءٍ 
عليه. 

(5*) إجماعاًء ولأنه أولى من الضمان بالدلالة والمشاركة فى الرمى بدون 
إقتانة: 0 
(1) الوسائل باب 4" سن أبوات كفازات اليد حديتك :١ ١‏ 


(0) الوسائل بات 4 من أبوات كقارات الفيد حديت: 1 
(8) الوسائل يانه 5" من أبؤاف كتارات الضيد محديك: 7 


م مهذدب الاحكام [ج؟١]‏ 


كانا محلين فى الحرم لم يتضاعف ولو كان الذابح أن الفشيتتك مخرها 
والآخر محلاً يتضاعف الفداء فى حقه دون المحل. ولو أمسك الصيد فى 
الحل فذبحه المحل منه ضمنه المحرم خاصة (0"60. 

(مسألة 9): لو نقل المحرم أو المحلّ ‏ فى الحرم بيضاً عن موضعه. 
ففسد ضمنه (1*) بل يضمنه ما لم يخرج الفرخ صحيحاء فلو جهل الحال 
حينئذ ضمنه (01) ولو أحضنه طيراً آخر. فخرج الفرخ سليماً لم يضمنه. 
وكذا لو كسره فخرج فاسدا (07. 

الثالث: السبب وفيه مسائل: 

(مسألة :)١‏ لو أغلق المحرم على حمام الحرم؛ وفراخ كذلك. وبيض 
ضمن بالاغلاق. فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان (29) ولو 
هلكت ضمن المحرم الحمامة بشاة والفرخ بحمل. والبيض بدرهم. 

(0) وقد ظهر الوجه فى ذلك كله مما تقدم فراجع. 

() نسب ذلك إلى غير واحد. وعن الشيخ نسبته إلى الأخبارء ولعله 
يريد أخبار الكسر كما فى الجواهر. 

(/9*) كما عن المسالك» والدروس. ويمكن أن يستفاد ذلك من الأخبار 
الواردة فيمن رمى صيداً فغاب عنه ولم يعرف حاله؟١)‏ وقد تقدم في المسائل 
السابقة فراجع. 

(*) على المشهورء للأصل بعد عدم دليل عليه وقد تقدم فى أحكام 
البيض ما ينفع المقام فراجع: ‏ 

(9*) على المشهورء لأصالة البراءه. وفحوى ما دل على عدم الضمان 
بالأخذ ثم الإرسال ويأتى بقية الكلام. 





." الوسائل باب: 77 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )١( 


حكم ما إذا كان المحرم سبباً للصيد 1 





والمحل الحمامة بدرهم؛ والفرخ بنصف درهم. والبيضة بربع درهم (60). 
يم م 0 

(0) لصدق الإتلاف بالنسبة إلى كل من الحرم والمحلء فيترتب عليه 
حكمه. وفى خبر يونس: «سألت أبا عبدالله طليلد عن رجل أغلق بابه على حمام 
من حمام الحرم وفراخ وبيض فقالطكُة: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإنّ 
عليه لكل طير درهم. ولكل فرخ نصف درهم. ولكل بيضة ربع درهم. وإن كان 
أغلق عليها بعد ما أحرم فإنَ عليه لكل طائر شاةء ولكل فرخ حملاً وإن لم يكن 
تحرك فذرهمء وللبيض نصف درهم)!١‏ ورواه الصدوق بزيادة «فمات») فى 
الجوال: 

وخبر الواسطي قال: «سألت أبا إبراهيمطقة: عن قوم أغلقوا الباب على 
حمام من حمام الحرم فقالعكة: عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفاً 
لحمام الحرم»' "' المنزل على المحل كصحيح الحلبى: «في رجل أغلق باب بيت 
على طير من حمام الحرم فمات قالطكُة: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام 
الحرم)!'' وهذا هو المشهور. 

وظاهر النافع» وصريح التلخيصء ونسب إلى الشيخ أيضاً استقرار 
الضمان بنفس الإغلاقء لظاهر الروايات, ولأنه لو اريد منه الموت لتحقق الفداء 
والقيمة لا خصوص الأول فقط. 

وفيه: أنّها محمولة على الموت بقرينة صحيح الحلبي المتقدم -وصحيح 
ابن خالد على نسخة الفقيه: «قلنا لأبى عبدالله د : رجل أغلق بابه على طير 
فمات فقالهِل: إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة وإن كان أغلق الباب 
قبل أن يحرم فعليه ثمنه)! أ وخبر الواسطى بل والمتفاهم العرفي اا لذن 
(؟) الوشائل بافية: 3 من ابواب كثاراتت القيد عديت: 4 

7 


9) الوستائل بات امه آيواف كقارات الصين ديف 
(4) الوشائل باب 3 من أنواي كثارات الضيد حديات 


12 مهذب الاحكام[ج؟١١]‏ 





(مسألة ؟): الأحوط وجوباً وجوب شاة واحدة على من نفر حمام 
الحرم وعاد. وعن كل حمامة شاة إن لم يعد )5١(‏ ولو شك فى العدد بنى 
سسسب يبي 
الاغلاق مع السلامة أولى بعدم الضمان من الرمي مع عدم الاصابة ومن الأخذ ثم 
الإرسال. 

ثم نه لو أغلق الباب على حيوان وحشئ فمات فمقتضى القاعدة لزوم 
القيمة. 

(41) نسب ذلك إلى أكثر الأصحاب منهم الشيخانء وبنو بابويه. والبراج» 
وحمزة: وإدريسء وسلارء وفى المسالك «اشتهر بينهم حتى كاد أن يكون 
إجماعاً» والأصل في الحكم رسالة ابن بابويه المعروف فيها أن الأصحاب إذا 
أعوزتهم النصوص يرجعون إليهاء والفقه الرضوي: «وإن نفرت حمام الحرم 
فرجعت فعليك في كلها شاة» وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة)7١)‏ 
وقال المجلسى فى أول كتاب البحار: (إنّ أكثر عبارات فقه الرضا موافق لما 
يذكره الصدوق فى كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند وما يذكره وألده في 
رسالته». 1 ١‏ 

وقد مر غير مرة أن فقه الرضا لا اعتماد على سندهء ورجوع القدماء إلى 
رسالة ابن بابويه عند إعواز النص - على فرض صحته ‏ لعله كان لآجل قرائن 
لديهم توجب الوثوق بصدور مضمونها من المعصومطية وهذا لا يوجب 
الحجية عند من لم تقم لديه القرينة. 

نعمء لا يبعد أن يقال: إن مضمون رساله ابن بابويه. والفقه الرضوي في 
المقام كالمرسل المنجبر بالعمل؛ فيصح الاعتماد عليها من هذه الجهة. 

ثم إِنْ إطلاق الفتاوى في تنفير حمام الحرم والعود يشمل مطلق التنفير 
من محلٌ الاجتماع والعود إليه سواء كان من الحرم إليه» أو من غير الحرم وإليه 





)١(‏ مستدرك الوسائل باب: 4١‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: ؟. 


ما يتعلق بتنفير المحرم الحمام "١‏ 
بنى على الأقل (81): وفي العود بنى على العدم (61) ويتساوى الممحرم 
والمحل فيما مرّ من الأحكام (6). 

ولااشىء فى الواحدة إذا رجعت (660). 

(مسألة *): لو اشتر شترك جمع في التنفير يجزي جزاء واحد عنهم سواء 
كان فعل كل واحد منهم موجباً للنفور أولاء وسواء عاد الحمام أولا (51), 








بل يشمل التنفير من غير الحرم والعود إلى مأمنها الذي هو الحرم: كما أن 
مقنضى إطلاقها كفاية مطلق العود سواء استقرت بعد العود أولا. 

(9) لأصالة عدم الأكثرء فلو شك في أنّْها كانت واحداً أو أكثر ورجعت 
فلا شيء عليه. 

نعم» لا ثمرة عملية في الشك بين الأقلّ والأكثر في الزائد على الواحدة مع 
الرجوع, لوجوب شاة واحدة على أيّ تقدير. 

وأما مع عدم الرجوع فتلك ثمرة كما هو واضح. 

() لاستصحاب عدم العود, فتجب الشاة فيما لم تعد ولو بالأصل. 

(46) لإطلاق الفتاوى, وأصالة عدم تعدد الجزاء على المحرم في صورة 
عدم العود. وأما مع العود فلا إشكال في تساويهما في ذلك ولكن الأحوط 
التعدد بالنسبة إلى المحرم فى صورة عدم العود. من جهة العود ومن جهة 
الاتلاف. 

(6) للأصلء واختصاص الفتاوى بالجمع مع كون الحمام إما جمع. 
أواسم جنس جمعي فلا يشمل الواحدة, مع أنه لوكان فيها شاة لا فرق فيها بين 
العود وعدم العود والتلف وهو بعيد جداً. 

() لإطلاق الفتاوى الشامل لصورة وحدة المنفّر وتعدده. وما إذا كان 
فعل كل واحد مقتضياً أو سبباً تام لولا فعل الآخر وليست المسألة منصوصة فى 
فروعها حتى يؤخذ بالنص. والقياس على الاشتراك في الإتلاف حيث يكون 


زففق مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 
ولا فرق بين كون الجميع محلّينء أو محرمين: أو مختلفين فى الحل أو في 
الحرم: أو بالاختلاف (47). 

(مسألة 5): يختص ما تقدم من الأحكام بخصوص حمام الحرم دون 
غيره من الظباء ونحوها (8). 

(مسألة 5): لو عاد البعض ولم يعد بعضها الآخر يلحق كلاً 
حكمه (44) والأحوط وجوب جزء من شاة بنية الجميع فلو كان الجميع 








على كل واحد فداء باطل ومقتضى الأصل أيضاً في صورة العود كفاية الجزاء 
الواحد. إذ المسألة حيتذٍ من الأقل والأكثر. 0 

وأمامع غدم العود. فنقخضى إطلاق كلومهم -ان لكل حمامة شاة -شموله 
لصورة تعدد المنقّر أيضأًء فيجزي عن كل حمامة شاة ولا تجب شاة على كل 
منفّر لكل حمامة فإذا كان المنمّرون خمسة دقفل يكب عنمسة ياه إذا له تعله 
وذلك كله لعدم الدليل على أصل المسألة إلا إطلاق الفتاوى ومقتضى إطلاقها 
كفاية الواحدة عن كل حمامة لم تعد حتى مع تعدد المنفّر وذلك مقتضى الأصل 
أيضاً لما تقدم من كون المسألة من صغريات الأقل والأكثر ثم إِنّه هل يقسم 
الجزاء على كل واحد من المنمّرين بالسوية فإذاكانوا ثلاثة تجب على كل واحد 
منهم الثلث أو يقرع بينهم. دمن حرج ابعه يجب عليه؛ أو يفصّل بين ما إذاكان 
فعل كل واحد مقتضياً فقط فالأولء أو علة تامة لولا الآخر فيتعيّن عليه فقط؟ 
وجوه: والمسألة غير محررة فى كلماتهم وطريق الاحتياط التراضي والتصالح 
فيما بينهم. 

(40) كل ذلك لإطلاق الفتاوي التى هى المدرك لأصل المسألة. 

(4) للأصل بعد اختصاص الفتاوي؛ وفقه الرضا -المتقدم ‏ بخصوص 
حمام الحرم بل يشكل جريانه في مطلق طير الحرم غير الحمام. 

(59) فلا شىء فيما عادء للأصل. وفى كل واحده عا لم بيعل لياه 
لاطلاق الفتاوي الشامل لهذه الصورة أيضاً. 


حكم ما إذا رمى المحرمان صيداً يفف 





أربعة وعاد اثنان. فنصف شاة (60). 

(مسألة 6): يجب على المنفر السعى فى إعادتها مع الإمكان ولو 
افترقت إلى مؤنة وجبت (01). ولو لم يخرج من الحرم ولم يبعد كثيراً عن 
0 


الجزاء (609). 
(مسألة 7): المحرمان إذا رميا صيداً. فأصابه أحدهما كان على كل 
واحد منهما جزء (غ0). 





(00) لأن الاحتياط حسن فى كل حالء ولاحتمال تقسيط الشاة فيما إذا 
لم يرجع الجميع بالنسبة إلى الأفراد أيضاً. 

(01) صرّح بذلك في الجواهر, لحرمة التنفير حدوثاً وبقاءً فيجب الرد 
مع الإمكان» ولوجوب تحصيل مقدمة الواجب المطلق ولو بالأجرة ما لم يكن 
ضرر في البين. 

() لانتفاء فائدة الإعادة حينئذٍ لفرض كونها فى الحرم وعدم الخروج 
عنها. 

(0) جموداً على إطلاق الفتاوى الشامل لمطلق التنفير» ولكنّه مشكل بل 

(06) نضَا وإجماعاً. ففى صحيح ضريس قال: «سألت أبا جعفر هلا عن 
رجلين محرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما قالطَقاٍ: على كلّ واحد منهما 
الفداء)37/ وفي خبر إدريس: امالك أن عبد الله لاا عن محرمين يرميان فيلا 
فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قالطا : عليهما جميعاً 
يفدي كل واحد منهما على حدة)(" 


( 0 الوسائل بات من ارات كفازاك اليد حنايت ١‏ 
)الوشائل ناض لمن ابرات كقارات الفدين عدي 


فق مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 
وكذا المحرمون (20) ولا فداء على المخطئ من المحلين لو رميا في 
الحرم (01). 

(مسألة 8): إذا أوقد جماعة محرمون نارا فى الحل فوقع فيها صيداء 
فإن قصدوا بالايقاد الاصطياد لزم كل واحد منهم جزاء والا فجزاء 
واحد (017). ولو قصد بعضهم دون الآخر وجب على كل قاصد الجزاء 
وعلى مجموع الباقين جزاء واحد (08) وإن كان الباقى واحدا على 








ومقتضى إطلاقهما الشمول لما إذا لم تتحقق إعانة من الآخر أيضاً فلا 
وجه لما عن بعض من الاختصاص بصورة الإعانة» كما لاا وجه لما عن ابن 
إدريس من عدم الفداء على المخطئ؛ لأنّه اجتهاد في مقابل النص. 

(606) لأنّ الظاهر أن ذكر المحرمين فيما تقدم من الخبرين من باب المثال 
لا الخصوصية. 

(61) لكون الحكم مخالفاً للأصل فلابد من الاقتصار على مورد النص 
والفتوى. هذا إذا لم يتحقق التسبيب من المخطئ وإلا فيضمن من جهة التسبيب. 

(00) لصحيح أبى ولاد: «اخرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا 
ناراً عظيمة فى بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحماً نكببه وكنا محرمين» 
فمرٌ بنا طائر صاف قال: حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط فى النار فمات 
فاغتممنا لذلك فدخلنا على أبى عبداللهطكا بمكة فأخبرته وسألته فقالطكة: 
عليكم فداء واحد دم شاة ويه تشتركون فيه جميعاً إن كان ذلك منكم على غير 
تعمّد ولوكان ذلك منكم تعمداً ليقع الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة. 
قال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم)!١!‏ مع أن الحكم مجمع عليه 

(0) لتحقق الموضوع بالنسبة إلى كل واحد منهما فيشمله إطلاق 





.١ من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ ١94 الوسائل باب:‎ )١( 


ما يتهلق بإيقاد المحرمين ناراً في الحلّ فوقع فيها الصيد 6 
الأحوط وجوياً (09). 

ولو فعل ذلك المحل ذ فى الحرم مع القصد للاصطياد وجبت 
القيمة(0١5).‏ بل الأحوط ووب حتى مع عدم القصد ,)6١(‏ 506 
الجزاء على المحرم فى الحرم مع القصد (؟1) بل الأحوط ذلك حبّى مع 
عدمه (67). 








الذليل قهرا. 

(09) من صدق عدم التعمد بالنسبة إليه كما في الصحيح؛ وأنّه الباقي كما 
فى كلمات الفقهاء فتجب عليه الشاة لشمول إطلاق الدليل له أيضاً. ومن أنه 
مستلزم لمساواة القاصد لغير القاصد مع أن الثاني لابد وأن يكون أخف من 
الأول فلا تجب شاة واحدة ولكن لا بأس بالالتزام به في المقام» جموداً على 
الاطلاق. 

إلا أن يقال إن مورد الإطلاق إِنّما هو الجماعة فلا يشمل الواحد. 

وفيه: أنه في مورد السؤال وقد اشتهر أنْ المورد لا يقيد إطلاق الحكم. إلا 
أن يقال إن الشأن في أصل ثبوت الإطلاق. والحق أن المسألة غير محرّرة في 
كلماتهم فراجع وتأمل. 

() لأنّه حينئذٍ من التسبيب إلى الصيد ذ فى الحرم وهو يوجب القيمة 
بالنسبة إلى المحلّ الذي يجب عليه القيمة كما تقدم. 

(0 لاإمكان دعوى صدق التسبيب حتى مع عدم القصد إلى الاصطياد 
أيضاً. إلا أن يقال: إن التنفصيل الوارد في صحيح أبي ولاد حاكم عليه وفيه إشكال 
لأن الأهتمام على كون الحرم مأمناً يقتضى التعميم. 

(1) لإطلاق ما دل على التضاعف بالنسبة إلى المحرم في الحرم الشامل 
للمقام أيضاً. والظاهر:كونه مقطوعاً به عند الأصحاب. 

(*) لاحتمال أن يكون مطلق التسبب ولو مع عدم القصد كافياً في 


اف مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





ولوكان الموقد واحداً وجبت الشاة قصد أو لم يقصد (14). 

(مسألة 4): إذا رمى صيداً فقتله أو جرحه ولم يعلم حاله ولكن 
اضطرب فقتل فرخاً أو صيداً آخر كان عليه فداء الجميع (10) بلا فرق فيه 
بين المحرم فى الحل والمحل فى الحرم؛ ومع جمع الوصفين يستضاعف 
الفداء (652). 

(مسألة :)٠١‏ المحرم السائق للدابّة فى الحل يضمن ما تجنّاه دابته 
بأىّ جزء منهاء وكذا الراكب إذا وقف بها (117) وأما إذا سار فيضمن ما 
تجنّاه بيدها ورأسها كالقائد (16) ونحوه المحل فى الحرم. ويتضاعف 





صدق السبب عرفا ويقتضيه كثرة التحفظ على كون الحرم مأمنا كما لا يخفى 
على من راجع مجموع النصوص الواردة فيها. 

(14) لتحقق التسبب العرفئ على كل تقدير. 

(17) لاطلاق أدلة سببية الإتلاف للمحرم مطلقا وللمحل فى الحرمء وما 

(10) لاستيلائه عرفأ على جميع أجزاء المركوب. وصدق التسبب 
بالنسبة إلى الجميع والمقام من موارد اجتماع السبب والمباشر وتقديم الأول 
على الأخيرء لكون المباشر كالآلة. 

(34) لأن استيلاء السائر والقائد بالتسبة إلى الرّأس واليدين مسلم 
وبالنسبة إلى الرجلين مشكوك ومقتضى أصالة عدم التسبّب وعدم المباشرة 
للاتلاف البراءة عن الضمانء وقد ورد أنّ «الرجل جبار)»(١!‏ أي: الإتلاف 
الحاصل برجل الدابة هدر المحمول على هذه الصورة ويأتي في كتاب الغخصب 


حكم إمساك المحرم الصيد في الحل أو الحرم وكان له طفل يفف 
الجزاء مع الاجتماع (19©). 

(مسألة :)١١‏ لو أمسك المحرم صيداً فى الحل أو فى الحرم وكان له 
طفل فى الحل أو فى الحرم فتلف الطفل بالإمساك ضمن ما تلف سواء كان 
هو الطفل أو الام. أو هما معا (070. ويتضاعف الجزاء على المحرم فى 
الحرم .)27١(‏ ولو أمسك المحل صيدا فى الحل له طفل فى الحرم فتلف 








والديات عند البحث عن موجبات الضمان ما ينفع المقام فراجع وتأمل ولابد 
وإن يحمل على هذا التفصيل قول الصاد قطي في صحيح الكناني: «ما وطأته أو 
واطاثة بعيرك أو ذاتك وأنت محرم فعليك فداؤه)(١)‏ ونحوه حسن معاوية 
عنه طق أيضاً: «إنّ ما وطأت من الدبا أو وطأته بعيرك فعليك فداذه)(! إذ لا 
عامل بإطلاقهما كما فى الجواهر. 

(19) لأن الأصحاب قاطعون بأنّ ما يضمنه المحرم فى الحلّ يضمنه 
المحلّ في الحرم؛ ويتضاعف الجزاء فى اجتماع الأمرين كما عن المدارك 
التصريح به. 

أقول: يمكن أن يجعل ذلك قاعدة اصطيادية من مجموع الأخبار الواردة 
في الضمانات فى الإحرام والحرم, مع أنه إن كان المقام من تقديم السبب على 
المباشر فلا اختصاص له بمورد دون مورد بل كل ما كان المباشر فيه كالآلة يقدم 
فيه السبب بلا فرق بين الموارد. وهل يجري هذا التفصيل فى مثل السيارات 
وَالعوبات أو لابن تركون السمان عن السمس 4 وهات لا بهد احير 

)7١(‏ كل ذلك للتسبيب فى الاتلاف الموجب للضمانء مضافاً إلى ظهور 
الإجماع والاتفاق. 00000 

(0 لقاعدة تعدد المسيّب بتعدد السبب. 


()الوسائل باكن: 6#:من أبواب كفارات الضَيد خزيك: م 
(9) الوسائل باب؛ #ق شن أبواب كتارات الضيد ديع *: 


4" مهذب الاحكام [ج١١]‏ 
الطفل بإمساكه يضمن الطّفْل ولا يضمن الام لو تلفت إلا إذا كانت الام في 
الحرم (0/1: ولو أمسك المحل الام فى الحرم فمات الطفل ضمنه. وكذا 
الام إن ماتت (07/9. 

(مسألة :)١7‏ إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان ذلك 
فى الحل أو الحرم ويتضاعف فى الحرم (/0) وبحكم الاغراء حل الكلب 
المربوط فى الحرم؛ أو فى حال الإحرام مع حضور الصيد أو حل الصيد مع 
حضور الكلب. وكذا لو انحل رباط الكلب مع التقصير فى الربط (0070) ولو 








(؟/) أما ضمان الطفل فلأنّه من التسبيب لتلف الصيد الحرمئ. وأما عدم 
ضمان الأم لو تلفت فى الحلّ فللأصل بعد عدم موجب للضمان لأنْ الإتلاف 
كان من المحلٌ في الحلّ وأما ضمانها لو تلفت في الحرم فلما دل على ضمان 
الصيد الحرمئ بالاتلاف ولو كان من المحل. 

(*/) أما ضمان الطفلء تللتعين الراوة فى حين يشيع عبن اسن 
عبدالله كله : «في رجل حل فى الحرم رمى صيداً خارجاً عن الحرم فقتله 
قال نقلا: عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيد من الحرم)(١".‏ 

وأما ضمان الأم لو ماتت فى الحرم فللعمومات والاطلاقات الدالة عليه. 

(4) لقاعدة الضمان بالتسبيبء مضافاً إلى ظهور الإجماع. وأما 
التضاعفء. فلأصالة تعدد المسبّب بتعدد السبيب. 

(0/) كل ذلك لصدق التسبيب والإتلاف عرفا فيترتب عليه الفمان 

نعم» يشكل فى ما إذا كان حل الصيد المربوط لمجرد الإحسان إليه 
فصادف أن الكلب صاده. أو كان ذلك مع الغفلة. 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )١( 


حكم ما لو نفر الصيد فهلك ف 
أغرى المحل كلبه في الحل فدخل به الصيد الحرم فأخذه الكلب في 
الحرم ضمن (071: وكذا لو دخل به الصيد الحرم فأخذه غيره. وكذا لو 
نصب شبكة فدخل فيها صيد (/7/17). 

(مسألة ١):'لو‏ نفر صيداً فهلك بمصادفته بشىء أو أخذه جارح أو 
أهلكه صيد آخر بمصادفته ضمن (0/6. 








إلا أن يقال: إن التسبب قد يكون قصدياً وقد يكون صدقياً قهرياً قصد أم 
لا كان متوجها إليه أم لاء وظاهر الإطلاقات إِنّه أعمّ من القصديّ والصدقئ 
العرفئ ولكن ليس فى أخبار المقام ذكر السبب حتى يستظهر منه الإطلاق. 

نعمء وردت الدلالة والإشارة ويمكن أن يستفاد منهما حرمة التسبيب 
بقول مطلق خخصوصاً من قول الصادق غهة في صحيح الحلبي: «ولا تشر إليه 
فيستحل من أجلك)02١'‏ إذ يفهم من قوله قا : «من أجلك» أن كلّ ما يحصل من 
ناحية الشخص يوجب الضمان. ولذا عبّر الفقهاء بالسبب وأطلقوا القول فيه 
فمع صدق التسبيب ولو خطأ يترتب عليه الحكم ومع صدق عدمه لا يترتب 
وكذا مع الشكء لعدم جواز التمسك بالدليل حينئل لأنّه من الشبهة الموضوعية 
فيرجع إلى الاصل. ٍ 

(0/1) لصدق التسبيب عرفا ولم أرَ إشكالاً فيه ممن تعرض له من 
أصحابنا ونسب الخلاف إلى غيرنا. 

(/) لصدق التسبيب عرفا سواء كانت في الحل أم في الحرم؛ وكذا حفر 
البئر مع وقوع الصيد فيه إن صدق التسبيب بالنسبة إلى الحفر عند المتعارف. 


(])الوسائل باب الا من آبوات كقارات الصيد حديت: ١‏ 


3 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 
نعم لو عاد إلى محلّه وتلف بعد ذلك لا ضمان عليه (4/). 
(مسألة 5: لو وقع الصيد فى شبكة وأراد تخليصه فهلك أو عاب. 
أو خلّصه من هرّة. أو سبع أو نحو ذلك ضمن على الأحوط وجوباً (. 








(/) لعدم استناد التلف إليه حينئلٍ بوجه. 

نعم؛ لو كان بحيث يصح استناده إليه ضمنء للتسبيب» وإطلاق قول 
الكاظم طة: «فىي رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة قال عليه أن 
يزذها: وإزاقاتت فعليه تمتها يسدق يا 

(40 لصدق التسبيب ولو خطاً. وأما قوله تعالى: «إما على المحسئين 
من سبيل»(") فظهوره فى نفى الإثم لا إشكال فيه وأما نفى الحكم الوضعئٌ 
وهو الضمان قلا يستفاد منه. فالمرجع إطلاق ما دل على الضمان بالتسبيب. فما 
ادعاه في المدارك من أنه ينبغي القطع بعدم الضمان مع عدم التعدّي والتفريط 
لأنّه إحسان محض لا وجه له بعد ثبوت مقتضى الضمان وعدم صلاحية المانع 
للمنع؛ وكذا لو أخذه للتداوي فهلك في يده بما ناله من السبع مثلا لتحقق إثبات 
اليد فيثبت موجب الضمان ولا مانع في البين إلا الأصلء وقاعدة الإحسان 
والأول محكوم بما دل على الضمان بالتسبيب ولو خطأ. والثانية لا تنافي 
الضمان كما تقدم ولذا قطع به الشهيدء والفاضل في غير القواعد. 

وعن صاحب الجواهر عدم الضمان قال كه: «إِنْ المتيقن من الضمان 
وضع اليد مع العدوان». 

وفيه: أنّه مخالف لثبوته مع الغفلة والنسيان ثم أدعى عل وضوح الفرق بين 
الأخذ للتداوي وأخذه من الشبكة هذا ولكن لا يبعد دعوى انصراف التسبيب 
النوغن للقيمان عل هذه الموازه حكما لا موضوعا. 


)١(‏ الوسائل باب؛ ١4‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: ؟, 
إفرة سورة التوبة: 6١‏ 


ضمان من دلَّ على صيد من المحرمين في الحلٌ 1 

(مسألة :0١6‏ من دل على صيد من المحرمين فى الحل. أو الحرم؛ أو 
المحلين في الحرم فقتل: أو جرح. أو أخذ ضمن )8١(‏ ولااضمان مع عدم 
ترتب شىء على الدلالة. وكذا لو رآه أو فطن به المدلول قبل الدلالة (85) 
ولو دل محل محرماً على الصيد فى الحل لم يضمن (67). 








)6١(‏ إجماعاء ونضّاً قال الصادق عد في صحيح الحلبئ: «لا تستحلنٌ 
شيئاً من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلنَ عليه محلاً ولا 
تعبا فيط اوو وال فشر اليه معدل :يق جلك فإذ فيه قذاء ده متمدة! 5 
واحتمال كون الفداء على المستحل لا الدال والمشير واضح الفساد ولو بقرينة 
الإجماع وسائر الأخبار. وظاهرهم عدم الفرق بين القتل والجرح والأخذ. 

(87) كل ذلك للأصل بعد عدم الدليل على الضمان. وعن جمع من 
القدماء إطلاق الفداءء لخبر ابن حازم -كما عن الشيخ -عن أبى عبد الله كه الذي 
لم يذكر فيه لفظ (القتل): «المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه 
افاي" (مخدوسن) ووجعودة فى اكه الكافنوالفيديية مهاف إل الهك 
واج للقطان امع عدم تلت شى م ولمل هرادا من أظلق من الققنااذلك آنا 
ولكنّهم أطلقوا لوضوحه. 

(8) للأصلء ولأنّه لوصاده مباشرة لم يضمن فكيف يضمن بالتسبيب 
وفى المقام صور كثيرة يتضح حكمها عما ذكرناه؛ لأنْ الدال والمدلول إما أن 
يكونا محلّينء أو محرمينء أو بالتفريق. وعلى كل تقدير إما أن يكون الصيد في 
الحل أو فى الحرم فهذه اثنان وثلاثون صورة ويمكن إنهازها إلى أكثر من ذلك 
وحيث إن هذه الفروع غير متبلئ بها فلا وجه للتطويل. 


.١ من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
2 (؟) الؤسائل باب 17 من ابواب كقارات الصيد حديت:‎ 


صل فى صعد العخرم ١‏ . 

الحرم: محيط بمكة من جميع الجوانب وسمّى حرما: لتحريم الله تعالى 
فيه جملة من الأشياء المحلّلة في غيره» وحدوده معيّنة من عهد هبوط آدم اقل 
ووضع أنصابها الخليل بدلالة جبرائيل وهى واضحة فى هذه العصور كالشمس 
فى رابعة النهار. وقد عيّنوا مساحتها من كل جهة وقد تقدم تحديد مساحة الحرم 
المكي من جميع جهاته(3. 

وحدٌ الحرم الذي لا يجوز قتل صيده. ولا قطع شجره: بريد في بريد 
رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال: «سمعت أبا جعفرطة يقول: حرم الله 
حرمه بريداً فى بريد أن يختلى خلاه» أو يعضد شجره إلا الأذخر, أو يصاد طيره. 
وحرم رسول المي المدينة ما بين لابتيها صيدهاء وحرّم ما حولها بريداً في 
بريد أن يختلى خلاها ويعضد شجرها إلا عودي الناضح)7". 

والبريد: أربعة فراسخ فيكون حدٌ الحرم ستة عشر فرسخاً. وللعامة في 
تحديد الحرم أقوال من شاء العثور عليها فليراجع المطولاتء والكتب المعذة 
لذلك ولا ثمرة فيها بعد معلومية أنصاب الحرم فى هذه العصور ومقتضى 
الأصل عدم الدخول فى الحرم عند الشك لمن يدخل من الخارج وعدم 
الخروج عنها عند الشك لمن يخرج منها. لكن الأنصاب إمارة عرفية لا يجري 
الأصل معهاء كما فى أنصاب عرفات» والمشعرء وغيرهما من حدود المشاعر 
العظام. ١‏ 


)0( راجع صفحة: 5.6 
(؟) الوسائل باب: 87 من أبواب تروك الإحرام حديث: 4. 


حكم اشتراك جمع من المحذّين في قتل الصيد ل 


(مسألة :)١‏ يحرم من الصيد في الحرم على المحل ما يحرم على 
المحرم في الحلّ :)١(‏ فمن قتل من المحلين صيداً فيه كان عليه قيمته ولو 
كان لحزها وحب عليه الفداء أيضاً إن كان له فداء والاا تضاعفت القيمة 
للإحرام والحرم (؟). 

(مسألة 7): لو اشتر ك جمع من المحلّين في قتله فعلى كل واحد 
قيمته على الأحوط وجوباً (5) ولا شيء على المحلّ في قتتل القمّل. 





)١(‏ إجماعاًء ونصوصا. 

منها: قول الصادق عجة في صحيح الحلبى: «لا تستحلنٌ شيئاً من الصيد 
وأنت حرام؛ ولا أنت حلال في الحرم)!". 

(؟) تقدم وجه ذلك كله فى المسائل السابقة فراجع. 

(؟) لصدق القتل والإصابة بالنسبة إلى كل واحد منهم. فيشمله إطلاق 
الدليل» ولقول الصادق عد فى خبر ابن عمار: «أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا 
منه فإنْ على كل إنسان منهم قيمته» فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك)!") 
وهذا هو المشهور بين الأصحاب. 

ونسب الخلاف إلى الشيخ فى النهاية» والتهذب. وتردد فى الشرايع مما 
تقدم؛ ومن الأصلء ومنع صدق القتل بالنسبة إلى كل واحد منهم, وبأنّه ليس 
بأعظم من الاشتراك في قتل المؤمن إذا لزمت الدية» ولضعف الخبرء واحتمال 
اختصاصه بالمحرم: ولخبر ابن أبي زياد عن الصادقطية عن أبيه قال: «كان 
على طية يقرل في محرم ومحل قتلا صيداً على المحرم الفداء كاملاً وعلى 
المحلّ نصف الفداء)(". 


1(1) الوسائل ياب: ما مة أبؤات كقازات الصيد عدية: 3 
(9) الوسائل باب+18 من أبواب كقارات اليد عديت: م 
(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب كقارات الصضيد حديت: :١‏ 


200 مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 


والبرغوث. والنمل ونحوها فى الحرم (5). 
(مسألة *): يكره للمحل قتل الصيد الذى يقصد الحرم (6) ولا 








والكل مخدوش: لأنْ الأصل لا وجه له فى مقابل الخبر المنجبر ضعفه 
بالعمل؛ بل ظهور الإجماع مما عدى الشيخ ولصحة نسبة القتل إلى الجميع من 
جهة المشاركة فيه وكون كل منهم جزء العلة. والقياس بالاشترك في القتل إذا 
لزمت الدية باطل؛ لما يأتى في محله. وضعف الخبر منجبر بالعمل» واحتمال 
الاختصاص مدفوع بظهور الإطلاق والمراد بالفداء الكامل في خبر أبي زياد 
الجزاء المضاعف الذي يكون على المحرم فى الحرم والمراد بنصفه القيمة 
فيكون دليلاً للمقام لا على خلافه. 

(5) للأصلء والنصٌّء والإجماع قال أبو عبدالله جد في صحيح معاوية: «لا 
بأس بقتل البق والنمل والقمّل فى الحرم»١١)‏ والظاهر أن ذكرهما من باب المثال 
فيشمل البرغوث ونحوه كما ذكره الفقهاء فى معاقد إجماعاتهم. 

(0) على المشهور بين المتأخرين كافة» للأصل؛ وصحيح ابن الحجاج: 
«سألت أبا عبدالل كة عن رجل رمى صيداً في الحلّ وهو يؤم الحرم فيما بين 
البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من 
رميته هل عليه جزاء؟ فقال طهْلا: ليس عليه جزاء)("» وفى صحيحه الآخر أيضاً: 
«سأل أبا الحسن مض عن رجل رمى صيداً في الحلّ فمضى برميته حتى دخل 
الحرم فمات أعليه جزاؤه قال: لا ليس عليه جزاؤه»' الشامل بإطلاقه لما أمَ 
الحرم وغيره» وفي خبره الآخر أيضاً عن الصادقطقة: «فى الرجل يرمى الصيد 
وهو يوم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه 
قاليا: ليس عليه شىء إِنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ فوقع فيها 
)١(‏ الوسائل باب: 84 من أبواب تروك الإحرام حديث: ١‏ و؟. 


.* من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ ٠٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
1 الوشائل .ياب :امن آبوات كقارات الضيد حدوت»‎ )©( 


ما يتعلق بكراهة قتل الصيد الذي يقصد الحرم 1" 
ضمان عليه حتّى لو أصابه ودخل الحرم ومات (1) وإن استحب ذلك (/0). 








صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه)(". 

وعن الشيخ في جملة من كتبه الحرمة» للإجماع الذي ادعاه في الخلاف. 
ولمرسل ابن أبي عمير عن الصادقطّة: «كان يكره أن يرمى الصيد وهو يوم 
الحرم)("' بناءً على إرادة الحرمة من الكراهة. 

وخبر ابن عقبة عنه أيضاً: «رجل قضى حجته ثم أقبل حتى إذا خرج من 
الحرم فأستقبله صيد قريباً من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما 
عليه فى ذلك؟ قالطهة: يفديه على نحوه)(". 

5 الحلبي عنهطيةٍ أيضاً: «إذاكنت محلا في الحلّ فقتلت صيداً فيما 
بينك وبين البريد إلى الحرم فإِنْ عليك جزاؤه فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه 
تصدّقت بصدقة)20 

ولكن الإجماع موهون بذهاب المعظم, بل ناقله في الاستبصار إلى عدم 
الحرمة؛ والأخبار محمولة على الكراهة بقرينة ما تقدم؛ مع قصور سند الأولين؛ 
بل ودلالة الأول منها أيضاً لأنّ الكراهة أعمّ من الحرمة. 

(5) للأصلء وما تقدم من أخبار ابن الحجاج الظاهرة في عدم الضمان 
وحملها على عدم الإثم من الحمل البعيد. 

(0) لما تقدم من صحيح الحلبي» وخبر ابن عقبة المحمول على الندب 
ميا مع أن استفادة كون الموت في الحرم منهما إِنّما هو بالإطلاق فقط. فما 
نسب إلى الشيخ عله وغيره من وجوب الفداء لاوجه له. وأما حسن مسمع عن 
الصادق كلا : «في رجل حل رمى صيداً فى الحلّء فتحامل الصيد حتى دخل 





)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: 
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب كفارات الصيد حديث: 
(*) الوسائل باب :هن أبوا كقارات القند عدارش: 
(9) الوسائل بايه 1 من أبواب كفارات العين عديه» 


٠ ٠ ٠. ٠. 
0 552- 32 


94»> مهذب الاحكام [ج” ١‏ 

(مسألة ؛): يكره قتل الصّيد للمحلّ فى خارج الحرم إلى بريد مسن 
كل جانب وهو المسمى بحرم الحرم. ويستحب الفداء (6). ويمستحب 
الصدقة لو أصاب صيداً فيه. ففقأت عينه أو كسر قرنه (8). 


(مسألة 6): لو ربط صيداً فى الحل فدخل برباطه فى الحرم لم يجز 
إخراجه ,)٠١(‏ 








الحرم فقالقة: لحمه حرام مثل الميتة)(١)‏ فهو في مسألة أخرى يأتي التعرض 
لها إن شاء الله تعالى. 

(4) لأصالة البراءة عن الحرمة؛ وإطلاق قوله تعالى: «إذا حَلاتَمْ 
فاصطادوا»'') ومفهوم قوله تعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم 
حرماً»”", وانحصار الصيد المحرم إما بالحرم: أو بحال الإحرام؛ وإطلاق ما 
تقدم من أخبار ابن الحجاج فيحمل ما تقدم من صحيح الحلبي وخبر ابن عقبة 
على الكراهة جمعاً فلا وجه لما نسب إلى الشيخين وغيرهما من المنع. 

(5) لما تقدم من صحيح الحلبي المحمول عليه جمعا ومقتضى الأصل 
عدم استحباب شيءٍ في غيرهما من الجنايات الواردة عليه وإن كان الأولى ذلك 
تسامحاً في الندبء وحملاً للصحيح على المثال. 

)٠١(‏ لقوله تعالى: «ومّن دخله كان تالكا وَكلل سخ نه أبس 
عبد الله ليد لما سأله ابن مسلم: علا ل تالص 10 : لايؤخذ ولا 

مسن إن الله تعالى يقول: ومن دخله كان آمنا» !5 لوعت ابن أعين: «سالث 





)١(‏ الوسائل ياب: 74 من أبواب كفارات الصيد حديث: ؟. 

(؟) سورة المائدة 7. 

(*) سورة المائدة: 45. 

(؛) سورة آل عمران: 41 راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: 7 من مواهب الرحمن في تفسير 
القرآن. 

(6) الوسائل باب: 77 من أبواب كفارات الصيد حديث: ؟. 


حكم من كان في الحلّ فرمى صيداً في الحرم اذى 
والأحوط إجراء حكم صيد الحرم عليه .)١١(‏ 

(مسألة 6): لو كان فى الحل فرمى صيداً فى الحرم: أو أرسل الكلب 
عليه فيه. فعليه الجزاء .)1١(‏ ولو أرسل كلبه إلى صيد فى الحل فدخل 
الحرم فقتل صيداً آخر على وجه لم يكن تسبيب منه في ذلك ليس عليه 








أبا عبد اللهطجة: «عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم فمشى 
الصيد بربطه حتى دخل الحرم والرباط فى عنقه فاجترّه الرجل بحبله حتى 
أخرجه من الحرم والرجل في الحلّ فقالطة: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة)7١.‏ 

)١١(‏ لإطلاق قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا» فيستفاد منه الالحاق 
الحكمئ بالصيد الحرمئ. وعن المدارك الإلحاق الموضوعئ أيضاً وهو مشكل. 

)1١(‏ نَأ وإجماعاً قال أبو عبدالله سه فى صحيح ابن سنان: «وما دخل 
من الوحش والطير في الحرم كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من 
الحرم)(", وتدل عليه أيضاً عمومات أدلة وجوب الجزاء على القاتل فى الحرم. 

ثم إِنْ الصائد والصيد إما أن يكونا في الحلّ أو فى الحرم؛ أو يكون الصائد 
في الحلّ والصيد في الحرم أو بالعكسء والكلّ فيه الجزاء إلا الأول لما تقدم 
ويأتي ولافرق في عدم الضمان في الأول بين أن كان الصيد من الحلّ أو خرج 
من الحرم ودخل في الحل وإن كان الأحوط الفداء فى القسم الأخير بل عن 
الشيخ في أحد قوليه عدم الجواز واختاره جمع منهم صاحب الحدائق» لصحيح 
ابن جعفر عن أخيهطكة: «حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقالهُةِ: لا يصاد 
حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم)!'' ويمكن حمله على 
الندب بقرينة خبره الآخر المشتمل على قولهحهُة: «لا يصلح)(4. 





(1)الوشائل بان فا هق أبوات #قاراة المي نديد 
())الوسائليات: #ذمن ابؤات كثارات الصيد عدبت ١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كفارات الصيد عديت: 4 
(4) الوسائل باب: ؛ من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟. 
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شىء: كما لو استرسل الكلب بنفسه فقتل صيداً في الحرم (17). 

(مسألة 07): لو أرسله على صيد فى الحل فدخل الصيد الحرم وتبعه 
الكلب. فقتله فى الحرم ضمن (215): كما يضمن لو كان فى الحرم فرمى 
صيداً فى الحل فقتله :)1١9(‏ بل وكذا لوكان بعض الصيد فى الحرم فأصاب 
ما هو في الحلّ فقتله (17) فضلاً عما إذا أصاب ما هو في الحرم. 

(مسألة 4): : لو كان الصيد على فرع شجرة فى الحل فقتله ضمن إذا 
كان أصلها فى الحرم وكذا العكس .)١10(‏ 








)١8(‏ للأصل بعد انتفاء موجبات الضمان من المباشرة واليد والتسبيب. 

)١15(‏ لصدق أنه قتل صيداً فى الحرم» وإطلاق ما تقدم من صحيح ابن 
سنان. 

(16) إجماعاً ونضّا لحسن مسمع عن الصادق طة: «في رجل حل في 
الحرم ورمى صيداً خارجاً من الحرم فقتله فقالا: عليه الجزاء لأن الآفة 
جاءت الصيد من ناحية الحرم)(. 

(11) لتغليب جانب الحرم؛ والإجماعء وإطلاق ما تقدم من صحيح ابن 

سنان, لصدق الدخول فى الحرم ولما يأتي في فى الشجرة من أنّه نما حرم فرعها 
لمكان أصلها. 

(1) نضا وإجماعاً ففي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن 
علرئ طك: (إِنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن 
منها طير رماه رجل فصرعه قالطا : عليه جزاؤه إذا كان أصلها فى الحرم)'". 
وفى صحيح معاوية: : «سألت أبا عبدالله طلا عن شجرة أصلها فى الحرم وفرعها 

في الحل قال كا : حرم فرعها لمكان أصلها قلت: : فإن أصلها في الحل وفرعها 





.١ الوسائل باب: 77 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )١( 
من أواب تروك الإحرام حديث: ؟.‎ 5١ (؟) الوسائل باب:‎ 


وجوب حفظ الطائر المقصوص حتى يكمل ريشه ا 
(مسألة 8): من أدخل صيداً حيّاً إلى الحرم وجب عليه إرساله .)1١8(‏ 
ولو أخرجه من الحرم فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه 
أولا(19). 
(مسألة :)٠١‏ لو كان ما أدخله فى الحرم طائراً مقصوصاً وجب حفظه 
حتّى يكمل ريشه ثم يرسله. ويجوز استيداعه عند من يثق بحفظه له ولو 
كانت امرأة ,)7١(‏ ولو توقف ذلك على اجرة وجبت كما تجب مؤنته فى 








في الحرم فقالطة: حرم أصلها لمكان فرعها»') ويستفاد منه تغليب جانب 
الحرم مطلقا كما هو ظاهر الفتاوى. 

(14) إجماعا. ونصوصاً قال الصادق طة في الصحيح: «أما علمت أنّ ما 
وكخلكاينه الخد م حياً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه)!'» وفي صحيح الحلبي 
عنه ئلا أيضاً «الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال كه : 
إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم أكله وإمساكه)7". 

(19) ) لأن ما دخل الحرم لا يمسء ولا يؤذيء ولا يهاج. وعن بكير بن 
أعين قال: «سألت أبا جعفرطيُة عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات 
الظطبى فى الحرم فقال طيِة : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه وإن 
كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء»!*' وهو يشمل القتل والإتلاف بالأولى. 

)٠١(‏ نضا وإجماعاً ففي صحيح البختري عن الصادقنهة: «فيمن 
أصاب طيراً ذ في الحرم قال عه : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه وإن كان غير 
تر كته و طعت وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلّى عنه)(*) -وسبب النتف. 


(1) الوشتائل باب 5 من أبواب تروك الإحرام حديث: 
إفة الوسائل ياب: ١‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: 
(1) الوشائل يات+ ١1‏ من أبواب كفارات الضيد ديع 
لوشائل يانه ة من "ابو اب كقارات الشعد يه 
(8) الوسائل :ناب "امن ابواب كقاراث الف سدية: 


لأ حم اها بذ سا 
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زمان بقائه .)7١(‏ ولو أرسله قبل ذلك ضمنه ما لم يعلم بسلامته (؟5)؛ 
ويلحق غير الطير به فى ما تقدم (77). 

(مسألة :)١١‏ لو كان هو الذى نتف ريش الطير كان عليه مضافا إلى 
تامو الأرعن أيضاً بين كونه معوفاً كوه سحيينا 00 

(مسألة :)١7‏ من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة (5؟) 





لأنه يوجب سرعة الانبات كما قاله بعض أهل الخبرة -وقريب منه صحيح 
زرارة30, 

وعن المثنى قال: «خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري فخ 
حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه ثم دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على 
أبي عبدالله د فأخبره فقال طجة: ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطوها الطير تعلفه 
وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خخلته)!"". 

)1١(‏ أما وجوب اامؤنة» فلما تقدم في النصوص. وأما وجوب الأجرة لو 
توقف الإبقاء عليهاء فلإطلاق وجوب الابقاء فتجب مقدمة. 

(؟١)‏ لما تقدم من أنّ اليد من موجبات الضمان ما لم يعلم بالسلامة 
والأمان. 

(19) لأن النصٌّ وإن ورد فى الطير. والحمام: والقماري ولكن يصح 
دعوى القطع بعدم الفرق بينها وبين سائر الصيود فيعلفه ويحفظه أو يستودعه 
حتى يستوي ثم يرسله. 

(15) لأنّ ضمان الكل مستلزم لضمان البعض مع تحقق البعض فى القيمة 
ووجوب الحفظ والمؤنة حكم آخر دل عليه الدليل بالخصوص. 

(0؟) إجماعاًء ونصّاً ففى خبر إبراهيم بن ميمون المنجبر: «قلت لأبي 


#5 الوسائل ناته اين ابوات كفارات الصين حديت: ١‏ 
(9) الؤجائل باق الاين ابواب كفازات الصيد حديون :3 


ما يتعلق بنتف ريش حمام الحرم 5 
ويجب أن باعي بال الجانية (751) ولو تعدّد نتف الريش تعدّدت 
الصدقة (71), ولو نتف فى دفعة واحدة رياش متعدّدة فالأحوط ذلك 
أيضاً. ولو حدث بالتتف عيب ضمن الأرش أيضا 127 

(مسألة 7): لى نتف غير الريش كالوبر ‏ مثلاً ‏ أو نتف الريش مسن 
غير حمام 000 








غبد الله ئلا : رجل نتف ريشة من حمام الحرم قالطكةٌ: يتصدّق بصدقه على 
مسكين ويعطي باليد التى نتف هم" 

(11) للإجماع, وما تقدم من النص. 

(989) لأصالة تعده الحسيت تعره الي هذا إذا تفده لعفن رامنا إن 
كان المنتوف كثيراً والتتف دفعة واحدة فيشك فى التعدد حيئئذء للشك فى 
جريان قاعدة تعدد الس تماد لسن حيطل فتجري أضتالة الترائة عن 
الزائد عن الواحدة. 

إلا أن يقال: إن المناط تعدد إيذاء الطير ولا ريب في أنه يؤذي إيذاآت 
وتعدذة ولو كان النتتيف دفعة واحدة, فالمناط اللإيذاء الحاصل بنتف كل ريشة 
والعدة عن حلي كان أصل النتف متعدداً صورة أو وانهذا. 

(14) لما تقدم من أن ضمان الكل مستلزم لضمان البعض مع النص وهل 
يجب في الأرش الإعطاء باليد الجانية أيضاً أو لا؟ وجهان من الأصلء ومن 
احتمال أن يكون ذكر إعطاء الصدقة باليد الجانية في النص - المتقدم ‏ ومورد 
الإجماع من باب المثال لمطلق ما يلزم بالجناية واستقرب في الدروس إعطاء 
عدم الوجوب ولا ريب فى أنّ الأحوط الاعطاء بها. 

(8؟) للأصل بعد اخنتصاص وجوب التصدق بتتف ريش حمام الحرم. 





.6 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
وفي الكافي ج: 4 صفحة: 717 قولهطيُةٍ  في ذيل الرواية  : «فإنّه قد أوجعه».‎ 
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نعم. إن حصل نقص بذلك يضمن الأرش (2*0 ولا تسقط الصدقة: 
ولأ الأركن بالفتك 60 

(مسألة 15): من أخرج صيداً من الحرم وجب إعادته إليه ولو تلف 
قبل ذلك ولو بحتف أنفه ‏ ضمنه (؟*0. 

(مسألة :)١6‏ قد تقدم وجوب قيمة الصيد على المحل فى الحرم 
ووجوب الفداء على المحرم فى الحلّ إن كان له فداء. ووجوبه مع القيمة 


(0) لما مر من الملازمة بين ضمان الكل والبعض. 

(1") للأصل بعد عدم دليل على السقوط. 

(؟8) إجماعاً. ونضّا ففى صحيح ابن جعفر: «سألت أخي موسى طةٍ عن 
رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قالطْقة: عليه أن 
يردهاء فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به)١١!‏ ونحوه صحيحه الآخرا"' وقريب 
منهما خبر زرارة!". 

هذا فى غير الدباسي والقماري وأما فيهما فقد تقدم حكمهما ويظهر من 
خبر يونس أنه إذا أدخل الطير من الخارج إلى الحرم ثم أخرج منه يلزم فيه 
الفداء قال: «أرسلت إلى أبى الحسن طية إِنَ أخاً لى اشترى حماماً لى من المدينة 
هتنا بهامعا إل مكة فإعحمزنا وأقمتا|لن النجع ف أخرننا الحهام معدا عن مكة 
إلى الكوفة هل علينا في ذلك شيء؟ فقال عكلةَ للرسول: فإنهنَ كنّ فرهة!! قل له: 
يذبح عن كل طير شاة»() وظاهره أنْ الفداء على الإخراجء لأنّه لم يذكر التلف 
قرو الحديث» 


(1) الوشائل باب+ :1 من ابؤات كفارات الضية عديت: 
(؟)الوسائل بابك ١:‏ مق آبواب كفاراة الصيل خديف: 
8 الوشاكل باب ١4‏ عن وات كثارات الصيد بعديت: 
63 الوماتل ناك امن نوات كقارات الهين حديث: 


بأ عا ع ها 


هم 


ما يتعلق بقيمة الصيد على المحلّ في الحرم أو المحرم 1 
على المحرم فى الحرم وإن لم يكن له فداء. فقيمتان (*7) والتضاعف إنما 
هو فيما إذا لم تبلغ البدئة؛ وإذا بلغها فلا تضاعف حيئئذ (4). وإن كان 








وقال فى التهذيب: «ولا يجوز أن يخرج شيئاً من طيور الحرم إلى أن 
قال: وإذا أدخل المحرم طيراً فليس له إخراجه منه وإذا أخرجه فعليه دم) 
واستدل بخبر يونس ولا ريب في أنه أحوط ويمكن إجراء حكم الصيد الذي 
أدخل ذ فى الحرم عليه وإن لم يكن منه موضوعاً فتأمل فإِن المسألة غير منقحة. 
ومقتضى الأصل عدم شىءٍ عليه بعد ظهور إعراض المشهور عن خبر يونس. 
فرغرة للعمومات» والإطلاقات» وقاعدة تعذد العسيت بتعدد السسيب» 
والمستفيضة المتقدمة بعضها فى الحمامء والطيرء والفرخ: والبيض وقول 5 
عبدالله طلا فى حسن ابن عمار: «إن أصبت الصيد وأنت حرام فالفداء مضاعف 
عليك وإن أصبته وأنت حلال فى الحرم فقيمة واحدة. وإن أصبته وأنت حرام 
فإئّما عليك فداء واحد)(". 
وقوله كا أيضاً فى موثق ابن عمار: «ليس عليك فداء شىء أتيته 
وأنت محرم جاهلاً به إذاكنت محرماً فى حجك أو عمرتك إلا الصيد فإِن عليك 
الفداء بجهالة كان أو عمد لأنّ الله تعالى قد أوجبه عليك. فإن أصبته وأنت حلال 
فى الحرم فعليك قيمة واحدة. وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة 
اث أصبته وأنت حرام فى الحرم فعليك الفداء مضاعفاً)!"". 
وهذا هو المشهور المدعى عليه الإجماع. وهناك أقوال أخر مخالفة 
للمشهور ربما تبلغ خمسة من شاء العثور عليها مع أدلتها المخدوشة فليراجع 
المطولاات. 
(5") للأصلء وقول الصادقطلكِة فى مرسل ابن فضال: (إِنّما يكون الجزاء 


.6 الوسائل باب: 44 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )١( 
الوفائل نات: 5 من ابوات كقازات الصيد ديت و4‎ 9 
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الأحوط التضاعف مطلقاً (6*). 
(مسألة 17): ما تكرّر من المحرم من الجناية على الصيد ‏ نسياناً 
للإحرام. أو خطأ. أو جهلاً بالحكم الشرعى - تكرّر الكفارة بتكرره فس 





مضاعفاً فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنّه أعظم 
ما يكون)(١)‏ ونحوه مرسله الآخرذ' فيقيد به إطلاق أدلة المضاعفة وقد نسب 
هذا القول إلى المشهور. 

ونوقش فى الأصل بأنّه محكوم بإطلاق أدلة المضاعفة. ويرد بأنّه بعد 
الك وى تمولها لفل المقام» فلا وجه للحكومة. وفى المرسل: 

أولا: فصوو الست 

وثانياً: بالمعارضة بقول مولانا الجواد قفي سؤال يحيى ابن أكثم 
القاضى: «وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبياً فعليه شاة وإن كان قتل من ذلك 

في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة)' الظاهر في تضاعف البدنة 

بقا 

وفيه: ان قصور السند منجبر بالعمل وإمكان حمل المعارض على الندب 
كما هو الشايع في الفقه. مع موافقة المرسلين لسهولة الشريعة» مضافاً إلى 
ضعف سنده فما نسب إلى جمع من التضاعف مطلقاً مخدوش. 

نعم هو الأحوط. 

(0") خروجاً عن خلاف من أوجبه. وحملاً لخبر الجواد كا عليه. 

(") لقاعدة تكرر المسبب بتكرر السبب: مضافاً إلى الإجماع فى 
الأوليرة: 
)١(‏ الوسائل باب: 47 من أبواب كفارات الصيد حديث: ٠ .١‏ 


(؟) الوسائل باب: 41 من أبواب كفارات الصيد حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ٠‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: .١‏ 


تكرّر الكفارة بتكرر الجناية على الصيد ل 
وأما إن كانت عن تعمّد وجبت الكفارة للأول فقط (1"). وفى غيره ينتقم 
الله تعالى منه (38). 





(00*) نسبه في التبيان» والمجمع إلى مذ هب الأصحابء وظاهر رواياتنا. 
ولاوجه له. لأنّه من التمسك بالمطلق والعام فى مقابل المقيد والخاص. 

(8”) قال تعالى: «إومن عاد فينتقم الله منه»!١'‏ الظاهر فى أن الجزاء مع 
العود انتقام الله تعالى منه فى مقابل الفدية التى هى جزاء الابتداء. وقال 
الصادق طية في صحيح الحلبى: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاءه ويتصدق 
بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه 
والنقمة فى ال 

وى كدو الكغو ني اله أيفا: ترإذا أمنات الخ قاين طلئة كقانة كال الله 
عرّوجل: 1 عاد فينتقم الله منه)7"). 

وفى مرسل ابن أبي عمير: (إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعلية أبدأ في 
كل ما أصاب الكفارة» وإذا أصاب متعمداً فإنّ عليه الكفارة فإن عاد فأصاب ثانياً 


متعمّداً فليس عليه فيه الكفارة وهو ممن قال عرّوجلٌ: ومن عاد فينتقم الله 
ب 

وقريب منها غيرها وهذه الأخبار مقيدة لاطلاق ما دل على التكرر. 
ومخصصة لعمومه فلا وجه للمناقشة من هذه الجهة. وتكون المناقشات 
كالاجتهاد فى مقابل النص ولا دليل لهم إلا التمسك بإطلاق ما دل على التكرر 
في الجزاء مع التكرر في السبب ولاوجه له لأنّه من التمسك بالمطلق والعام في 
مقابل المقيد والمخنصص. 


.46 سورة المائدة:‎ )١( 

0١‏ الرسائل ياب: 0 دى ابوانن كقارات الشيد ديت 
(") الوسائل باب185 من أبوراب كفازات الصيد عدبت 2: 
(4الوساتل بات 16 من انوا ب كفارات العيد حدرتك :4 


احض مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 
ولو كان الأول جرادة والشانى نعامة (8") ولكن الأحوط التكرّر (10) 
ويختص ذلك بالمحرم دون المحل فى الحرم. فيتكرّر بتكرره مطلقاً 
وبالإحرام الواحد دون الإحرامين فيتكرّر أيضاً وإن تقارب زمانهما بأن كان 
فى آخر الأول وأول الثانى -فضلاً عما إذا كانا فى شهرين أو أكثر كما لا 
فرق فى التكرار فيهما بين ارتباط أحدهما بالآخر -كعمرة التمتع؛ وحجه - 
وعدمه كحج الإفراد وعمرته .)4١(‏ 





(9*) لإطلاق ما تقدم من الأخبار وعمومها. واستبعاد ذلك مخالف 
لأصول الإمامية المبنية على التعبد بما وصل إليهم من المعصوم طبه . 

(40) خخروجاً عن خلاف من أوجب التكرر في صورة العمد أيضاً كابني 
الجنيد. وإدريسء والشيخ فى بعض كتبه؛ والسيدء والحلي. 

فائدة.. الظاهر قبول توبة من تعمد تكرار الصيدء للعمومات الدالة على 
قبول التوبة» والأدلة المرغبة إليها!١'‏ وحينئذٍ فيتتفي موضوع الانتقام فلا تشمله 
أخبار المقام. ويلزم على هذا أن يكون التكرر العمدي أخف وأسهل من التكرر 
خطأء ونسياناًء وجهلا. 

إلا أن يقال: إن الانتقام من الوضعيات التي لا تزول بالتوبة كما في غير 
حقوق الله تعالى الذي لا يزول بها بل لابد من أداء حق ذي الحق إليه ويختص 
هذا الأمر الوضعئ بخصوص :نتقام الله تعالى كجملة من الآثار الوضعية لبعض 
المعاصى التى لا تزول بالتوبة. 

)4١(‏ كل ذلك للاطلاقات», والعموماتء وقاعدة تعدد المسبّب بتعدد 
السبب وأنٌ المخصص إذا كان منفصلاً ومردداً بين الأقل والأكثر يرجع في غير 
المتيقن منه إلى العموم والإطلاق كما ثبت فى محله. وأما قولهطجةِ فيما تقدم من 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 47-88 من أبواب جهاد النفس. 


ما يتعلق بضمان الصيد /ا؟ 

(مسألة 17): لا فرق في عدم التكرر فى صورة العمد بين تخلل 
التكفير وعدمه (؟6). 

(مسألة 18): التكرار إما أن يكون عمداً بعد عمد. أو عمداً بعد 
الخطأ. أو بالعكس. وفى الكل يتكرّر الفداء إلا فى الأول (4). 

(مسألة 5: يضمن الصيد مطلقاً سواء كان قتله عمد أوسهوا اد 
خطأ (:1). 








مرسل ابن أبي عمير: «فإن عاد فأصاب ثانياً متعمداً فليس عليه (اشي 7 
الكفارة) ١7‏ فلابد من حمله على أنّه فإن عاد عمداً فأصاب ثانياً متعمداً أبضاً 
فليس عليه فيه الكفارة وإلا فإنّه خلاف الإجماع. 

(؟؛) للإطلاق الشامل للصورتين. 

() لأنْها المنساق من أدلة الانتقام والمرجع في غيره الإطلاق والعام. 

(48) نصوصاء وإجماعاً ولأنه من الوضعيات التى لا تناط بالعمد 
والاختيار قال أبو عبد الله جه في صحيح معاوية: «وليس عليك فداء ما أتيته 
بجهالة إلا الصيد فإِنْ عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد»!'/ وفي صحيح 
البزنطي: «سئل الرضاطّة عن المحرم يصيب الصيد بجهالة؟ قالطهة: عليه 
كفارة. قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال هل : وأيّ شيء الخطأ عندكم؟ قال: يرمى هذه 
النخلة فتصيب نخلة أخرى. قالط : نعم؛ هذا الخطأ عليه الكفارة)7. 

وقريب منهما غيرهما ولا فرق فى العمد بين العلم بالحكم وعدمه ولا 
بين الاختيار والاضطرارء لظهور الإطلاق والاتفاق إلا ما تقدم فى الجراد الذي 
يشق التحرز منه, كما لا فرق في السهو بين السهو عن الإحرام أو الحكم أو 





.6 الوسائل باب: 48 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )١( 
١ اهن ابواب كقاراك الضيد سدية:‎ ١ (0)الوسائل بات‎ 
الوشاتل امه من أبواب كقاراك العيا ةيف‎ 7 


ا مهذب لحت حال 
بالأسباب الاختتيارية ابيع ' ونحوه ولا جالانات المفهرية 
كالميراث (40): بل لو كان معه صيد حال إحرامه زال ملكه عنه (11) 
فليس للمحرم قبض الصيد من البايع أو الواهب ولا من تركة مورثه (21), 
فان قفبض وتلف عنده فعليه الحزاء لله تعالى. والقيمة للمالك البائع (8). 





ااه كسي- كد م 
00 لإطلاق معقد الإجماع الشامل للجميع: ؛ فلو أراد التخلص من السبع 

نحوه فقتله خطأ ضمنه. وكذا لو رمى صيداً فمرق السهم وقتل آخر كل ذلك 
0 الخطأ فيشمله الاطلاق والاتفاق بل فى الثاني فذاآن إن أضابهها معا.وآما 
ما ورد في صحيح زرارة' امن التفصيل بين الذمد والجهل فى أكل هالا ينيغ 
أكله فلابد من حمله على غير أكل الصيد بقرينة سائر الروايات. 

(6؛) لظهور الأدلة فى التنافى بين الإحرام وتملك الصيد والاستيلاء 
عليه لأنّه إما في مأمنه المكانئ وهو الحرم, أو مأمنه الزماني وهو زمان الإحرام» 
واو لاد ار ا و 0 إذلا 
لام رجه لإ الس اي مط ري يح الاليل واقرقا سي 

حيث البقاء والحدوث والبحث فى المسألة السابقة كان من جهة البقاء وفي 
الحقاة رايت الاخلزوية 

(1) تقدم وجهه في الموجب الثانى من موجبات الضمان فراجع. 

(401) لما مر من عدم ملكه وعدم جواز إثبات يده عليه. 

(4) أما وجوب الجزاء لله تعالى» فلعموم ما دل على الفداء والجزاء مع 
التلف. وأما وجوب القيمة للمالك» فلقاعدة اليد وأصالة الضمان في مال الغير 





لا يدخل الصيد في ملك المحرم الا بعد الاحلال 4" 

ويبقى المورث على ملك الميت إذا لم يكن له وارث غيره. فإذا حل 
دخل الموروث في ملكه إن لم يكن في الحرم (45). وإن كان معه مثله في 
الارث فإن أحل قبل قسمة التركة شارك فى الصيد وإلا فلا (50). وإن لم 
يكن معه إلا وارث بعيد اختص بالصيد وهو بغيره .)0١(‏ ولو باع صيداً ثم 
أحرم وكان البيع خياريًاً لشرط. أو عيب. أو غبن. أو نحوها لا بأس بتأخير 
أعمال الخيار إلى الإاحلال (07), ومع التعاسر يرجعان إلى الحاكم 








إلا ما خرج بالدليل. 

(44) أما الدخول في ملك الوارث إذا لم يكن فى الحرم. فلوجود 
المقتضي له وفقد المانع. وأما عدمه مع كونه في الحرم؛ فلما تقدم في الصيد 
الحرمئ من جريان حكم الصيد الإحرامئ عليه حتى بالنسبة إلى المحل. 

(5) أما الأول فلوجود المقتضي للإرث وفقد المانع عنه. وأما الأخير 
فلعدم دخول الصيد في ملك المحرم على تفصيل يأتي. 

)0١(‏ لأنْ القريب إِنّما يحجب البعيد مع عدم المانع عن إرثه. وأمامعه فلا 
حجب بالنسبة إلى البعيد فيرث البعيد ولو مع وجود القريب ويأتى ما فيه وقد 
ذكر ذلك في كشف اللثام على الإطلاق وتبعه في نجاة العباد وتنظر فيه في 
الجواهر. ويمكن أن يقال: : بأنه يجب إعلام المحرم بالقسمة وبأئه لو لم يحل 
وكان للميت وارث بعيد يرث البعيد دونه خصوصاً إن كان ذلك قريباً من 
الإحلال بل جواز القسمة حينئذٍ مشكلء لأنّْ المحرم وإن كان لا يملك الصيد 
بالارث ولكن اقتضاء لحن والكدح باح ا ابو كدر رن ةلم 
الملكية بالارث ليس إلا ذلك, وتقتضيه قاعدة : نفي الضرر أيضاً ويأتي في موانع 
الإرث بعض ما يرتبط بالمقام. 

(01) لأنه إن كان متراخياً فلا إشكال في صحة التأخير وإن كان فورياً 
فعدم جواز رجوع الصيد إلى ملك المحرم عذر شرعئ وهو كالعقلىَ يجوز معه 


ااا م0000 


الشرعئ (01). 

(مسألة ١؟):‏ لو استودع صيداً محلاً ثم أراد الودعىّ الإحرام سلمه 
إلى المالك (68).: وإن تعذر فإلى الحاكم الشرعئ فان تعذر فإلى ثقة 
أمين (00)): وإن تعذر ذلك أيضاً فان أمكنه تأخير الإحرام فالأحوط 00 
ذلك (01) وإلا يرسله ويضمن لمالكه (017) ولو كان عنده إلى أن حرم رده 
إلى مالكه أو وليه والاحوط الفداء لله تعالى (/0). 
التأخير. 

(00) لأن ذلك من الأمور الحسبية التى تكون له الولاية عليها فيرى فيه 
رايه. 

(04) لما تقدم من حرمة استيلاء المحرم على الصيد فلا يقدر على حفظه 
شرعاً فيجب رد المال إلى مالكه. 

(00) لأنّ هذا حكم كل وديعة يعجز المستودع عن حفظها على ما يأتي 


التفصيل فى كتاب الوديعة. والمسألة من فروع ولاية الحسبة الثابتة للحاكم ومع 
عدم إمكان الوصول إليه فللئقات الأمناء. 


(01) لأنّه عند الدوران بين مراعاة حق الناس وحق الله تعالى يقدم الأول 
تكباننيت إلى المتتيورء ولكنخ تقدم عدم الملكية لذلك؛ بل وعدم دليل تام 
عليه( وإِنّما يعمل به فيما إذا أيد بدليل خارجي من إجماع أو غيره. 

(40) لأنّه من الجمع بين الحمّين مهما أمكن والأولى لصاحب المال 
الرضا بدون أخذ الفداء. 

(64) أما الرد إلى المالك؛ أو وليّهء فلوجوب رد الأمانات إلى أهلها بعد 
سقوط يده الأمينة لأجل الاحرام وبقاء الصيد على ملك مالكه وعدم خروجه 





)010 راجع ج: ١‏ صفحه: م/0. 


حكم اضطرار المحرم إلى أكل الصيد ام 


(مسألة ؟5"): لو اضطر المسحرم إلى أكل الصيد جاز أكله 
ويضمنه (01) ولو كان معه ميتة أكل الصيد وفدى فى الحال مع التمكن وإلا 
ثبت في ذمته )1١(‏ بلا فرق فى ذلك بين الصيد المذبوح فى الحلّ 
للسعتتتل---| | _س+<+)؟؟ت©سس 
عنه بصيرورة المستودع محرماً فلا موضوع للفداء على هذا. وأما الاحتياط فيه. 
فلاحتمال وجوب الإرسال. وحرمة الإمساك حتى لأجل الرد إلى المالك. 

(69) نصوصاً وإجماعاً ففي الصحيح عن الصادق جا : «في جل اقبط 
إلى ميتة وصيد وهو محرم قالطكةٌ: يأكل الصيد ويفدي)/", وفى صحيح 
الحلبى عنهطلية أيضاً: «يأكل من الصيد أما يحب أن يأكل من ماله)7") ويؤيده 
مامز الميتة بالحرمة الأصلية والخبث والفساد والافساد. 

وام خبر الجازي عنه طق أيضاً: «المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها 
ووجد صيدأً قالطية: يأكل الميتة ويترك الصيد»'")وخبر إسحاق عن جعفر عن 
أبيه طي: «إن عياض كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل 
الميتة التى أحلّ الله له)(4) فقصور سندهما وهجر الأصحاب لهما وموافقتهما 
لقان ا جمطويا مه اللكان. 

وقوله عي في صحيح الحلبى ‏ المتقدم _: «اما يحب أن يأكل من ماله» 
يراد به مجرد الإضافة إليه ويكفى فى الإضافة أدنى المناسبة وهى المناسبة 
التعليقية أي: إِنّه لولم يكن محرماً لكان ماله وملكه ويأتي في خبر يونس معنى 
اخر لذلك. 

)1١(‏ لجملة من الأخبار التي تدل على تقديم أكل الصيد على أكل الميتة 
منها خبر يونس بن يعقوب «سألت أبا عبدالله يا عن المضطر إلى الميتة وهو 








.* الوسائل باب: 48 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )١( 
+ (1)الوسائلياب: 4#من.ابواب كقارات«الضين ديع‎ 
12 الوشساءل بام من اروات كتاوات الضيد عو ع‎ )10( 
.١1١ الوسائل باب: *؛ من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )4( 


م مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


وغيره(١1)‏ حتى لو تمكن المحرم من الاصطياد ولو فى الحرم يصيد. 
وبأكل مقدماً له على الميتة (17) وإن كان الصيد مملوكاً لأحد فعليه القيمة 
للمالك والفداء لله تعالى (617). 

يجد الصيد قالهةِ: يأكل الصيد ‏ إلى أن قاللةٍ -هو من مالك لأنْ عليك 
فداؤه قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال لضا : تقضيه إذا رجعت إلى مالكه)(١".‏ 

(11) للاطلاق الشامل للجميع. < 

(15) كما عن جمع تقديماً للحرمة العرضية على الحرام الذاتي» لإطلاق 
ما دل على تقديم الصيد على الميتة الشامل للاصطياد أيضاً وعن أبي الحسن 
الثاني ليلا يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحبّ إلى من الميتة»'" وإطلاقه يشمل 
المحرم فى الحرم أيضاً. 

(519) كما عن جمع من المحققين: لاطلاق ما دل على ضمان مال الغير» 
وإطلاق ما دل على الفداءء وأئّهِ لله تعالى: وأَنّه هدي بالغ الكعبة» ولآصالة عدم 
التداخل فيجمع بين الحقين هذا إذا قلنا بثبوتهما. وأما مع الشك فالمسألة 
بحسب الأصل من موارد الأقلّ والأكثر من جهة القيمة للمالك والفداء لله تعالى؛ 
فيجب أحدهما وينفى الآخر بالأصلء للعلم بالإشغال فى الجملة والشك في 
المقدار والكمية. 

ويظهر من المحقق فى الشرايع عدم التعدد وأنّ الفداء واحد وهو 
للمالك: ونسبه في المسالك إلى إطلاق الأكثرء لعموم أدلة الفداء وهو إِنّما يكون 
لله تعالى إذا لم يكن للصيد مالك. 

وفيه: أنّ ظاهر إطلاق قوله تعالى: «هدياً بالغ الكعبة 6" كون الفداء له 
تعالى حتى مع كون الصيد مملوكاًء كما أن مقتضى عموم ما دل على ضمان 
الأموال بالمثل أو القيمة الفضمان للمالك أيضاً ولا منافاة في الحكمين مع تعدد 
)١(‏ الوسائل باب؛ 11 من أبواب كفارات الصيد حديث: .١‏ 


(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب كفارات الصيد حديث: 4. 
(*) سورة المائدة: 46. 


مكان ذبح الفداء في إحرام العمرة أو الحج ا 
(مسألة 3): كل ما يجب على المحرم من الفداء يذبحه؛ أو ينحره 
بمكة إن كان فى إحرام العمرة وبمنى إن كان فى إحرام الحج (11©). 








الحيثيتين وتحقق الحقين. 

وقد أشكل في المسالك على المحققءِ بأمور سبعة بناءً على كون الفداء 
للمالك لا لله تعالى يصعب الالتزام بها كما لا يخفى على من راجع المسالك 
فراجع فإِن المسألة غير ابتلاثية فى الأزمنة السابقة فضلاً عن هذه العصور فلا 
وجه لصرف الوقت فى مالا أثر له. 

(14) لصحيح ابن سنان قال: «قال أبو عبداللهطا: من وجب عليه فداء 
بدا جا وهر فحرم #إر كار احا برعاي الذي بح طارقس وإن كان 
يكير كوه يدك قزالة اكير '' وفي موثق زرارة عن أبي جعفر هُل: : (في 
المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره ه إن كان فى الحج 
بمنى حيث ينحز الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم 
مكة فيشتريه فإنه يجزي عنه)!"' وذيله يدل على أنّه لا يجب عليه أن يشتريه 
من مكان الصيد. 

ويمكن حمل الصيد فيهما على المثال لكل ما فيه الكفارة وإنّما ذكر 
بالخصوص لكثرة أهميته وفروعه كما عليه المشهور للأولوية إذ يبعد أن لا 
يتعرض الشرع لمكان ذبح الفداء مع كثرة الابتلاء به. ويشهد لذلك ما ورد في 
كفارة التضليل من كون بعضها في منى وبعضها في مكة. 

ويشهد له ما عن المفيد فى إرشاده عن مولانا الحجة حك : «إذا أصاب 
المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى وإن كان إحرامه 
بالعمرة و 





.١ الوسائل باب: 45 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 48 من أبواب كفارات الصيد حديث: ؟.‎ )1( 
الوسائل ياب: 7 من أبواب كفارات الصيد حديث: ؟:‎ )9( 


ع مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 





ويظهر منه أنّ الحكم معروف لدى الأئمة ثم ةطهك وأصحابهم إلى زمن 

الحجة طايه . 

وماعن تفسير القمى: «المحرم بالحج ينحر الفداء بمنى والمحرم بالعمرة 
ينحر الفداء بمكة)(١)‏ 

وأما خبر حريز «ويذبح القذاف] كاه شكة وإ ناقتا بسحزورة'"' قلايك 
من حمله على فداء إحرام العمرة والتخيير إِنّما هو في محل الذبح في ما بين 
الصفا والمروة أو غيرها من محال مكة فلا تنافى بينه وبين غيره. 

وأماهرس] احمل: د م له 
شاء إلا فداء الصيدء فإنْ الله عرّوجل يقول: هديا بالغ الكعبة»("" مكل 
وإعراض المشهور عن إطلاقه أوهنه فلا يصلح لتقييد غيره؛ وكذا خبر ابن ٠‏ عمار: 
«يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه)!؟) فلابد من طرحه؛ لعدم وجدان 
عامل بوجوب الفداء فى محل الصيد إلا ما حكي عن الحليين ولم يستبعده 
الاردبيلى. 

وعن الشيخ حمل ذلك على الندب بمعنى استحباب اشتراء الفاغ م 
محل إن أمكن ثم سوقه إلى محل نحره من مكة أو منى؛ فما يعارضها من الأخبار 
لابد من حملها على ذلك أو طرحهاء كقول الصادق عه في خبر محمد: 
«فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه)!*2» وقوله عا أيضاً في كفارة قتل النعامة: (إذا 
أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم 
ا ولكنه حمل بلا شاهد. 

وأما موثق إسحاق بن عمار عن أبى عبدالله طق قال: «قلت له: الرجل 





.7 الوسائل باب: 7 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: ؛ من أبواب الذبح حديث:‎ 

(*) الوسائل باب: 44 من أبواب كفارات الصيد حديث: ؟. 
(؛) الوسائل باب: 0١‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: .٠١‏ 
(1) الوسائل باب: ؟ من أبواب كفارات الصيد حديث: .١‏ 


حكم أصطياد المحرم صيداً ولم يرسله حتى أحلّ 6 





يخرج من حجته شيثاً يلزمه منه دم؛ يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ 
فقال قة: نعم١'‏ وقريب منه موثتاه الآخران!" فيمكن حملها على العذر من 
نسيان أو نحوه. 

نعم؛ فى صحيح ابن حازم: «سأل الصادق طلا عن كفارة العمرة المفردة 
أين تكون؟ قالطا : بمكة إلا أن حرمت وحم اير ركم 
بمكة أحبٌ إلى وأفضل»7! والسند تام والدلالة ظاهرة لو لم يثبت إعراض 
المشهور عنه. 

ويمكن أن يكون المراد من العمرة المفردة فى أيام الحجء كما هو السيرة 
حيث إِنْ جمعاً من الحجاج يذهبون إلى أدنى الحلّ ويأتون بالعمرة فيصير الذبح 
في منى أسهل لأنْهم يذبحون فيها. 
ْ وأما خبر على بن جعفر عن أخيهطجُة: «لكل شيء خرجت من حجك 
فعليك دم تهريقه أبى لكك !ايفن جملة على علوت تيسّر إراقته في 
الفيحل المعتة: 

ويمكن أن يقال في أصل المسألة: إن اختلاف الأخبار في محل الذبح 
يكشف عن عدم كون الحكم إلزامياً ون تعين منى للفداء فى إحرام العمرة من 
باب الأولوية والأفضلية بل والتسهيل حيث إن غالب ذبح الحجاج ونحرهم 
فيما يتعلق بحجهم إِنْما هو في منى وما يتعلق بعمرتهم إِنّما هو في مكة لعدم 
كون منى مورداً لابتلائهم في عمرتهم خصوصاً المفردة وهذه أيضاً قرينة أخرى 
على عدم الوجوب ولكن المشهور أولى وأحوط. 


(1) الوسائل كامين مفن ابواث الذبم حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: 67و١8‏ من آبواب كقارات الصيد حدية: ٠١‏ منهما. 
(15) الوشائل انيه 5ن عق أبوات كفاراه الضيد مويف 

(4) الوسائل باب: 8 من أبواب كفارات الإحرام حديث: 0. 


حكن مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





(مسألة 5؟): كل من وجب عليه شاة فى كفارة الصيد وعجز عنها كان 
عليه إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيّامٍ (10) والأحوط كون 
الكفارة فى إحرام الحج (11). 

(مسألة 0؟): ما يعطى من الطعام عوضا عن المذبوح تابع له فى 
محل الإخراج (117). 

(مسألة 6؟): مصرف المذبوح. والمنحورء والصدقة مساكين الحرم 





(10) لقول الصادقطقة فى صحيح معاوية بن عمار: «من كان عليه شاة 
فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام»!'' وهو وإن كان 
مطلق يشمل كفارة الصيد وغيره لكن يشهد السياق بالاختصاص به لقوله كه 
قبل ذلك: «ومن كان عليه شىء من الصيد فداؤه بقرة)!"". 

(13) لأنّ المحقق نقل الصحيح هكذا: «فمن لم يجد صام ثلاثة أيّام في 
الحج)!"' ولم يوجد لفظ «فى الحج» في كتب الأحاديث التي عندنا كما اعترف 
به فى المدارك وفى الجواهر فى بعض المقامات ما هذا لفظه: (إنّ المحقق عله 
يتقل عن بعض الأصول التي ليس عندنا منها أثره. 

أقرل: لفظ (الحج) على فرض صدوره من الإمام طكة يحتمل أن يراد به 
كون الصوم فى أشهر الحج لا أن تكون الكفارة في مكة أو منى. 

(10) لعموم البدلية» وإطلاق ما تقدم من صحيح ابن حازم» وإطلاق قول 
الصاد قطي فى المرسل: «من أصاب صَيداً فعليه فداؤه من حيث افننا نه 
وقوله ها أيضاً في خبر ابن عمار: «يفدي المحرم فداء الصيد من حيث 
)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب كفارات الصيد حديث: .١١‏ 


(1) الوسائل باب: ؟ من أبواب كفارات الصيد حديث: :.١١‏ 


(*) راجع الشرائع كتاب الحج آخر الفصل الرابع في التوابع. 
(؛) الوسائل باب: 0١‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: ”. 


ما يتعلق بتعيين محل الذبح والنحر د 
نعم. لا يتعيّن الصوم بمكان خاص (8). 

سواء. كانوا من أهله أو نزلوا فيه من غيره (69). 
(مسألة 3717): الأفضل ترك أكل المالك من كفارته )7١(‏ إلا شيئاً 





تسيا 
(مسألة ما تقدم من تعين محل الذبح. والنحر. والإطعام إنّما هو 
مع التمكن والاختيار. وأما مع العذر من نسيان. أو نحوه. فمع إمكان 





ضاي ا 

(18) للأصل بعد عدم دليل عليه حتى بناءً على زيادة لفظ (فى الحج) 
تقدم من صحيح معاوية: لما احتملناه وعلى فرض أن يراد به المكان فلا يدل 
على مكان مخصوص. | ٍ 

(59) لأن ذلك هو المنساق من الأدلة مضافاً إلى ظهور الإجماع 
والنصوص التى تقدم بعضها. 

منها: قوله طق : «ويتصدق بالفداء). 

(7) لتنزه المتشرعة عن كفاراتهم. وأما النصوص فهى على أقسام. 

منها: ما هو ظاهر في حرمة الأكل كخبر عبد الرحمن عن أبي عبيد الله طلا : 
«كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه). 

ومنها: ما هو ظاهر في جواز الأكل كخبر جعفر بن بشير عن أبي 
عبدالله يق : «سألته عن البدن التى تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل 
منها؟ قالمئِة: نعم؛ يؤكل من كل البدن» وهو ظاهر في الترخيص المطلق من 
دون تجديد بمقدار خاص لولا إمكان حمله على الضرورة والاضطرار لقريئة 
القسم الأول من الأخبار, وما ذكرناه من التنزه والاستنكار. 


.١ من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ 0١ الوسائل باب:‎ )١( 


0 مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 


الاستنابة فالأحوط ذلك )2١(‏ وإلا فيجزى فى أيّ مكان أمكنه ذلك ولو فى 


أهله (؟7). 
(مسألة 4؟): ليس فى ذبح الكفارة زمان موقت (/) ولكن الأحوط 
الفورية مع الامكان (0/4. 


ومنها: قول أبى إبراهيم فى موثق إسحاق بن عمار «يؤكل منه الشيء). 

ومنها: ما يدل على جواز الأكل مع ضمان القيمة» كقولهطجكة: «وإن كان 
واجبأ فعليه قيمة ما أكل» ومقتضى القاعدة أنه بتعينه للكفارة يتعلق به حق 
الفقراعولو قملقاً افتضائياً ولا يجرة الأكل نه الآ بالتشهيق: 

نعم تمكن :أن يقال: أن في الشىء القليل ورد الإذن من الشارع وهو 
موافق للأدب لثلا يتنفر المالك عما يذبح لله تعالى. 

)/١(‏ من ان الذبح, والنحرء والاطعام لا تعتبر فيها المباشرة بل تصح 
الأستنابة ولو اختيارياً أيضاً فتتعين الاستنابة. ومن امكان دعوى ان تعين المحل 
فى خصوص المقام إنما هو مع امكان المباشرة والا فيجزي فى أي محل امكن 
فلا موضوع للاستنابة حينئذِء ويمكن أن يستشهد لذلك بموثق عمار. 

(77) لأن التعين من باب تعدد المطلوب لا القيدية الحقيقية فلا يسقط 
أصل الذبح بتعذر المحل. 

ثم إنه جوزوة المديوع والمتيعور الى الفقراء كما يبخرز طيحه وذعرة 
الفقراء إلى أكله. وكذا يجوز التفريق بإعطاء بعضه إلى الفقير نيئا وطبخ بعضه 


الآخر وإطعام الفقراء منه مطبوخاً. 

كما لا بأمن بدفع القيمة إلى الفقير وتوكيله في شراء الفداء عن الموكل 
وتفريقه على الفقراء أو طبخه وإطعامهم. 

(7) لظهور الأصل والاطلاق. 


(74) لظهور تسالم الفقهاء على الفورية فى أداء الحقوق ما لم يدل دليل 
على الخلاف. 


فصل فى كفارات باقى المحظورات 
وهى سبعة: الاول: الاستمتاع بالنساء. 
(مسألة :)١‏ من جامع زوجته بعد الإحرام للحج وقبل وقوف المشعر 
عالما بالتحريم كان عليه بدنة وإتمام حجه. والحج من قابل )١(‏ بلا فرق 
بين الدائمة والمنقطعة, ولا بين كون الحج فرضاً أو نفلاً. ولا فرق بين القبل 





(1) إجماعاء ونضوصا. 

منها: صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله عن رجل محرم وقع 
على أهله؟ فقالءْة: إن كان جاهلاً فليس عليه شىء وإن لم يكن جاهلاً فإِنْ 
عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان 
الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل)7". 

فيستفاد من مثله تعلق أحكام أربعة بهذا الجماع: 

١‏ -البدنة. 

"١‏ _التفريق. 

-إتمام الحجء لقولهطقة: «يفرق بينهما حتى يقضى المناسك كلها) 
مضافاً إلى ما يأتي من أن الأول فرضه. والثاني عقوبة. 

-الحج من قابل. ش 


)١(‏ الوسائل باب: ٠‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ؟. 


ل لذن مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





والدبر (؟). ويتحقق الدخول بغيبوبة الحشفة فى أحد المأتيّين (*). 
(مسألة ؟): ما يجب إتمامه هو الفرض وما يجب الاتيان به فى القابل 
هو العقوبة (8)) 





وفي صحيحه عنه مق أيضاً: «إذا واقع الرجل بامرأته دون المزدلفة وقبل 
يأتى مزدلفة فعليه الحج من قابل)'". 

(؟) كل ذلك لظهور الإطلاق» والاتفاقء وصدق الوطىء والجماع؛ 
والإتيان ونحو ذلك مما ورد فى الأدلة» وما دل على أنْ الدبر أحد المأتيين' ". 

وأما صحيح ابن عمار: «سئل الصادق طلا عن رجل محرم وقع على أهله 
فيما دون الفرج قال نقةٍ : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل)!') فالمنساق منه 
إِنّما هو مثل التفخيذ لا الدخول فلا وجه لاستناد الشيخ عل إليه فى الفرق بين 
القبل والدبر. 

(") لأن المذكور فى الأدلة إِنْما هو لفظ الوقاعء والإتيان» والوطيء 
والغشيان والجماع -كما سيأتي بعضها والمراد بها أينما استعمل فى الكتاب 
والسنة ما حدّده الشارع بغيبوبة الحشفة وتقدم في الجنابة ويأتي مه 
تعالى ل را تك 

(5) لصحيح ز زرارة قال اقلت فأ الحجتين لهما؟ قال اقل : 5 لالت 
أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة)!؟ ولا ينافيه الإضمار بعد كون 
المضمر مثل زرارة» مع أن الظاهر أنه حصل من تأليف الشيخ علهلا فى أصل 
الخبرء ويؤيد الصحة أصالة الصحة وعدم الفساد: وخبر أبى بصير: «عن رجل 
0 من أبواب الجناية. 


() الوسائل باب: 7 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: .١‏ 
. (4) الوسائل باب: ” من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 4. 


ما يتعلق بالحج في القابل ان جامع زوجته بعد إحرام الحج 8١‏ 
واقع امرأته وهو محرم قالطة: عليه جزور كوماء قال: لا يقدر. قال طجة: ينبغي 
امعان أن يحمعو ا لول توت 

فإنّه يدل على جبر النقصان بالكفارة وأنّ المراد بالفساد النقصان والا 
فأداء الكفارة لا يكون علة لصحة الحج إذا وقع فاسداًء وهذا هو المعروف بين 
متأخري المتأخرين وحكيى عن النهاية» والجامع؛ والنافع ا 

ويظهر عن جبجخع منهم المحقق فى التبراج أن الثاني فرض والأول فاسد 
يجب إتمامه إما تكليفاً أو وضعاً فإنْه لا محلل للإحرام إلا التحليل عنه بعد قضاء 
المناسك ولا دليل لهم عليه إلا صحيح ابن خالد عن الصادقطهة: «والرفث 
فساد الحجج)!'. وتعبير الفقهاء بالفساد. 

وفيه: أن الفساد أعم من البطلان في الحج؛ ؛ لخبر ابن ن أعين فى من جامع 
بعد أن طاف ثلاثة أشواط قالطقةْ: «فقد أفسد حجه وعليه بدنة)' مع قيام 
الإجماع على عدم بطلان الحج به فالفساد نحو نقصان لا ينافى الصحة وإِثْما 
وجب الحج في.القابل عقوبة. 

وكير لجرو فى فراره: 

الأول: ينوي حجة الإسلام في الثاني بناء على فساد الأول وإلا فينوي ما 
وجب بالإافساد والأحوط قصد التكليف الفعلى. 

الثاني: لو مات قبل وصول العام القابل فعلى فرض كون الثاني حجة 
الإسلام يقضى من أصل التركة بخلاف ما لو كانت عقوبة. 

وفيه: تأمل فإنّه على أيّ تقدير واجب مالئ والواجبات المالية تخرج من 
الأصل. 

الثالث: لو كان عليه في السنة القابلة حج واجب بالنذر أو الإجارة فعلى 
كون الثاني حجة الإسلام يقدمء لاهميته كما مرّ وتجب عليه الكفارة لتفويت 
)١(‏ الوسائل باب: 1 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: .١7‏ 


(1) الوسائل باب: 7 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 8. 
إفوة الوسائل ياب: ١١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث: .١‏ 


نض مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


ولكن ينبغى مراعاة الاحتياط (6). 





مورد النذر بالعمد والاختيار وعلى فرض كون الثاني عقوبة يقدم النذر 
والإجارة» ولكن فيه بحث تقدم في بعض المسائل من (فصل شرائط 
الاستطاعة). 

الرايع: المفسد المصدود إذا تحلّل ووجب عليه القضاء فعلى فرض كون 
الأول حجة الإسلام لم يكف القضاء الواحد لوجوب قضاء حجة الإسلام 
بالتحلل منها وبقاء حجة العقوبة فى ذمته ويقدم حجة الإسلام في القضاء وفى 
العكس يكفى القضاء الواحد لسقوط حج العقوبة بالتحلل منها. 

(5) لما مر من ذهاب جمع إلى أَنْ الثاني فرضه. فلو مات قبل التمكن من 
القضاء يقضى من تركته برضا كبار ورثته إن لم يوص بإخراجه من ثلثه. 

فرع: ظاهر من اقتصر من الفقهاء على خصوص البدنة» وظاهر جملة من 
النصوص الواردة فى المقام عدم البدل لها مع العجز عنهاء بل عن ابن حمزة 
وسلارعدمه وأنّه لابدل لها إلا فى صيد النعامة وَإنّما عليه الاستغفار والعزم على 
الأداء لو تمكن. ولكن عن الشيخ في الخلاف أنْ من وجب عليه دم فى إفساد 
الحج فلم يجد فعليه بقرة. فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيبء فإن لم يجد 
فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها يتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يومأء وقال: 
دليلنا إجماع الفرقة» وأخبارهم» وطريقة الاحتياط. 

وفيه: أن الإجماع مخدوش بخلوٌ الكلمات عنه. بل تصريح ابن حمزة 
وسلار بالعدم؛ وأخبار الفرقة لم نعثر عليها إلا ما تقدم من خبر داود بن الرقي 
الذي ظاهره كفارة الصيد("). 

وعن ابن إدريس من وجب عليه بدنة فى نذر أو كفارة فلم يجد كان عليه 
سبع شياه. 


(90) الوطائل بات تمن أبوات كنازات اليد عدوت :1 


حكم مطاوعة المرأة الزوج م 


(مسألة ): يترتب الحكم على الزناء واللواط. ووطى دبر الخنثى. 
وجماع الآمة (6). وأما الوطى فى قبل الخنثى فلا يترتب عليه هذه 
الأحكام بل يلحقه حكم الاستمناء. وكذا وطى البهيمة (/0. 

(مسألة ؛): لا شىء على الجاهل بالحكم. والناسى للإحرام 
والساهىء والمكره (6). 

(مسألة 0): لو كانت امرأته ‏ مثلاً - محرمة وطاوعته تترتب عليها 
الأحكام المذكورة (5) وفرق بينهما فى حجة الإتمام وحجة القضاء إذا 








وعن الفقيه: «إذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع 
شياه» وهذه كلها من مجرد الفتوى من غيره نقل دليل عليه. ولااريب فى أنّ ما 
ذكره الشيخ فى الخلاف هو الأحوط وإن كان لا دليل على وجوبه. ‏ - 

(1) لصدق الوطئ؛ والجماع؛ والإتيان ونحو ذلك مما ورد في الأدلة على 
ذلك كله. وذكر الأهلء أو امرأته في بعض الأخبار('' من باب الغالب فلا يصلح 

(0) للأصل بعد انصراف الأدلة عنهماء واحتمال أن يكون ما فى الخنثى 
شيئاً آخر غير الفرج. وطريق الاحتياط واضح. 

(8) لأصالة البراءة والتصريح بأنّه لا شيء على الجاهل فيما تقدم من 
صحيح معاوية! "» وظهور الإتفاق في البقية» مع شمول الجاهل على الساهي 
والناسي في الجملة» مضافاً إلى أنّ الظاهر أن ذكر الجاهل فى النص إِنّما هو من 
باب المثال لكل معذور شرعئىّ وإطلاق الجاهل يشمل الجاهل بقسمية. 

(9) إجماعاً ونضّاُ ولأن تلك الأحكام مترتبة على الجماع وهو يصدق 
بالنسبة إلى كل من الزوج والزوجة» وفى خبر الأصم: «حججت وجماعة من 





(5)الؤسائل بات: "من آبوات كفارات الاستمتاع حديث: 7 . 
(؟) الوسائل باب: ” من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: /. 


ل مهذب الاحكام[ج١١]‏ 


حجا على تلك الطريق إلى تمام المناسك .)0١(‏ 








أصحابنا وكان معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء 
قد بليت قلنا: بماذا؟ قال: شكرت بهذه الامرأة فاسألوا أبا عبد الله عقا فسألناه 
قالطقُة: عليه بدنة» فقالت المرأة: فاسألوه لى فإنّى قد اشتهيت فسألناه فقال: 
ليها نذنة 1 . 

)٠١(‏ البحث في التفريق من جهات: 

الأولى: في أصل وجوبه؛ وظاهر النصوص المشتملة على الجملة 
الخبرية فى مقام الإنشاء هو الوجوب فعن الصادق د في صحيح عبيدالله: 
«يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قال: 
قلت: اراستكدات أخذا فى غير ذلك الطريق إلى أرق احرف أيجتمعان؟ 
قالطقُة: نعم)7". ١‏ 

وفى موثق ابن مسلم عن نوادر البزنطي: «سثل أبا جعفر طظة: أرأيت من 
ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ماعليه؟ قالمقة: يسوق الهديء ويفرّق بينه 
وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا 
قال: أرأيت إن أرادا أن يرجعا فى غير ذلك الطريق قالطقة: فليجتمعا إذا قضيا 
المناسك» ذا 

الثانية: هل يجري هذا الحكم في الزنا واللواط مع كونهما محرمين؟ 
وجهان من كونه مخالفاً للأصل فلابد من الاقتصار على المتيقن. ومن ظهور 
الإطلاق في مثل خبر الأصم دالمتقام + وطهور إطلات الجماعء والوقاعء 
والاتيان والغشيان الوارد في الأدلة المتعرضة لتلك الأحكاء'!*' فيشمل الجميع. 





0 ) الوسائل باب:” من أيواب كفارات الاستمتاع حديث:١:‏ 
؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: .١5‏ 

0 "' من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: .١6‏ 

(؛) الوسائل باب: " من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 1. 


ما يتعلق بالتفريق 6١م‏ 


الثالثة: هل بخه يختص التفريق بخصوص القضاء ء كما صرّح به المحقق في 
الشرايع أو يعم الأداء أيضاً؟ ظاهر إطلاق النصوص بل صريح بعضها الثانى؛ 
ففى صحيح معاوية عن الصادقءَكِة: «ويفرّف بينهما حتى يقضيا المناسك 
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل»! 'أ» وفى خبره 
الآخر عنه طلا أيضا: «سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم؟ قال عقاٍ: إن 
كان جاهلاً فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلاً فعليه سوق بدنة وعليه الحج 
من قابل» فإذا انتهى إلى المكان الذي واقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في 
خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله)!". 

ويقتضي التعميم حكمة التفريقء فإنّه لأجل إرغام الشيطان والتحذر عن 
إغوائه الشامل للأداء والقضاء ولا دليل على الاختصاص بالقضاء إلا دعوى 
الإجماع من الغنية أنْ فيه التفريق. ويرد عليه أنّه لا ينافي ثبوته في الأداء أيضاً. 

نعم, لو ادعى الإجماع على عدم وجوبه فى الآداء لخالفه ونافاه. 

الرابعة: هل يجب فى القضاء الذهاب من طريق الأداء الذي أصابا فيه ما 
أصابا حتى يتحقق موضوع التفريق من محل الإصابة أولا يجب ذلك؟ مقتضى 
الأصل هو الثانى» ويدل عليه خبر عبيدالله عن الصادقطكة: «قلت أرأيت إن 
أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان؟ قالقْة: نعم»!؟ ولكن 
اران ا مقاد من طون اج كنات رد مزحت اردور ا العباد. 
وجعل الأحوط ذلك في حجة الإتمام وهل يجب التفريق في مثل عرفة أيضاً؟ 
وجهان من الجمود على ظاهر النصء ومن احتمال الانصارف عنه. 

الخامسة: فى غاية الافتراق واختلف فيها الأخبار: 

وسيم 








عض مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا -الحديث .١12-‏ 

وقيتها: حين زرازة عق أب عبدالله طلية أيضاً: «حتى يقضيا المناسك ويعود 
لق موضع الخطيئة)!".. 

وفنها: ضحيح معاوية عن الصادق ناه : «حتى يبلغ الهدي تحله!" 

وملهاة حدر ابر تحدرة ا 
فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة)(* وفى ذ يله: «فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان 
مقعم كا اخرها حتى يلا ناذأ حلا نقد انض جنهما إن أني الل كار 0 
ذلك)(0. ْ 

ويمكن إرجاع الجميع إلى غاية واحدة وو ا اع م الحج» 
فإنٌ لقولهطقة: «حتى يحلا). وقوله كه في صحيح معاوية : ١حتى‏ يبلغ الهدي 
محله) أي: يذبح ‏ نحو حكومة وشرح بالنسبة إلى الجميع» فيكون المرد 
بقولهطية في موثق ابن مسلم: «حتى يقضى المناسك» أي: المناسك التي تكون 
قبل الإحلال فيجتمع مفاد الأخبار على شىيء واحد. 

وأما قوله في موثق ابن مسلم أيضاً: «حتى يعود إلى المكان الذي 
أصابا فيه ما أصابا» فلابد من حمله على الندبء لما فى الجواهر من أنه يمكن 
تحصيل الإجماع على وجوب الافتراق في حج القضاء إلى قضاء المناسك لا 
أزيد. فما نسب إلى ابن بابويه من كون الغاية قضاء المناسك فإن أراد ما ذكرناه 
فهو وإن أراد الفراغ من تمام أعمال الحج فهو خلاف ما يستفاد من مجموع 
الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض 

السادسة: لو توقف التفرق على بذل مال وجب مقدمة؛ فمع المطاوعة 





.١6 الوسائل باب: 7 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ )١ 

0 ورد مضمونه في الوسائل باب: ٠‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 4. 
() الوسائل باب: ٠‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث::0. 

(غ) الوسائل باب: 3 من ابواب كفارات الاستمتاع حديبث: 01 

(0) الوسائل باب: ؛ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث: ؟. 


الحكم فيما لو أكرهها على الجماع يحض 

(مسألة 8): المراد بالافتراق أن لا يخلوان إلا ومعهما ثالث )١١(‏ 
يصلح للمنع عن المواقعة معه. فلا عبرة بغير 6 والزوجة, والأمة. 
ونحوهم (؟١1١).‏ 


(مسألة 7): لو أكرهها كان حجها ماضياً كالفكس 5 عليه 
كفارتان(7١).‏ 








عليهما ومع الإكراه على المكره ‏ بالكسر -. 

السابعة: هل يجب الافتراق فيما إذا وتوت متام بالإكراه أو لا؟ 
مقتضى الاطلاق هو الأول. 

)١1١(‏ لجملة من النصوص: 

منها: ما تقدم من خبر معاوية'' وتيا قول أحدهما مك2 : : (معنى يفرق 
بينهما أي: لا يخلوان إلا وأن يكون معهماثالت)»(؟) ٠‏ وقولهماطِي8: «المحرم إذا 
وقع على أهله يفرق بينهما يُعنى بذلك: لا يخلوان وأن يكون معهما ثالت)7". 

(؟1) لأنْ المتفاهم من الثالث ما يتحشم عنه من المواقعة. 

(1) أما في إكراهه لهاء فيدل عليه مضافاً إلى الأصل -النص والإجماع 
قال الصادق طلا في صحيح معاوية: اوإن استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج 
من قابل»! “' وفي صحيح ابن خالد: «وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها 
صاحبها فليس عليها شيء) اليل 

وأما العكس فمقتضى الأصل صحة حج المكره ‏ بالفتح وعدم الكفارة 
على المكره ‏ بالكسر ‏ بعد بطلان القياس على مورد النصء وكذا في إكراه 





.6 من أيواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ ٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.1١ لوست فان: 0 ت الاستمتاع حديث:‎ 1 
 .١ الوسائل باب: لا من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ )4( 
... .١ الوسائل باب: ؛ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ )0( 


ما مهذب الاحكام [ج١١]‏ 

(مسألة 8): لو جامع -عالماً عامداً ‏ بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف 
النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون صح حجه ولا شىء عليه غير 
البدنة (14): وكذا لو جامع في غير الفرجين كالتفخيذ ونحوه )1١6(‏ وإن لم 








الأجنبئ لها. بل وكذا لو كان الزوج محلاً وأكره زوجته المحرمة فإنه أيضاً 
خلاف مورد النص وعلى أىّ حال يكون حج المكره ‏ بالفتح يا لا 
يجب عليه القضاء ولا على المكره ‏ بالكسر ‏ تحمل القضاء عنه. لعدم 
الموضوع له. 

(15) للأصلء والإجماعء ومفهوم قول الصادقطج و في صحيح معاوية: 
«إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة» وقبل أن يأتى مزدلفة فعليه الحج من 
قابل» 00 

وفي خبره الآخر عنه نه أيضاً: «عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف 
لواف النساء قال اقل : جزون سمينة وإن كان جاعلا قلسن عليه شى 0 

وأما خبر حمران عن أبى جعفر طليّة: «وإن كان طاف طواف النساء فطاف 
منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فتك كنيل 1 

وخبر القلانسى عن الصادقطقة: إن على الموسر بدنة» وعلى الوسط 
بقرة» وعلى الفقير شاة»!؟) فأسقطهما عن الاعتبار عدم عامل بهماء وظهور 
الإجماع على خلافهما ويمكن حمل الأول على مطلق النتقص دون الفساد 
الحقيقي, مع أنّه قد تقدم عدم فساد الحج في الجماع قبل المزدلفة هل يجب 
إتمامه وأنّه فرضه فكيف يفسد بما إذا وقع بعله. 

(16) لصحيح ابن عمار عن الصادقطِقِة: «فى المحرم يقع على أهله 
)١(‏ الوسائل باب: : 7 من أبواب كفارات الاستمتاع 1 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب كفارات ت الاستمتاع حديث: .١‏ 


م ارسائلباب ات ن الاستمتاع حديث: .٠‏ 


إذا حج في القابل فأفسده مرة أخرى لحلضن 
ينزل على الأحوط وجوباً (015. 

(مسألة ): إذا حج فى القابل بسبب الإفساد. فأفسده لزمه ما وجب 
عليه أولاً وهكذا (17) ولكن لا يتعدد القضاء. فإذا أتى فى السنة الشالثة 








قالط : إن كان أفضى فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه 
بدنة وليس عليه الحتج من قابل)7١").‏ 

وأما وجوب البدنة على الزوجة مع المطاوعة» فمقتضى الأصل عدمه بعد 
اختصاص الدليل بالزوجء وكون الحكم مخالفاً للأصل. 

نعم» في صحيح ابن عمار عنهطية أيضا: «رجل وقع على أهله في ما دون 
الفرج قال طقل : احاح را عليه اكع من قاب وكات لمر ااجايعة علي 
الجماع فعليها مثل ما عليه) "أ وظاهره الاختصاص بالجماع وإلا فلا وجه لتغير 
الأسلوب وذكر الجماع بالخصوص. 

(11) لإطلاق النصء والفتوى كإطلاقه فى ي الجماع أيضاً قال فى المدارك: 
«وإطلاق النص كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى لزوم البدنة بالجماع فى 
غير الفرج بين أن ينزل وعدمه وتردد العلامة في المنتهى في وجوب البدنة مع 
عدمالإنزال ولا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب وتصريح الأصحاب 
بوجوب الجزور بالتقبيل والشاة بشهوة» 

أقول: لعل تردد العلامة لانسباق الإنزال من الإطلاق؛ فيبقى الأصل سالماً 
ولكنه مشكل مع تحقق الكفارة في التقبيل» والمس بشهوة ولو مع عدم الإنزال 
إن لم نقل بأن هذا يشبه القياس. 

(1) لعمومات الأدلة الشاملة له أيضاًء لفرض أنه حج صحيح سواء قلنا 
أن الأول فرض والثاني عقوبة أو بالعكس. 


00 ا لامر ديت 7 


و1 - , مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


بحج صحيح كفاه عن الفاسد ابتداءً وقضاءً وليس عليه قضاء آخر وإن أفسد 
عغشر حجج (18). 

. ولو تكرر منه الجماع فى إحرام واحد لم يتكرّر القضاء (19). 

. (مسألة :)٠١‏ تجب البدنة فقط بالاستمناء مع الإنزال )5١(‏ سواء كان 

(14) لقاعدة الاجزاءء لأنّه نما وجب عليه حج واحد صحيح وقد أتى به 
فلا موضوع لوجوب القضاء بعد الامتثال والإجزاء. 

(19) أرسله فى الروضة: والجواهر والنجاة إرسال المسلّمات بلا نقل 
خلاف ولا إشكال ويظهر منهم الإجماع عليه مع أنه لا يتصوّر في الجماع الثاني 
وجوب إتمام الحج. والحج في القابل لشبوت وجوبها بالجماع الآول فلا 
موضوع لتكرر المسبب بتكرر السبب أما تكرر البدنة فيأتي القول فيه إن شاء الله 
تعالى. 

(8) أما أصل وجوب البدنة» فيدل عليه الإجماعء والنص اي وأما 
اعتبار الإمناء» فلصحيح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن ليد عن المحرم يعبث 
بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع» اوشل كك فير 
عليهما؟ قالع : عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع)!١‏ . وفي 
موثق ابن عمار عن أبى الحسنطة: «قلت ما تقول في محرم عبث بذكره 
فأمنى؟ قال حهة: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من 
قابل)7"". 

وأما التعميم بالنسبة إلى اليد و غيرهاء فلإطلاق موثق عمارء مع القطع بأنّه 
لا موضوعية فى اليد بل المناط كله الاستمناء والإمناء بيد كان أن تقر ها يل 
الظاهر صدقه بإدامة الخيال والتصور بهذا القصد. 





.١ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ ١4 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ ١6 (؟) الوسائل باب:‎ 


حكم من كان محلاً وجامع امته المحرمة بعد إحرام الحج 1 
باليد أو بغيرها. والأحوط القضاء أيضاً (١؟).‏ 

(مسألة :)١١‏ لو كان محلاً وجامع أمته المحرمة بأنّه كان عالماً عامداً 
يتحمل عنها الكفارة بدنة: أو بقرة» أو شاة مخيّراً بينها مع القدرة عليها وإن 
كان معسراً لم يقدر إلا على الشاة. فشاة. أو صيام ثلاثة أيام (؟7). 








وأما وجوب خصوص البدنة دون القضاء فنسب إلى جمع منهم ابن 
إدريس» والحلبي» والشيخ في الخلاف. واختاره المحقق في الشرايع؛ فللأصل» 
ولصحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله طجة عن رجل محرم وقع على 
أهله فيما دون الفرج قالطقة: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل 
-الحديث - ١7‏ ومثله خبره الآخر فيحمل صحيح ابن الحجاج على أن المراد به 
مجرّد التشبيه فى الكفارة في الجمله بالجماع لا و جوب القضاء كما يحمل 
الموثق على الندب جمعا بينه وبين صحيح معاوية. 

(1؟) خروجاً عن خلاف جمع ذهبوا إلى وجوبه إعتماداً على موثق ابن 
عمار القاصر عن معارضة غيره؛ لما تقدم من احتمال أن يكون المراد التنزيل في 
الجملة لا من كل جهة. 

(9؟) لموثق ابن عمار: «قلت لأبى الحسن طية أخبرنى عن رجل محل 
وقع على أمة له محرمة؟ قالءقةِ: موسراً أو معسراً؟ قلت: أجنبى فيهما. 
قالطية: هو أمرها أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجنبئ فيهما. 
فقالطقة: إن كان مؤسراً وكان عالماً أنه لا ينبغى له وكان هو الذي أمرها 
بالاتحراء قعليةة يلانة» إن قناء بقرةةتواق قا لهات ” 

وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه مؤسراً كان أو معسراً. وإن كان 
أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام)!'' وهذا هو المشهور بين الأصحاب. 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ )١( 
وملحقه.‎ ١ (؟) الوسائل باب: 47 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ 


فض مهذب الاحكام[ج١١]‏ ' 
الحو ط تعيّن البدنة عليه مع القدرة وإلا تخيّر بين الشاة والصيام (7). 
ولا فرق فى الأمة بين المكرهة والمطاوعة (55). ولو كانت محرمة بغير 





بل نسب إلى قطع الفقهاء. 
ثم إن المعروف فى صوم بدل الشاة هو ثلاثة أيام مع احتمال الاكتفاء بيوم 
واحدء جموداً على الإطلاق ومثله خحبر الحذاء ولكن فيه: «أو صيام أو 


لق ! 0 


وأما صحيح ضريس: «سئل الصادقطكة عن رجل أمر جاريته أن تحرم 
من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم؛ فغشيها بعدما أحرمت قالطْجِاة يأمرها 
فتغتسل ثم تحرم ولا شي ء علبه)(؟) فأوهنه إعراض المشهور عنه. مع إمكان 
حمله على أنها لم تكن ليست كما عن الشيخ يِه كما أن خبر وهب بن عبد ربه 
عن الصادق طكة: «فى رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدهاء له أن 
ينتقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قالطقة: نعم( '! محمول على عدم 
الاذن. 

وأما ما نسب إلى الشيخ, وابن إدريس من أنْ عليه كفارة يتحملها عنها فإن 
لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة» أو صيام ثلاثة أيام فلا دليل عليه» بل ظاهر 
الموثق على خلافة. 

(1؟) خروجاً عن خلاف ما نسب إلى الشيخ؛ وابن إدريس ولا منافاة بين 
هذا الاحتياط وما تقدم في الموثق كما لا يخفى. 

)١4(‏ لإطلاق الموثق الشامل لهما ونسب ذلك إلى غير واحد. وعن 
العلامة ومن تبعه أن عليها مع المطاوعة الإثم والحج من قابل وعلى المولى إذنها 
فيه إن كان قبل المشعرء والصوم ستين يوماء أو ثمانية عشر يوماًعوض البدنة إن 
)١(‏ الوسائل باب: 41 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ". 


(؟) الوسائل باب: 47 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: .١‏ 
(1) الوسائل باب: 1غ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث: ؟؟. 


حكم ما لو عجز المحرم عن البدنة وفضن 
إذنه فلا كفارة عليه (0؟). ولو كان المحرم عبده بإذنه لا يلحقه حكم الأمة 
وإن كان وطئه أفحش (76). 
(مسألة :)١7‏ لو جامع المحل زوجته المحرمة بإذنه ‏ مطاوعة أو 
مكرها ‏ لها فالاحوط إلحاقها بالأمة (71). وكذا لو كان الرجل محرماء 
والأمة. أو الزوجة محلّة فوقعت المواقعة بإكراهها له أو بمطاوعته لها (58). 
(مسألة 1): لو عجز عن البدنة فيما تقدم فى [مسألة .]١‏ فالأحوط 





قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها وإن لم نقل بالبدل توقع العتق والمكنة, 
ولعله لإطلاق النصوص السابقة» وكون الموثق في بيان حكم المولى فقط دون 
الأمة. 

وفيه: أن المنساق من الموثق كون الكفارة على المولى باعتبار إحرام الامة 
وإلا فالمولى لا كفارة عليه؛ لكونه محلاً فيكون لهذا الموثئق نحو حكومة على 
تلك الأخبار لو فرض شمولها للمقام؛ لأنّه فى مقام البيان والشرح, والتفصيل 
من كل جهة. فإنّ تلك الأخبار تثبت الكفارة وظاهر الموثق أن الكفارة على 
المولى الواطى دون الأمة هذا مع إمكان دعوى جهل الأمة بالحال, لأنّه الغالب 
فى الاماء خصوصاً فى العصور القديمة فلا كفارة عليها من هذه الجهة. 

١‏ (16) نضا (اخمافا: وتقدم التصريح به في الموثق. وتقتضيه القاعدة 

أيضا لبطلان إحرامها حينئذٍ فلا موضوع للكفارة. 

(1؟) للأصلء وحرمة القياسء فاحشيته مسلمة» وكذا كونها موجبة لشدة 
العقوبة في الآخرة: وأما كونها موجبة للكفارة» فحيتاج إلى دليل وهو مفقود. 

(70) لاحتمال أن يكون ذكر الأمة فيما تقدم من الموثق من باب المثال» 
فيشمل الزوجة أيضاً ولكنه مشكل فى الحكم المخالف للأصل. 

(14) لما تقدم في سابقه من غير فرق ومقتضى الأصل غدم الكفارة إلا إذا 
ثبت أنْ ما ذكر في الموثق من باب المثال وهو مشكل. 


3 مهذب الاحكام[ج ]١١‏ 


وجوبا الفداء يبقرة وإن عجز عنها فشاة (5). 








(19) لظهور الاتفاق على ثبوت البدل مع العجزء والدليل منحصر به وإلا 
فمقتضى الأصل عدم وجوبه ولا يجري استصحاب الاشتغالء لأنّه من القسم 
اثالث من أقسام استصحاب الكلي وقد ثبت عدم اعتباره كما أ نه ليس في 
المقام نض يدل على البدل نوكا < كما شت إن الحشهور ار كيرا كما ليد 
عن جمع منهم المحقق فى الشرايع والأخبار الواردة فى المقام أقسام: 

منها: صحيح العيص قال: «سألت أبا عبداللهطكاةٍ عن رجل واقع أهله حين 
ضحى قبل أن يزور البيت قال طيِلا : يهريق دم 

وفيه: أنه إن اريد من الدم الشاة كما هو المنساق منه عند الإطلاق فهو 
مخالف للإجماع.؛ إن أريد منه الترتب أو التخيير فلا إشارة فى الخبر إلى شيءٍ 
من ذلك فلابد من حمله على البدنة جمعاً بينه وبين ما تقدم [مسألة 8]. لقاعدة 
الاطلاق والتقييد. 

ومنها: خبر خالد القماط قال: «سألت أبا عبدالله كد عن رجل وقع على 
أهله يوم النحر قبل أن يزور؟ فقال يه : إن كان وقع عليها بشهؤة فعليه بدنة وإن 
كان غير ذلك؛ فبقرة قلت: أو شاة؟ قال طْقِة: أوشاة)!'' ولم يعلم وجود عامل به 
فهو مع مخالفته للنصوص المعمولة ب بين الأصحاب لم يعلم عامل به فلابد من 

ومنها: خبر داود الرقى عنهطقةِ أيضاً: «فى الرجل يكون عليه بدنة واجبة 
في فداء قالعْكُة: إذا لم يجد بدنة فسبع شياهء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر 


يوم" 


وفيه: أنه فى كفارة الصيد, مع أنّه غير معمول به بالنسبة إلى سبعة شياه فى 
)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ؟. 


0 0 ا ال حديث: ”. 


حكم المحرم لو طاف طواف النساء ناقصاً ثم جامع لف 
(مسألة 15): إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم 
جامع ولو عالماء وعامدا لا شىء عليه وبنى على طوافه .)١(‏ 





مورده. 

ومنها: خبر بياع القلانس عنهطليةٍ أيضاً: «رجل أتى أهله وعليه طواف 
النساء قالطيِة: عليه بدنة. ثم جاءه آخر فسأله عنها فقالطكة: عليك بقرة. ثم 
جاءه آخر فقال طلا : عليك شاة. فقلت بعدما قاموا: أصلحك الله كيف قلت على 
بدنة؟! فقال لكلاِ: أنت مؤسر وعليك بدنة» وعلى الوسط بقرةء وعلى الفقير 
شاة)37. 

وفيه: مضافاً إلى قصور سنده عدم انطباقه لا على الترتيب ولا على 
التخبير. 

ومنها: خبر أبي بصير عنهطة أيضاً: «رجل واقع امرأته وهو محرم 
قالطا: عليه جزور كوماء فقال: لا يقدر قال طْقِة: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا 
له ولا يفسدوا حجه)0') والمراد بالافساد فى مثله التقص فى الجملة لا البطلان 

وقد ليمك ناسعد مدعا فد اليدل لذ وجري 

نعم فى صحيح ابن جعفر فيمن رفث «فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد 
فشاة»!' يصلح للتأييد بناءً على أنه من باب ذكر بعض الكلام وإضمار بعضه 
الآخرء ويؤيده ما تقدم فى موثق عمار في [مسألة ]١١‏ ولكن ذلك كله لا يوجب 
الجزم بالحكم. ' 

ويمكن المناقشة فى ثبوت الاتفاق أيضاء لأنهم بين قائل بالتخيير وقائل 
بالترتيب والاختلاف إِنّْما نشأ من اجتهاداتهم فكيف يعتمد عليه. 

(0) للإجماع إلا من الحلي, ولخبر ابن أعين عن أبي جعفرطقّة قال: 
(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: .١‏ 


(؟) الوسائل باب: ١؟‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ١‏ والكوماء: الضخم أو السمين. 
() الوسائل باب: 7 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 4. 


هف مهذب الاحكام[ج ؟١]‏ 
وكذا لو تجاوز النصف (1). وإن كان الاحتياط فى الأول بل 
الاحتياط فى التكفير مطلقاً لو جامع قبل تمامه ولو بشوط (7©. 
(مسألة :)١6‏ لو عقد محرم لمحرم على امرأة ودخل بها كان على 





«سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده. فطاف منه خمسة أشواط ثم 
غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته قالطقِة: 
يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه 
ويستغفر الله ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم 
خرج فغشي فقد أفسد حجه و عليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعاً7١".‏ 

وقصور سنده لو فرض منجبر مع أن فيه من أصحاب الإجماع؛ بل 
يستفاد من مفهوم ذيله كفاية التجاوز عن النصف فى سقوط الكفاية وصحة 
الطواف كما عن جمع منهم الشيخ: والفاضل» فيحمل الصدر على مطلق 
الرجحانء مع أنّه في كلام السائل لاء أن يكون حكماً من الإمام ةوعدم 
الكفارة على من طاف خمساً لا ينافى عدمها لمن تجاوز النصف أيضأًء ويدل 
عليه ما يأتي من أنّ تجاوز النصف كالإتمام في الصحة عند عروض الخلل. وفي 
خبر أبى بصير قال حْه: «وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف)0( ولا وجه 
لثبوت الكفارة فيما فيه الترخيص. 

(1") لما تقدم فى سابقه. 

(9”) أما الاحتياط فى مراعاة خمسة أشواط فقد ظهر مما مر. وأما 
الاحتياط في مراعاة التمام فللخروج عن خلاف الحلى حيث تمسك للكفارة 
بما دل على أَنْ من لم يطف طواف النساء وجامع فعليه بدنة. 

وفيه: أنه يجب تقييده على فرض اعتباره بما مرّ من الأدلة. 


.١ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ الوسائل باب: 68 من أبواب الطواف حديث:‎ )1( 


ما يتعلق بعقد المحرم على امرأة ودخل بها يفف 
العاقد بدنة. وكذا على الزوج (77) ولا قضاء للحج بالنسبة إلى العاقد 





(8) للإجماع؛ وفحوى موثق سماعة عن الصادقطقة: هلا ينبغي للرجل 
الحلال أن يزوج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحل له قلت: فإن فعل فدخل بها 
المحرم قالطإ كانا عالمين فإنَ على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن 
كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شىيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن 
الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة)7". 

والسند معتبر مع الاعتضاد بالشهرة فلا وجه للتوقف فيه كما يظهر عن 
الشرايع والقواعد فكيف بالفتوى بالخلاف كما عن الإيضاح, للأصل المحكوم 
بالحكية: 

ثم إن الأقسام كثيرة: 

الأول: كون كل واحد من الزوجين والعاقد محرماً مع تحقق الدخول 
والعلم والعمد بالنسبة إلى الجميع وتجب البدنة على كل واحد من الثلاثة. 

الثانى: هذا القسم بعينه مع كون المرأة محلة تجب البدنة على الجميع 
أيضاء لما مر فى الموثق. 

الثالث: هذا القسم بعينه مع كون الزوج محلا مقتضى الأصل عدم 
الكفارة على الزوج والعاقد إلا أن يستفاد مما ذكر فى الموثق الدال على الكفارة 
على الزوجة المحلة وهو مشكل وإن كان أحوط رجاء. 

الرابع: هذا القسم بعينه مع كون العاقد محلا ومقتضى الأصل عدم 
الكفارة عليه. وتفرض هذه الأقسام الأربعة مع عدم تحقق الدخولء ومقتضى 
الأصل عدم شىء فيها على أحد من الثلاثئة سوى الإثم ويرتفع بالاستغفارء كما 
أنّه تعرض تلك الأقسام فى صورة الجهل أيضاً ولا شيء فيها أيضاًء للأصل 
ولاختصاص الكفارة بصورة العلم والعمدء بل ولا إثم أيضاً إن كان معذوراً. 


١ من أبؤاب كفارات الاستمتاع حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١1( 


ا مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 





المحرم (4"). 
(مسألة 7 قد تقدم حرمة شهادة عقد النكاح على المحرم ولا 
شىء فيها غير الاثم (0"). 


(مسألة :)١7‏ لو جامع فى العمرة المفردة قبل السعى فسدت عمرته 
وعليه بدنة وقضاؤها () والاحوظ نوا إتمام ماأفسده(/0"). 





(4") للأصل بعد عدم دليل عليه؛ لاختصاص دليل القضاء بالمجامع كما 
تقدم. 

(5”) لأصالة البراءة بعد عدم دليل على وجوب الكفارة. 

نعم. يجب الاستغفار لتحقق الإثم ولم أرّ عاجلاً من تعرض لأصل 
المسألة. 

(””) إجماعاً ونصوصاً ففي صحيح العجلى عن أبي جعفر الصادق نَكلاٍ: 
«رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال قا : 
عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض 
المواقيت» فيحرم بعمرة 1 

(00*) لإطلاق قوله تعالى: «إواتمّوا الحجّ والعمرةً ه74" وذكرنا فى 
التفسير ما يتعلق بهذا الأمر' '' على معنى وجوب إتمامها بعد الشروع في 
إحرامهما مطلقاًء ولاستصحاب بقاء حكم الإحرام؛ لأنّ المتفاهم من مجموع 
الأدلة كون الحج والعمرة متحدان فى الحكم من هذه الجهة فتكون الأولى فرضه 
والأخيرة عقوبة والمراد بالفساد فى الروايات والكلمات النقصان لا المعنى 


.١ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 


ف سورة البقرة: 51 


لو جامع في عمرة التمتع قبل السعي ف 
والأفضل أن يكون قضاؤها فى الشهر الداخل (8”) ولو كان ذلك بعد 
السعى وقبل التقصير فلا يفسد عمرته ولا يجب عليه القضاء (8. 

(مسألة 14): لو جامع قبل السعى فى العمرة التمتعية يتمها والأحوط 
مع ذلك أن يستأنفها إن وسع الوقت. ومع الضيق يقطعها ثم يستأنفها ويأتى 
بالحج حينئذٍ. ومع ضيق الوقت عن القطع والاستيناف يتمّها ثم يأتى بالحج 
بقصد التكليف الفعليّ أعم من ن التمتع والإفراد ثم يقضي الحج فى القابل 
إحتياطاً (10). 








(8") لأنَ ظاهر أخبار المقام وإن كان وجوب التأخير إلى الشهر القابا )١(‏ 
الا انك شن د ابرع اللو 
والقضاء دا ال الشور اجون ١‏ لاد سن ال للد راي و يه 
مع كونه فى مقامْ البيان والحاجة. 

4 ) للأصلء وام «اوظهور اللو 0 وهل نت« عرو قا ال 
0 فى إحرا م الحجه”؟ ركلاووات لكان ل ةد 
ا ا 
الفرق بين العمرتين من هذه الجهة ولكن الجزم به مشكل ولكن يظهر من 
ا و ع مد 

0. © لحت فى قله المسألة + 


)ع 0 8 ا 


رين مهذب الاحكام [ج ]١١‏ 





وثالثة: بحسب الاستظهارات. 

ورابعة: :بحسي الأمتول: 

أما الأول: فهى تختص بالعمرة 5 المفردة وليس من التمتعية ذكر فيها كما 
اعترف به جمع ولا يخفى على من راجعها ''. 

أما الثانى: فنسب إلى ظاهر الأكثر أنّها كالمفردة بل صرّح بعضهم بعدم 
الخلاف فيه ولكن في الجواهر: (إنَا لم نعرف إطلاقاً لغير المصنف بل قد يظهر 


من قوله والأفضل إرادة المفردة». 
نعم عن أ بي الصلاح التصريح بفساد المتعة بالجماع قبل طوافها وسعيها 
وأنّ عليه بدنة» وفى المستند: «ظاهر التهذيب كما قيل : تخصيص الحكم 


بالمفردة» ومع ذلك كيف يصح دعوى الإجماع في هذه المسألة التي لا مصرّح 
بالفساد فيها غير أبي الصلاح. وقد أشكل العلامة أيضاً وعلى فرض تحقق 
الإجماع فهو استظهاري لا أن يكون تعبدياً فلا اعتبار به. 

أما الثالث: فاستدل تارة: بتساوي العمرتين في جملة من الأجزاء 
والشرائط. فيشتركان فى تمام الأحكام إلا ما خرج بالدليل. 

وفيه: أنه لاوجه لثبوت هذه الكلية إلا مع الدليل عليها ولا دليل عليها في 
المقام ومجرّد الاشترا تراك فى الأجزاء والشرائط لا يوجب الكلية في تمام 
الأحكام مع أن بناء الشرع على تفريق المجتمعات وجمع المتفرقات. 

واخرى: بصحيح ابن عمار عن الصادق ليه : اعن متمتع وقع على امرأته 
ولم يقضّر قالمة: ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان 
عالماًء وإن كان جاهلاً فلا شىء عليه»!' فإنٌ الفساد بخشية الفساد بالجماع بعد 
السعى قبل التقصير يقتضي الفساد قبل السعي. 

وفيه: ل ا لصي برو عادر 





ف 0 ا 0 . 


لو جامع في عمرة التمتع بعد السعى وقبل التقصير بو ساس 


(مسألة :)١9‏ لو جامع فى العمرة التمتعية بعد السعى وقبل التقصير 
نصح عمرته. ولكن تجب عليه بدنة مع الإيسار. والبقرة إن كان متوسطاء 








يوجب البدنة خاصّة فلا وجه للتمسك بالفحوى للفساد قبل السعى لأنّ 
الفحوى معتبرة فيما اعتبر فى الأصل. 

وثالثة: بأنّه من الجماع قبل المشعرء لدخول العمرة التمتعية في الحج 
وكونهما كعمل واحدء فيترتب عليه الأحكام السابقة. 

وفيه: أنه لا ريب في تعدد الإحرام فيهما والأحكام السابقة مترتبة على 
الجماع في إحرام الحج دون العمرة؛ والوحدة الاعتبارية التنزيلية لا تنافي التعدد 
الحقيقى مع تحقق الإحلال والتقصير بينهماء فالنص مفقود. والإجماع موهون. 
والاستظهار بلا موضوع. فتصل الثوبة لا محالة إلى الاصول العملية وهى الجهة 
الخيرة من البحث. 

الرابعة: مقتضى الأصول العملية عدم الفساد في عمرة ال تع بالجماع 
فيها كما اعترف به في الجواهر وعلى فرض الفساد بمعنى التنقيص تختص 
بخصوصها دون الح لأصالة البراءة عن القضاءء وأصالة الصحة: ولما مر من 
تخلل الإحلال بينهما وإن نسب إلى فخر الإسلام ترجح فساد الحج حينئقٍ إن لم 
يسع الوقت لإتيان عمرة مستأنفة ولاوجه له إلا دعوى الاتحاد بينهما حتى من 
هذه الجهة وهو مخدوش كما مرّ فطريق الاحتياط إتمامها ثم استينافها فى سعة 
الوقت ومع ضيق الوقت عن ذلك يقطعها ويستأنف عمرة أخرى من الميقات 
وجعله فى النجاة أحوط. 

ولا يتوهم أنه من إدخال الإحرام على الإحرام وهو ممنوع كما تقدم في 
(فصل الأحرام) لمنع شموله لمثل المقام الذي يؤتى بالثاني رجاء. ومع الضيق 
عن الاستيناف يتمّها و نئي بالحج بقصد التكليف الفعلي. لاحتمال انلاب 
تكليفه إلى حج الإفراد. 


بس مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 





والشاة مع الإعسار .)4١(‏ 
(مسألة :27١‏ لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان 2 
وبقرة بع التوسط. وشاة مع الاعسار (؟5). والمرجع فى الثلاثة 





(1) أماعدم الفساد. فللنصء والإجماع: وتقدم في صحيح ابن عمار' "!أ 
وأما وجوب الكفارة بنحو ما ذكر فذهب إليه جمع منهم الشيخ, والحلئء 
والعلامة جمعاً يين النصوص وتنزيلاً لها عليه ففي صحيح ابن عمار المتقدم: 
«(ينحر جزوراً» وفى صحيح الحلبى: «وإن جامع فعليه جزور» أو بقرة. . وفي 

حسن ابن مسكان: «عليه دم ات وهو جمع حسن» » ويشهد له ما يأتى من 
موثق أبي بصير ويمكن الحمل على التخيير مع ترتب الفضل لولا شبهة مخالفته 
للإجماع. 

(532) ) على المشهور, لموثق أبي بصير عن الصادق لي الأريعل مارم در 
إلى ساق امرأة ة فأمنى قال طَليلا : إن كان تومير فعلية يدتة وإ كان:وشسطا فعليه 
بقرة» وإن كان فقيراً فعليه شاة ثم قال طق: أما أنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى 
إنّما جعلته عليه لأنّه نظر الى مالا يحل له)/4. 

وأما صحيح زرارة عن عن أبى جعفر طَليا: «رجل محرم نظر إلى غير أهله 
فأنزل قال عْجُة: عليه جزور, أو بقرة» فإن لم يجد فشاة)0*) فلابد من حمله على 
الموثق لوهنه بالإعراضء كما أنه لابد من تقييد حسن ابن عمار بالموثق «في 
محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال طكُةِ: عليه دم -الحديث ."١02-‏ 





3 الوفاتل بانع امن أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ؛ 
(؟) الوسائل باب: ١77‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 6. 
(©) الوسائل باب: 1 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 7. 
(4) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ١‏ 
(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديت: ١‏ 
(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 6 


حكم المحرم لو نظر إلى امرأة بشهوة لتر 
العرف (41) ولا فرق بين قاصد الإمناء وغيره والشهوة وعدمهاء ومعتاد 
الأمناء بذلك وعدمه (64). 
وإن كان الأحو ط فى الأول والأخير إجراء حكم الاستمناء مع ذلك 
عليه (44). ولو نظر إلى غلام فأمنى, فالظاهر أن حكمه كذلك (61). 
(مسألة :)"١‏ لو نظر إلى امرأة أو مسّها بغير شهوة لا شىء عليه. ولو 
من مع عدم القصد والاعتياد (/ا8). وأما معهما فعليه البدنة (48) كما لو 


نظر إليها بشهوة فأمنى (64). ولو مس امرأته بشهوة ولو لم يمن كان عليه 


ل ا .| ٠1,‏ مذ لظ 

(4) لقاعدة أنْ العرف هو المحكّم فى في الموضوعات إلا مع ورود الدليل 
على الخلاف ولا دليل كذلك فى المقام. 

الل 305 يري لسوت الحايل العم 

(40) خروجاً عن خلاف الشهيد الثاني حيث جعل حكمهما حكم 
الاستمناء ولا دليل له بعد ظهور رإطلاق الموثق فى الجميع. 

(81) لما مر من التعليل في موثق أبي بصير. 

(40) للأصلء والإجماع؛ والنص, ؛ في صحيح معاو ية عن الصادق طليِلا: 
اسألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قالطةٍ: لا شى 

عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه وإن حملها من غير شهوة ال ار اطق لد 
محرم فلا شىء عليه وإن حملها أو مسّها بشهوة ة فأمنى أو أمذى فعليه دم؛ وقال: 
في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل قال طهة: عليه بدنة»237 

(800) كما عن تمع متهم منهم الشهيد في المسالك, لشمول ما يأتي من خبر 
مسمع له. ولأنه من الاستمناء حينئ. 


(9) إجماعاً ونصًاً ففي حسن مسمع عن الصادقطيِة: «ومن نظر إلى 





.١ من أبو اب كفارات الاستمتاع حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 


ا مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


ا سسب 0 
شاة (00) والاحوط البدنة مع الامناء .)6١(‏ 

(مسألة 77): لو قبّل امرأته بغير شهوة كان عليه شاة. ولو كان بشهوة 
لغ 
مرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور)(١)‏ والجزور: البدنة كما مرّ 

وأما موئق إسحاق بن عمار عن الصادق طهة: «فى محرم نظر إلى امرأته 
د الف ل 
0 

000 ع 0 اله‎ ١ 
0 

وعن الفقيه: ا ا اجن ة فأمنى أو أمذى 
فانن عله غرئ' “ وهذا هو المشهور عند الفقهاء. وفى صحيح مسمع: «من 

برك إراريا عن شر لاو ا 0 
الامناءء لأنّه م مل ارال د نكن تقدم في جسن مسمعء 3 
ل ل د 





." من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ ١1 الوسائل باب:‎ )١( 
من ابواب كفارات الاستمتاع حديث: لا.‎ ١/ الوسائل باب:‎ (3) 
وملحقه.‎ ١ إفوة الوسائل باب: /ا١ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ 
من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ؟.‎ ١7 الوسائل باب:‎ )5( 
من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )6( 
من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )1( 


5 
- 


حكم تقبيل امرأته ولم تطف وقد طاف النساء يوقا 
كان عليه بدنة (؟6). 

(مسألة 39): لو قبّل امرأته وقد طاف طواف النّساء ولم نطف هى 
بعد طواف النّساء لا شىء عليه. وإن استحب له إهراق دم شاة من 
ااا او _ سسب سي 

ويرد عليه أنْ الأول قياسء والصحيح محمول على صورة قصد الامناء. 
كما يشعر به قوله: «وينزلها بشهوة حتى ينزل». لأنّ المنساق منه إعمال القصد 
للونزال» وخبر ابن مسلم منجبر باعتماد المشهور عليه؛ مع موافقته للأصل فلا 
للجزم بوجوب البدنة مع التصريح بدم الشاة في الفقيه. مع أن منصرف إطلاقه 
الشاة أيضاً. 

(09) نسب ذلك إلى الأكثر, ويقتضيه الجمع بين النصوصء ففى حسن 
الحلبي عن الصادقءكة: «المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال لكل : 

ل و ارما راع كابر ريه معدا القت : أفيمسها وهي 
محرمه؟ قالطية: نعم. قلت: المحرم يضع يده ب؛ بشهوة؟ قالط : يهريق 00 
قلت: فإن قبّل؟ قالطو : هذا أشدّ ينحر بدنة)!١'‏ المحمول على ما إذاكان بشهو 
كما هى الغالبة فيه. 

وفي خخبر ابن أبي حمزة عن الكاظم طجة: «في رجل قبّل امرأته وهو 
محرم قالطية: عليه بدنة وإن لم ينزل»!') المحمول على الشهوة أيضاً 

وفي حسن مسمع: افيمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم: فعليه دم 
شاة ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزورء ويستغفر ربه»!؟) ويمكن 
حمل الإمناء على الاتفاق لا أن يكون قيد الوجوب الجزور. ومنه يظهر ضعف 
باقى الأقوال المستندة إلى الأصل والإطلاق من غير نظر إلى رد بعض الأخبار 





إفرضن مهذب الاحكام[ج؟١١]‏ 


عنده (*01). ولا شىء فى قبلة الأم ونحوها مما هي قبلة رحمة (01). 
(مسألة 6؟): لو قبّلت المرأة المحرمة زوجها تجرى فيها 
الأقسامالمتقدّمة والأحكام السابقة, وكذا فى النظر والمس (مه» - 

(مسألة 70): الأحوط وجوبا عدم الفرق بين كون القبلة على الوجه. 
أو على سائر الجسد (061). 

(مسألة :)5١‏ لا فرق فيما مب بين الحدوث والبقاء. فلو كان حدوثها 
بلا شهوة وإبقاؤها معها يترتب عليه الحكم (017). 

(مسألة 71): الأحوط ترتب الحكم على قبلة المحرم للاجتنبية, 
إلى بعضها الآخرء فيلزم منه الأخذ ببعضها وطرح الآخر. 

(08) للأصل بعد تحقق الإحلال منه. وأما حسنة ابن عمار عن 
الصادق طقِة: «رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هى؟ 
قالضلا: عليه دم يهريقه من عنده» فلابد من حمله على الندب؛ لعدم وجدان 
عامل به على نحو الوجوب. 


(0) للأصلء وخبر ابن حماد عن الصادقطقة: «المحرم يقبّل أمه 
قال طية: لا بأس هَوه قله وشية -الحديث 1 

(06) لقاعدة الإلحاق» وصحة دعرى أنّ المناط هذا الالتذاذ الخاص سواء 
كان من الرجل عن المرأة: أو بالعكس. 

(65) لظهور الاطلاق. ومنشأ الترديد احتمال الانصراف إلى قبلة الوجه. 
ولكنّه لا يعتنى به فى مقابل الإطلاق. 

(/اه) ) لتحقق الموضوع في كل منهما عرفا فيشمله إطلاق الدليل قهرأً. 





.0 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 


حكم من أمنى عن ملاعبة واستمع إلى من يجامع يان 
والغلام؛ و كذا فى اللمس والنظر بشهوة (58). 

(مسألة لو طاوعت الزوجة المحرمة زوجها المحرم فى التقبيل, 
واللمس. والنظر بشهوة فعليها الكفارة أيضاً (09) ولو أكرهها على ذلك. 
فمقتضى الأصل عدم تحمّل الكفارة عنها. 

(مسألة 9 لو أمنى عن ملاعبة مع امرأته كان عليه بدنة؛ بل وعليها 
مع المطاوعة (60). 

(مسألة :)٠‏ لو استمع إلى من يجامع من غير نظر إلى امرأة لا شىء 
عليه (11): وكذا لو استمع كلام امرأة فأمنى (17). 





(08) لإمكان أن يستفاد من استثناء قبلة الرحمة تعميم الحكم لمطلق قبلة 

الشهوة ولو كانت على غير الزوجة» ويمكن الاستيناس للحكم بما مر من موئق 
)01( 

الو 

(09) لما مرّ من قاعدة الالحاق الشافلة لها أيضا. 

)3 و ابن لحجاج عن اا «الرجل يعبث بأهله وهو 
قالطية: اعليهنا نا لاه 00 ما على الذي يجام وكفارة المجامعة 

لحم للأصلء 5 ين ر الإجماعء وموثق اااي المت ا«في 
حكم نظر المحرم إلى المرأة فى المسائل السابقة. 

35١‏ للأصلء وظهور الاتفاق وخبر اي بصير عن الصادق طقل : «رجل 





)غ00( تقدم في صفحة: 437 
)١(‏ الوسائل باب: : ١4‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 0١:‏ 
0( الوسائل باب: يد ابواب كفارات الاستمتاع حديث: .3١‏ 


كرفا مهذب الاحكام [ج ؟١]‏ 





(مسألة :)"١‏ لو حج أو اعتمر تطوعاء فأفسده الجاع كلم 
احصر كان عليه بدنة للافساد. ودم للإاحصار على الاحوط فيهماء وكمفاه 


(مسألة 7”"): كل مورد وجب الحج بسبب الإفساد وجب فوراً (15). 
الثانى: الطيب. 


(مسألة :)١‏ من استعمل الطيب - المحرّم عليه فى إحرامه مع العلم. 





يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشأها حتى أنرل قالط : ليس 
عليه شىء)(١'‏ وإطلاقه يشمل معتاد الإمناء وعدمه وإن كان الأحوط في الأول 
جريان حكم الاستمناء عليه. 

(*1) أما وجوب البدنة» فلما تقدم من النصوص الدالة على وجوبها. 
ومقتضى إطلاقها الوجوب حتى مع الإحصارء مع احتمال الاختصاص بصورة 
عدم عروض عارض عن الإتمام فالمقام نظير من أفطر في شهر رمضان ثم 
عرض عارض عن صحة صومه كالسفر القهريّ ونحوه وتقدم في كتاب الصوم 
فى (فصل كفارات المفطرات) [مسألة ]١١‏ بعض الكلام. 

وأما وجوب الدم للإحصار, فلما يأتي في محلّه من الإطلاقات, 
والعمومات. مع احتمال اختصاصه بغير الفرض. 

وأما كفاية قضاء واحدء فلأنٌ المقام من موارد الأقل والأكثر. ومقتضى 
أصالة البراءة هو الأول 0 تى التفصيل في أحكام اللاحصار. 

(14) للإجماع: ولأنّه المنساق من النصوص المشتملة على قولهاكُا: 

«وعلية الحج من قابل)!. . 


كفارة استعمال الطيب < 5 
والعمد ‏ وجب عليه شاة (10) سواء كان بالأكل أو الشم. أو البخور. أو 
التداوى. وسواء كان ابتداء أو استدامة فى حال الضرورة أو الاختيار 





(10) نضا وإجماعاً ففي صحيح زرارة: «من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله 
وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء. ومن فعله متعمداً فعليه 
دم شاة»' '» وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر طيِهٍ : «من أكل زعفراناً متعمداً أو 
طعاماً فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسياً فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب 
لبه(" 

وفى الصحيح المضمر: «فى محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج 
فقالطة: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان تعمد فعليه دم شاة 
لوقه 1 

والمنساق من هذه الروايات جعل الجزاء فى الإحرام للطيب المحرّم في 
الإحرام؛ والدواءء'والطعام من باب المثال لمطلق الاستعمال. بل يمكن أن 
يستفاد جزاء استعماله فى اللباسء» والبدن للترفه من استعماله للدواء. 

وأمااصححيم زنير عن السادق :ولا يمن المحرم :فنا من الطينية 
ولا الريحان, ولا يتلذذ به. ولا بريح طيبء فمن ابتلى بشىء من ذلك فليتصدق 
بقدر ما صنع قدر سعته)!*. وقولهطقة في صحيح ابن عمار: «لا ينبغي لك أن 
تتلذذ بريح طيبة فمن ابتلي بشيءٍ من ذلك فعليه غسله فليتصدق بقدر ما 
صنع)7. 

وقوله حا أيضاً في خبر حسن بن هارون قلت له: «أكلت خبيصاً فيه 


0-7 


(1) الوسائل باب: 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 
إفة الوسائل باب: ؛ من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث: 
(©) الوسائل باب: 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديت: 
(8) الوسائل باب: 8 من أبواب تروك الاحرام حديث: 0 
(6) الوسائل باب: لكهن ابوات تروك الإحرام حديث: :ةق 


ذأ وى 


انا مهذب. الاحكام [ج ]١١‏ 





سعوطاأ أو احتقاناً بلا فرق بين الابتداء والاستدامة (13). 

(مسألة "): لوكان الطيّب على بدنه أو ثوبه وغفل عن إزالته وأحرم. 
أو وقع عليه وهو محرم وغفل عن ذلك. أو تطيب جهلاًء أو غفلة وهو 
محرم وجبت الإزالة فوراً ولا شىء عليه (17). 

(مسألة ”): يجوز له إزالة الطيب بيده إن لم يبق أثره على يده (68©. 





زعفران حتى شبعت وأنا ابحرم قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج 
من مكة فاشتر بدرهم تمرأثم تصدّق به يكون كفارة لما أكلت. ولمادخل عليك 
فى إحرامك مما لا تعلم)!'' فلابد من حملها على صورة الجهلء والغفلة 
والنسيان كما يشهد له قولهطة: «فمن أبتلى بشىء من ذلك»., وقولهطلية: «لما 
دخل عليك فى إحرامك مما لا تعلم» هذا مما يستفاد من الأخبار بعد رد بعضها 
00 

وأما الأقوال فستة: تعرض لها في المستند ولادليل يصح الاعتماد عليه إلا 
التمسك ببعض الإطلاقات مع الغمض عن بقية الأخبار فراجع وتأملء إذ الوقت 
أعرّ من أن يصرف فى نقض مالا دليل عليه. 

(17) كل ذلك. لأنّه استعمال للطيب المحرّم على المحرم؛ واستعمال 
الطيب كذلك فيه الكفارة. 

(80) أما وجوب الازالة فوراً فلأن ترك المبادرة إليها إبقاء للطيب عمداً 
واختياراً أو هو حرام وتتعلق به الكفارة. 

وأما إنّه للاشيء عليه» فللأصل» والنصء وتقدم في النصوص أنّ استعماله 
العمدي حرام ويوجب الكفارة دون غيره بلا فرق في العمد بين الضرورة 
وغيرهاء كما فى الصحيح المضمر. 

(54) للأصلء ولأنه إزالة الطيب لا أن يكون من استعماله؛ وإطلاق 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث:‎ )١( 


كفارة تقليم الأظافر ١‏ 
وإن بقى أثره على يده. فالأحوط الازالة بمباشرة المحلّ (19) بل 
الأولى إزالة الأثر بمباشرة المحلّ مطلقاً. 
(مسألة 6): لاكفارة فى طيب الكعبة, ولا الفواكه الطيبة الرائحة .0/١(‏ 
الثالث: تقليم الأظفار. 
(مسألة :)١‏ فى تقليم كل ظفر مد وهو ثلاثة أرباع الكيلو من 
الطعام إلى أن يبلغ العشرة أو العشرين وحينئذٍ ففي أظفار يديه ورجليه في 
مجلس إذا لم يتخلل التكفير دم واحد. ولو كان كل واحد منهما فى مجلس 


واحد لزمه دمان )17١(‏ 








قوله ويه لمن رأى عليه طيباً «اغسل عنك الطيب)7١),‏ 

(19) من جهة صدق الاستعمال بالنسبة إلى بقاء الأثر. فتشمله الأدلة ومن 
احتمال انصرافها عنه. 

)١(‏ للإجماعء والنص ففى صحيح أبىي بصير قال: «سألت أبا 
عبدالله طلا عن رجل قصٌ ظفراً من أظافيره وهو محرم قال طكِلة: عليه مد طعام 
حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. قلت: فإن قلّم أظفار 
بلي ووجلنة عنقيعا؟ فقال كه : إن كان فعل ذلك فى مجلس واحد فعليه دم؛ 
وإن كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان)(". وفي نسخة بدل من مد طعام 

وأما صحيح حريز: «١عن‏ المحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره قالطلا 
يتصدق بكف من الطعام. قلت: فاثنتين؟ قال طة: كمّين. قلت: فثلاثة؟ قال طقل : 


إهرة الوسائل باب: امن ابواب بقية كفارات الإحرام حديث: ١‏ وملحقه. 


دن مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 
ثلاث أكفٌ كل ظفر كف حتى يصير خمسة: فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد 
خيبيية كان أو عشترة وما كان 

ومرسله عن أبي جعفرطقة: «فى محرم قلم ظفراً؟ قال: يتصدق بكف من 
طعام قال: قلت: ظفرين؟ قال طْكة: كقين. قلت: ثلاثة؟ قال عل : ثلاثة أكف. قال: 
أربعة؟ قالطقة: أربعة أكفّ قال: خمسة؟ قالطية: عليه دم يهريقه؛ فإن قص 
عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه)!') فأسقطهما عن الاعتبار 
مخالفة الأول للنصء والإجماع الدال على أنه لاشيء على الناسيء واشتمالها 
على التقدير بالكف من الطعام. 

ويمكن تحصيل الإجماع على خلافه كما فى الجواهرء فلا وجه لما 
نسب إلى الأسكافي من أن في كل ظفر مذّأ أو قيمتهء وفي الخمسة دم مستنداً في 
الأول إلى ما تقدم من نسختى صحيح أبى بصيرء وفى وجوب الدم إلى صحيح 
حريزء لما مر من أن نسخة ضبط القيمة خلاف المشهور بل المجمع عليه وكذا 
صحيح حريز ومرسله, فهما من الشواذ التي لابد من رده إلى أهله. 

وأما صحيح ابن عمار عن الصادقطقْة: «المحرم تطول أظفاره أو ينكسر 
بعضهاء فيؤذيه قالطة: لا يقص شيئاً منها إن استطاع؛ فإن كانت تؤذيه 
فليقصّهاء وليطعم مكان كل ظفر قبضة من الطعام»! '' فهو أيضاً مخالف للإجماع 
على عدم التقدير به. 

وأما ما نسب إلى الحلبي من أن فى أظفار إحدى يديه صاعء فلم نجد له 
أثراً فيما وصل إلينا من الأخبارء وكذا ما نسب إلى ابن أبى عقيل من أن «امن 
انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه فإن فعل فعليه أن يطعم مسكيناً في يده فإنه 
إن أراد به المدّ فهو وإلا فلا دليل عليه. 

ثم إن المنساق من الدم الوارد فى الأخبار. هو الشاة فلا وجه لما نسب إلى 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: © 


(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 


6 م 


ما يتعلق بكفارة تقليم الأظافر ود 
والأحوط ثبوت الدم ببلوغ الخمسة (0/1. كما أن الأحوط إجراء حكم اليد 
الأصلية على الزائد (077, وكذا حكم الإصبع الزائدة أو الناقصة. ففى 
الأولى مد من الطعام. وفى الأخير يجري عليه حكم اليد التمام (0/4. 

(مسألة 7): إِنّما يجب الدم, أو الدمان بتقليم أصابع اليدين والرجلين 
إذا لم يتخدّل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة وإلا تعدّد 
المد خاصّة بحسب تعدد الاصابع (0/0. 

(مسألة ”): لو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقى فى 
المجلس وجب عليه شاة اخرى (071. 








ابن حمزة من الأخنذ بإطلاقه ولو بذبح طير. 

(0) جموداً على صحيح حريز -المتقدم -وخروجاً عن خلاف 
الأسكافي. 

(9/) منشأ التردد صدق اليد بالنسبة إليهاء فيشملها إطلاق الدليل 
واحتمال انصرافه لين الشايع المتعارف. فالزائدة خارجة عن مورد الحكم 
فيرجع فيها إلى الأصل. 

(5/) منشأ التردد ما تقدم فى سابقه من إطلاق اليد واحتمال الانصراف 
إلى المتعارف فيرجع إلى الأصل مع ذكر عشرة أظافير في النصوص وهىي 

(0/) نسب ذلك إلى تصريح غير واحدء لأنٌ المنساق من النصّء والفتوى 
أن الشاة أو الشاتين بدل الأمداد الواجبة فى تقليم الأصابع لا أن يكون واجباً 
مستقلاً معها بحيث يجبان معاً فى عرض واحدء فلا وجه للجمود على الإطلاق 
والقول يو خويهها تزعا مداع المسكيد: 

لأنّ الباقى حرام إحرامئ وحينئذٍ فإما أن لا تكون كفارة فيه وهو خلاف 


غ١‏ مهذب الاحكام[ج١١]‏ 

(مسألة 4): لو قلم. تمام اليدين مع إحدى الرجلين أو بالعكس فى 
مجلس واحد يجب مضافاً إلى الشاة لليدين المدّ لكل واحد من 
الأظافر (09/1. 

(مسألة 0): لو قلّم من كل من اليدين والرجلين ما ينقص عن 
المجموع ولو يسيراً وجب المدّ لكل منها (0/8. 

(مسألة 1): تقليم بعض الظفر كالكل على الأحوط فى وجوب 





ظاهر النصوصء أو تكون فيه الكفارة وهو المطلوب والمنساق من قوله مهةِ: 
إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم»! 'أغير صورة تخلل التكفيرء فإنّها 
تعد كالمجلسين عرفاً. هذا مع عدم التكفير عن كل ظفر بمدّ والا فلا يجب 
التكفير بشاة» لما تقدم فى المسألة السابقة. 

(77) لإطلاق ما دل على وجوب الشاة لليدين؛ وما دل على وجوب المد 
لكل ظفرء فيعمل بكل واحد من الدليلين. 00 

(04) لاطلاق دليل وجوبه الشامل لهذه الصورة أيضاً ولا يجب عليه 
الشاة. لأن موضوع وجوبه أظفار يديه أو رجليه؛ أو هما معاً فى مجلس واحد 
والمنساق منه تمام الأظفار لا البعض. 

ودعوى: أن إطلاق خبر الحلبي: «فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم 
كان" يفيل عشرة أطافيرسنواء كني من الديره أى ال لين أواهيا ففا. 

(مشكلة): لأنْ المتبادر منها عشرة اليدين أو الرجلين. 

نعم لو قال: «عشرة أظافير» لكان للأخذ بالإطلاق وجه. وكذا قوله للا 
فى ضيح أبس بعبير: لحت بلح مكبر فإن قلّم أصابع ودب كني كاي م 
شاة)!' فإن قولههة: «فإن قلّم أصابع يديه كلها» قرينة على أن المراد العشرة 
)١(‏ الوسائل: باب ؟١‏ من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث: .١‏ 


)١(‏ الوسائل باب:؟١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ؟١‏ من ابواب بقية كفارات الإحرام حديث: .١‏ 


ضمان المفتي لو أفتى خطأ بتقليم الظفر نكل 
الفدية(74) ولو قلمه دفعات فى مجلس واحد لم تتعدد الفدية بخلاف ما 
إذا تغاير تتعدد على الأحوظ (0. 

(مسألة 7): لا كفارة فى التقليم مع السهو. والنسيان. أو الجهل سواء 
قلم الجميع أو البعض .)6١(‏ 

(مسألة 8): : لو أفتى مفت خطأ ستقليم ظفره وأدماه لزم المفتى 
شاة(؟6) ولو لم يكسن المسفتى مسحرماً بل ولامن أهل 
بلاس يي بسح 
من اليدين لا العشرة المتفرّقة. 

(4) من الإطلاق الشامل للبعض كالكل. ومن إمكان الانصراف إلى 
التمام. وأما ما في المستند من أن المتعارف قص بعض الظفر لاتمامه. 

فمخدوش بأنّ المراد بالظفر في استعمال التقليم والقص هو تمام ما 
يمكن قصه بحسب المتعارف لا البعض. 

نعمء هو بعض بالنسبة إلى تمام الظفر الذي لا يقصء بل لا يمكن قصه 
عادة إلا بالإدماء والجرح. 

(40) أما الأول فلصحة دعوى انصراف ما دل على الفدية فى قص الظفر 

وأما الأخيرء فلما مر في المسألة السابقة. 

)4١‏ إجماعاء ونضّأ فعن زرارة عن أبي جعفرل: «من قلّم أظافيره 
تاسياء اناهن أو جاهلاً فلا شيء عليه ومن فعله متعمداً فعليه دم»!1". 

(85) لخبر إسحاق المنجبر عن أبي إبراهيم يّة: «إن رجلاً أحرم فقلم 
أظفاره وكانت له أصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم 
فقصه فأدماه قالطية: على الذي أفتى شاة»!'' وهذا هو المشهور بل المتفق 





0 0 حديث: 60. 
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اا ممما ااا 


الاحتهاد (817). 
نعم, يعتبر عدم زعم المستفتى بطلان قوله (84) ولو تعمد المستفتي 

الادماء فلا شىء على المفتى (66). ولا يقبل قول المستفتى بالادماء إلا مع 
حصول الاطمينان المتعارف منه (87) ولو أفتى المفتى لشخص فسمع آخر 
فقلم ظفره وأدماه لا شيء على المفتي (81) وإن كان أحوط (0). 

(مسألة 9): : لاضمان على المفتى لو أفتى بالإدماء أو بغيره من 
المحظورات ولا شىء عليه (84) وإن كان أحوط. 

م0 للاطلاق: وظهور الاتفاق. 

(85) لأنّه المنساق عرفاً من الخبر» » وعن الرياض اعتبار الاجتهاد. لأنة 
المتبادر منه. 

وفيه: منع واضح كما في الجواهر. 

(86) للأصل بعد خروجه عن منصرف الدليل. 

(83) لأصالة عدم الحجية والاطمينان العرفي من العلم العاديء فيكون 
ا 

(80) لأصالة البراءة فى هذا الحكم المخالف للأصل بعد خروجه عن 
فور الدلل: 

(44) خروجاً عن مخالفة الشهيد حيث استظهر وجوب الكفارة على 
المفتى حتى في هذه الصورة. 

(49) للأصل بعد عدم الدليل عليه إلا ما روي: نو ف كل مقت شا 
ولكن الشك في شموله لمثل المقام يكفي في عدم جواز التمسك بإطلاقه» وفي 
الجواهر: «دعورى ى العلم بعدم شموله د بالافتاء بسائر 


0ك 
)١(‏ الوسائل باب: لا من الوا أدات القاضى حديثك: 73: 


كفارة لبس المخيط ا 





(مسألة :23١‏ لو تعددت الفتوى دفعة واحدة يجزى شاة واحدة عن 
الجميع إن استند تقليم الظفر إلى الجميع (10) وإن كان الأحوط التعده 
بعددهم. 

الرابع: لبس المخيط. ٍ ٍ 

(مسألة :)١‏ من لبس المخيط عالماً عامداً كان عليه دم شاة (41), 
وكذا لو اضطر إلى لبسه لحرّء أو برد. أو نحوهما (47). 

(مسألة ؟): لاافرق فى الحرمة والكفارة بين الابتداء 
والاستدامة (47): كما لا فرق بين الثياب حتى السراويل (44) ولا كفارة 





المحظورات» وعن الدروس احتمال للضمان ومنه يظهر وجه الاحتياط. 

(40) للإطلاق» وأصالة البراءة عن تعدد الكفارة» فإِنّ الجميع حيثئذٍ 
كسبب واحد في التقليم ولو استند التقليم إلى فتوى البعض دون الآخر تجب 
عليه فقط. وهنا احتمالات» وفروع أغنانا عن التعرض لها ملاحظة الوقت فى 
الأهمّ وعدم الابتلاء بها. 

43 تضصوضاء واتجماعا قا أبو جعف رط في صحيح زرارة: «من لبس 
ثوباً لا ينبغى له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسياًء أو جاهلاٌ فلا شيء عليه 
ومن فعله متعمّداً فعليه دم)7١".‏ 


(؟1) للإجماع: والاائقا ها بعد قن عنكيع رازه و حصو فى بتع 
ابن مسلم قال: اسألت أبا جعفرطكةِ عن المحرم إذا احمتاج إلى ضروب مسن 
الثياب يلبسها قالطقة: عليه لكل صنف منها فداء)7"). 

() لإطلاق النصوص والفتاوى الشامل لمطلق صدق لبس المخيط 
ابتداءً كان أو استدامة» وقد تقدم بعض الكلام فى تروك الإحرام فراجع. 

(45) لشمول لفظ الثوب والثياب الوارد فى النصوص للجميع؛ وعن 


1 0 5 0 
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فى لبس الخقّين مع الاضطرار (40) وإن كان الأحوط إعطاؤها (87). 
(مسألة *): يلحق بالثوب لبس الدرع المنسوجء ونحوه وكذا القباء 

إذا لبسه المضطر غير مقلوب. والطيلسان إذا أزره (417): والأحوط استحباباً 








الشيخ, والحلئء والعلامة استثناء السراويل فلا كفارة في لبسها مع الضرورة, 
للأصل, وخلوٌ النصوصء والفتاوى عن الفدية للبسه. ويظهر من الآخرين 
الإجماع على عدم اللاي اسه 

وفيه: أَنْ إطلاق الثوب ب* يشمله. والضرورة لا تنافى الفدية» كما في صحيح 
ابن مسلم. والإجماع لاوجه لاعتباره مع ذهاب الأكثر بل المشهور إلى الخلاف. 

(16) للأصلء وعدم شمول الأخبار المشتملة على ثبوت الكفارة في 
لبس الثوب للخفين» لعدم صدق الثوب عليهما. وعن المسالكء. لا فدية في 
لبس الخفين عند الضرورة عند علمائنا نص عليه فى التذكرة. اد محم 
الحلبئ الوارد فى مقام البيان: «أىّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن 
يلبس الخفين إذا اضطرَ إلى ذلك: والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما»!" 
وعن القواعد ثبوت العقارء افهنما عت الاضطران ابكناء لأنّ الأصل في حروك 
الإحرام الفداء إلا ما خرج بالدليل» ويشهد له عموم صحيح زرارة: اسن لمكن نري 
لا ينغبى له لبسه متعمداً فعليه دم غشاة7"). 

وفيه: أنّ كلية هذا الأصل غير ثابتة» والصحيح مخصص بماتقدم من 
إجماع المسالك وطريق الاحتياط واضح. 

(47) ظهر مما تقدم وجه الاحتياط. 

(47) أما الدرع قال في المدارك: «ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه 
كالدرع المنسوج: وجبة الملبد. والملصق بعضه ببعض» فتشمله الأطلاقات» 





)١(‏ الوسائل باب: 6١‏ من أبواب كفارات الاإحرام حديث: ؟. 
)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: .١‏ 


أقييام لبن اليقيهط حن 


التكفير بالتوشح بالمخيط ونحوه (48). 

(مسألة 5): لبس الثياب المتعددة أقسام: 

(الأول): أن يتحد اللبس ويتعدد الملبوس مع وحدة الصنف كأن 
وتم سس سبال للب 
والعمومات الدالة على الحرمة والكفارة. 

وأما القباء إذا لبسه غير مقلوبء أو الطيلسان إذا زرّهء فلأنه من اللبس 
المحرّم على المحرم, لأنْ الترخيص إِنّما ورد فى لبس القباء مقلوباً وترك أزرار 
الطيلسان دون مطلق لبسهما كيف ما اتفق» فيتحقق موضوع الكفارة في اللبس 
غير المرخص فيه. 

(14) مقتضى الأصل عدم حرمته؛ وعدم الكفارة فيه. للشك فى صدق 
الثوب واللبس المعهود بالنسبة إليه. ويشهد له ما ورد في جواز طرح القميص 
على العاتق مع عدم الرداء''» فيكون التوشح مثله وعلى فرض صدق اللبس 
عليه, فمقتضى إظلاق صحيح زرارة: «يلبس كل ثوب إلا ثوباً بتدرعه)!") ‏ أى: 
يدخل يده في كمه جوازه وعدم التكفير فيه. لعدم التدرع في التوشح. ولذا 
أشكل العلامة عله فى الكفارة فيه. ولكن يمكن أن يقال: إنّ فى تجويز لبس القباء 
مقلوباً وطرح القميص على العاتق عند الضرورة إشارة إلى أن كل ماكان 
سنخهما يشكل لبسه مع الاختيار وتكون فيه الكفارة والتوشح من ذلك ولكنه لا 
يصلح لإثبات الحكم كما لا يخفى والذي يسهل الخطب أن الاستحباب خفيف 
المؤنة وإن كان يظهر من صاحب الجواهر في النجاة الاحتياط الوجوبي في ذلك 
فراجع. 


مسج جع عد 
)١(‏ الوسائل باب: 6غ من أبواب تروك الإحرام. 
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000000١ 


يلبس قميصين بلبس واحد وليس فيه إلا كفارة واحدة (41). 

(الثانى): : أن بتحد اللبس ويتعدّد الملبوس صنفاء كما إذا لبس قميصاً 
وقباءً بلبس واحد ويتعدد فيه الفداء .22٠6١(‏ 

(الثالث): : أن يتحد الملبوس ويتعدّد اللبس كأن يلبس قميصاً واحداً 
مرّنين ويتعدّه اللبس سواءً تخثل التكفير أولا .)21١1(‏ 

(الرايع): أن يتعرّد اللبس ويتعدّد الملبوس أيضاً ويتعدّد فيه الفداء 
أيضا (؟١0).‏ 

(9) للأصلء وظهور الاتفاق. 

)٠٠(‏ لصحيح ابن مسلم عن الصادق طية: «المحرم إذا احتاج إلى 
ضروب من الثياب يلبسها؟ قالعضِا: عليه لكل صنف منها فداء»!'' وإطلاقه 
يشمل وحدة اللبس وتعدد الملبوس صتفاً. 

كاوق ى: إنصرافه إلى صورة تعدد اللبس لأغلبيتهء لاوجه له كما ثبت في 
محله؛ ومثله إطلاق صحيح زرارة عن أبي جعفرّة :من لبس ثوبا لا ينبغي له 
لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاٌ فلا شيء عليه ومن فعله متعمداً 
فعليه دم)!!) فإِنٌ إطلاقه يشمل الواحد والمتعدد في المجلس الواحد وغيره. 

)٠١١(‏ لاطلاق قولهطقة: «لكل شىء خرجت من حجك فعليك فيه دم 
01 إطلاق ما تقدم من صحيح زرارة» ولأصالة عدم التداخل كما ثبت 
فى الاصول. 
<< (؟١٠)‏ يظهر حكمه مما تقدم في القسم الثالث؛ فلا وجه للتكرار ثانيا. 

ساب نبأل إن اعد الفحلس لا 
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(مسألة 5): لاكفارة فى اللبس نسيانا أو جهلاً .)١٠١(‏ 

الخامس: إزالة الشعر. ْ 

(مسألة :)١‏ فى إزالة شعر الرأس بحلق كانت أو بغيره شاة, أو إطعام 
ستة مساكين لكل مسكين مدان أو صيام ثلاثة أيّام (0104). ولو لغير 
ا 
تتكرّر الكفارة وإن تتعدد اللبس وإن اختلف تتكرر وليس لذلك أثر فى 
النصوص ولا يكون مورد إجماع معتبر أيضاًء والظاهر أنّهم أراذذا عوسيل 
المجلس الكناية عن وحدة اللبس وعدمهاء فيكون المدار عليها وينطبق على ما 
ذكرناه من الأقسام. 

. للأصل» وما تقدم من صحيح زرارة عن أبي جعفر طجه‎ )٠١( 

)٠١4(‏ كتابأء وسنة» وإجماعاً في الجملة قال الصادقطيُة في خبر حريز: 
«مر رسول لوي على كعب بن عجزة الأنصاري والقمّل يتناثر من رأسه وهو 
محرم فقالَوياة: اتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم. فأنزل الله هذه الآية: «فمن كان 
منكم مريضاً أو به أذ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» فأمره 
ون لهمي أن يحلق رأسه. وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام» والصدقة على ستة 
مساكين لكل مسكين مدان أي: كيلو ونصف ‏ والنسك شاة قال أبو 
عبداللهطجة: وكل شيءٍ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما يشاءء وكل 
شيءٍ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول بالخيار»(١'‏ أي: الأول المختار 
والثانى بدل. 

وعنهطهِة أيضاً فى بر عمر بن يزيد: افمن عرض له أذ من رأسه أو 
وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً. فصيام ثلاثة أيام والصدقة 
على عشره مساكين يشبعهم من الطعامء والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم 





.١ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 


بحن مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 





ضرورة )0١6(‏ وإن كان الأحوط الشاة حينقذٍ .)0١1(‏ 





وإنّما عليه واحد من ذلك)!١)‏ والظاهر أن ذكر الحلق في خبر حريز من باب 
الغالب والمثال» فيشمل مطلق الازالة» ويشهد له خبر أبن يزيد. 

ثم إن الأشهر في الر واية والفتوى» ونسب إلى أكثر الأصحاب أن الصدقة 
على ستة مساكين لكل مسكين مدان وعن الغنية الإجماع على الستة فما فى خبر 
ابن يزيد من العشرة موهون بضعف السند والإعراض مع اشتماله على منا لا 
يقول به أحد من الأكل من الفداء فلا وجه لتعين العشرة مستند إليه» كما يظهر 

من المحقق فى الشرايع ولا التخيير بينها وبين ستة كما عن - جمع؛ لأنْ التعيين 

برع ورد الحداره المعتبر والتخيير فرع التكافؤ وكلاهما مفقودان. 

وأما صحيح زرارة: «سمعت أبا جعفر طقل يقول: من حلق رأسه. أو نتف 
إبطه ناسياً أو ساهياًء أو جاهلاً فلا شىء عليه ومن فعليه متعمداً فعليه دم»' '"» 
وصحيحه الآخر عنه ما أيضاً: «من نتف إبطه» أو قلّم ظفره. أو حلق رأسهء أو 
لبس ثوباً لا ينبغى له لبسه. أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله ففعل ذلك ناسياء أو 
جاهلاً فليس عليه شيء ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة)!'' فيمكن أن يكون من 
ذكر أحد أفراد التخيير والاكتفاء عن البقية بالمذكور فلا ينافى غيره قلا وجه 
لتعينه كما حكي عن سلار, كما لاوجه لحمله على ما إذا لم يكن الحلق من غير 
أذىّ وكان متعمداً كما عن النزهة ومال إليه غير واحد من متأخري المتأخرين. 
لظهور التسالم؛ والإاجماع على عدم الفرق في خصال الفدية بين الضرورة 
وغيرها. 

)٠١6(‏ لما تقدم من ظهور التسالم والإجماع. 

)٠١1(‏ خروجاً عن خلاف النزهة وما مال إليه غير واحد من متأخري 
المتأخرين. وأما ما نسب إلى المبسوط والنهاية» والمقنعة من ستة أمداد لستة 
)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 7. 


(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 35. 


كفارة حلق الابطين وقص الشارب وذ 
(مسألة "): يلحق بالرأس فى وجوب الفدية بأحد الثلائة شعر البدن 
عدا الإبطين )1٠١1/(‏ وأما هما نفى نتفهما دم. وفى أحدهما إطعام ثلاثة 
مساكين .)1١8(‏ 
(مسألة ؟): في قص الشارب. وحلق العانة يتخيّر فى الفداء سين 








مساكين فلا مدرك له إلا مرسل الفقيه: «والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين 
صاع من تمر»» وروي «مدأً» من تم رذ ١‏ ولاوجه للاعتماد عليه؛ مع أن المحكئٌ 
فى التهذيب عن عبارة المقنعة لكل مسكين مدان. 
(7١٠)لماعن‏ العلامه فى المتتهىء والتذكرة: «لا فرق بين شعر الرأس فى 
ذلك والبدن عند أهل العلم عدا أهل الظاهر)». ١‏ 

)1١(‏ للإجماعء والنص في الأول ففي صحيح حريز عن أبي 
جعفر طلية قال: (إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم(" وأما ما ذكر فيه 
الإبط مثل ما مرّ من صحيح زرارة!'' فالمراد به الجنس الشامل لهما إذا الغالب 
في نتف الإبطء نتفهما معأ وكذا في صحيح حريز بناءً على النسخ التي ضبط 
فيها «الابط) !2 دو ن الإبطين ولا ينافي تعين الدم هنا ما تقدم في المسألة السابقة 
من حمله على ذكر أحد أفراد التخيير» لأنّ ما قلناه هناك كان لقرينة خارجية دالة 
عليه بخلاف المقام, إذ ليس فيه قرينة على الحمل على التخيير. 

وأما الثاني فلما في خبر ابن جبلة عن الصادق طهِة: «فى محرم نتف إبطه. 
قال: يطعم ثلاثة مساكين»!”' وقد عمل به المشهور وفيهم من لا يعمل إلا 
بالقطعيات كابني زهرة وإدريسء. فلا وجه للمناقشة السندية فيه. 





)١(‏ الوسائل بابب: ١4‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ؛ و0. 
(5) و (1) و(4)الوسائل باب: ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: .١‏ 
(0) الوسائل ياب: 8 من أيواب بقية كفارات الإحرام حديث: .١‏ 


نكن مهذب الاحكام[ج١١]‏ 





الثلاثة. والأحوط تعين الدم .)1١9(‏ 

(مسألة غ): يلحق بالتتف الحلق. بل مطلق الازالة ))22١١(‏ والاحوط 
إجراء حكم نتف تمام الابط على نتف بعضه أيضاً .)1١1(‏ 

(مسألة 6): المدار فى حلق الرأس على صدق المسمّى )١١7(‏ ومع 
عدمه فالأحوط الدم مع المساواة لنستف الإبطين أو 





)٠١9(‏ أما التخيير» فلما تقدم من دعوى الإجماع عن المنتهى» والتذكرة 
على عدم الفرق فى الفداء بين شعر الرأس والبدن. وأما الاحتياط فللخروج عن 
ل 0 
الاعتماد عليه. 

)٠١(‏ لأنّ المناط في الحرمة عدم إزالة الشعرء وكون المحرم أشعث 
أغبر ولااخصوصية فى خصوص الحلقء ويشهد له تعبير بعض الفقهاء بالإزالة, 
وما تقدذم من خبر ابن يزيد. 

)١١١(‏ هذه المسألة بحسب الأصل العملى 500 الأقلّ والأكثر فى 
الشبهة التحريمية» فالأكثر محرم وفيه الكفارة. والأقلّ من مجاري البراءة بالنسبة 
إليهما. ولكن بحسب الاستظهار من الأدلة يمكن دعوى صدق نتف الإبط 
بالنسبة إلى البعض أيضاً والانصراف إلى الكلّ ممكن ولكنّه بدويّ فتأمل ومنه 
يظهر وجه الاحتياط. 

(9١١)لأنّ‏ ذلك هو المنساق من الأدلة بعد عدم ورود تعبد شرعئ على 
التحديدء فيكون لحلق الرأس مراتب يصدق حلقه بالنسبة إلى كل مرتبة ولا 
وجه لدعوى الانصراف إلى الكلء لأنه على فرضه بدويّ لا اعتبار به ويظهر من 
العلامة في المنتهى الإجماع على التعميم بالنسبة إلى البعض قال: «تتعلق بحلق 
جميع الرأس أو بعضه قليلاًكان أو كثيراً لكن يختلف ففي حلق الرأس دم وكذا 
في ما سمّى حلق الرأسء وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما أمكن». 


لا فرق في ترتب الكفارة بين التسبيب والمباشرة 6 
أزيد .)١1١7(‏ والصدقةمهما كان فيما دون ذلك .)١1١5(‏ 

(مسألة 1): لا فرق فى إزالة الشعر وترتب الكفارة بين أن فعلها 
المسحرم. بنفسه. أو أذن لغيره فى ذلك سواء كان الغير مسحلا أو 
محرما(0١١)‏ وإذا لم يكن تسبب منه ولو بالرضا فلا كفارة عليهما ,)١١5(‏ 
كما لاكفارة على المحرم الحالق للمحل .)١١7(‏ 





)١١(‏ قال فى الجواهر: «نعم لو حلق منه ما لا يصدق معه مسمّى حلق 
الريأس أمكن القول بوجوب دم عليه إذا كان مساوياً لتتف الإبط أو أزيد وإن كان 
لا يخلو من نظر» واحتاط عله وجوباً فيه فى النجاة. 

أقول: وجه الإلحاق بالإبط مع التساوي دعوئ: أنه ليس لنفس الإبط من 
حيث هو موضوعية خاصة: بل المناط كله المقدار الخاص المتحقق فى الابطء 
غيل شك أرما ستو الراسن أن الندنة :ووس العلر اتناك كان مني 
قطعياً فلا إشكال فيه ولكنه ظنئ يشكل الاعتماد عليه. ولكن لا ريب فى أنه 
وق ١ ١‏ 

)١1١5(‏ أرسله العلامةعة فيما تقدم من عبارة المنتهى -إرسال 
المسلّمات؛ ويمكن استفادة ذلك مما يأتى فى من مس لحيته؛ أو رأسه فسقط 
لايع اق 

)1١10(‏ لظهور الاطلاق, والاتفاق الشامل لكل من المباشرة والتسبيب» بل 
الغالب فى الحلق إِنّما هو الأخير كما لا يخفى على الخبير. 

)1١١7(‏ لأصالة البراءة عن الكفارة بعد عدم دليل عليها وإن تحقق الاثم 
بالنسبة إلى الحالق لو كان محرماً وعالماً وعامداً لأنّ الاثم أعم من الكفارة. 

)١١0(‏ للأصل السالم عن المعارض والحرمة في بعض الأحوال لا 


الوسائل ناته 11 من آبواب بقية الكفارات حديت :8 وملحقه. 


لدان مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


(مسألة 07): لو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شىء ولو شعرة أطعم 
كا من طعام (116) ويستحب الكفان .)2١14(‏ ولو فعل ذلك فى الوضوء. 





يستلزم الكفارة على كل حال فهما إما محرمان» أو محلانء أو مختلفان فهذه 
ثلاثة أقسام: وفى كل منهما إما أن ي: يتحقق الإكراه أولاء وفي كل من الأقسام لا 
ع تثبت الكفارة إلا إذا كان الشخص محرماً وتسبب لحلق رأسه ولو بالرضا به. 

)1١14(‏ إجماعاً ونضًاء قال الإمام الصادق عه في صحيح هشام بن سالم: 
«إذا وضع أحدكم يده على رات ار ليه عر تقر اسقط كر عرض الور 
فليتصدّق بكفٌ من طعامء أو كف من سويق»! 'أ» وفي صحيح آخر له: «يكف 
من كعك أو سويق)2'0, (الكعك خخبز معروف) والشىء من الألفاظ العامة 
الشاملة للشعرة الواحدة والأكثر. ١‏ 

وأما خبر المرادي قال: «سألت أبا عبداللهطة: عن رجل يتناول لحيته 
وهو محرم يعبث بهاء فيتتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً 
فقالطهة: لا يضره)!". وخبر ابن بشير قال: «دخل الساجى على أبى 
عبدالل سا فقال: ما تقول: في محرم مسٌ لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو 
عبداللهجا: لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عل شيء)!؟ا 
فأسقطهما عن الاعتبار إعراض الأصحاب عنهماء وإمكان حملهما على المسشّ 
الاتفاقي مضافاً إلى قصور السند. 

(116) لصحيح منصور عن أبي عبداللطك: «فى المحرم إذا مس لحيته 
فوقع منها شعرة؟ قال: يطعم كفا من طعام, أو كفين)!*) المحمول على الندبء 


.5 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ ١7 راجع الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ه.‎ ١7 الوسائل باب:‎ - (0 
.8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
7 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )4( 
من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )0( 


٠. 
لا‎ 


كفارة اسقاط شعر الرأس م 


بل مطلق الطهارة ولو التيمم لاكقّارة عليه )١١١(‏ وإن كان الأحوط استحباباً 
الكف )1١1(‏ بل الدم لو كان الساقط كثيراً(؟؟1). 





كما في غيره من موارد التخيير بين الأقلّ والأكثر. وأما موثق ابن عمار عن 
الصادق ليلا : «المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال طكا: يطعم 
شيئاً» وصحيح الحلبي عنه ا أيضاً. إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها 
شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً فى يده) ١7‏ فيمكن حملهما على الكف من الطعام» 
قله تعارضن :نين الأخبار. 

وأما خبر حسن بن هارون قال: «قلت لأبي عبداللهطا: إنّي اولع بلحيتي 
وأنا محرم فتسقط الشعرات؟ قال طقة: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم 
تمرأ وتصدّق به فإنٌ تمرة خير من شعرة)!؟ فهو قاصر سنداً بإسماعيل 
الجعفى؛ ومعرض عنه عند الأصحاب فلابد من حمله على الندب فيما إذا كان 
السقوط بنحو الاتفاق لا التعمد والاختيار. 

)1٠+١(‏ للأصلء والحرج ومنافاة إيجاب الكفارة فيه لغرض الشارع: 
وصحيح التميمي قال: «سأل رجل أبا عبدالله ا عن المحرم يريد إسباغ 
الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان» فقال: ليس بشيءٍ ما جعل عليكم 
فى الدّين من حرج)! ") وظاهر التعليل يشمل الغسل والتيمم أيضاً كما عن 
جمع؛ وعن المبسوط. والدروس إلحاق إزالة النجاسة والحك الضروريٌ أيضاً 
ولا بأس به لظاهر التعليل. 

(19) خرويما عن خخلاف مقل المقيك سيك أويقيوا الكفت: 

(؟؟1١)‏ خروجاً عن خلاف المفيد. وسلار حيث يظهر منهما الشاة فى 
سقوط الشعر الكثير ولم يظهر لهم دليل لا على الكفّ ولا على الدم إلا الالحاق 
إ! 01 رليات موده امه 


(؟) الوسائل 9 ل سس ا بقية ة كفارات الإحرام حديث: 


جا احم هم 


وا. 


للك مهذب الاحكام[ج١١]‏ 





(مسألة 4): يلحق شعر الحاجب. والبدن بشر اللحية والرأس إن 
مسّهما وسقط شىء .)١77(‏ 

(مسألة 4): لا فرق فيما تقدم بين المباشرة والتسبيب .)١١5(‏ 

(مسألة :)2٠١‏ لو قطع المحرم بعض الشعرء فالظاهر تعلق الفدية به 
أيضاً (176). 

(مسألة :)١١‏ لو أزال المحرم شعر جميع بدنه سوى شعر رأسه وإبطه 
يجب عليه كفارة واحدة ,.)١191(‏ ولو زال شعر تمام بدنه حتى إبطيه 
تعددت الكفارة .)١79/(‏ 





بالحلق وهو من الاجتهاد في مقابل النص. 

)١1١(‏ لأن الظاهر أن ذكر الرأس واللحية من باب المثال» مضافاً إلى ما مرّ 
في صحيح الحلبئ من قوله كة: «إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً 
فعليه أن يطعم 000 فإِن لفظ «الغير» شامل للجميع. 

(5؟1) لصحة إضافة السقوط إلى السبب مع الإذن فيه والرضا به. 

)١176(‏ جموداً على إطلاق قولهطقة: «إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو 
لحيته وهو محرم فسقط شىء من الشعر فليتصدّق بكف من طعام»!"". 

(3؟1) لأصالة عدم تعدد الكفارة بتعدد الأعضاءء والمقام من موارد الأقل 
والأكثر, لأنّ الكفارة الواحدة معلومة والزائده مشكوك فيها فيرجع فيه إلى 
الأصل. 

1١00‏ ) لأصالة عدم تداخل كفارة الإبط مع إزالة شعر باقي البدن. 


.3 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.6 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 


2 كفارة التظليل‎ ٠ 
فى التظليل سائراً شاة ولو لضرورة (178) والأحوط‎ :)١7 (مسألة‎ 





(4؟1١)‏ على المشهورء وتدل عليه نصوص كثيرة وهى على أقسام 
خمسه: 

الأول ما افك فيه الفداة نالعا عقر ابن أب متكيرة قثال: رقفل 
للرضاءهِا: المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان 
به؟ قالطقُة: نعمء قلت: كم الفداء؟ قالطققةِ: شاة»(. وخبر ابن بزيع عن 
الرضاءكة قال: «وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا 
أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها 000 ومثله خبره الا 1 

الثانى: خبر الأشعري عنهطيةِ أيضاً قال: «سألته عن المحرم يظلّل على 
نفسهء فقال لفلا : : أمن علّة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم. فال طكِ: : هي 
علّة يظلل ويفديغ!؛) ومقتضى صناعة الإطلاق والتقييد حمل مثله على الأول 
فلا وجه لتوهم التعارض بينها. 

الثالث: خبر أبى بصير قال: «سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهى 
محرمة؟ قالعهُا: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قالطيُ: نعم إذا 
كانت به شقيقة» ويتصدق بمد لكل يوم)(0) والجمع العرفي بينه وبين ما سبق 
حمله إما على الندب مضافاً إلى الشاة» أو على العجز عن الشاة: لأنْ حمله على 
التخيير بينه وبين الشاة خلاف الأذهان الصحيحة المتعارفة. 

الرابع: خبر علئ بن جعفر قال: «سألت أخى أظلّل وأنا محرم؟ فقال لا: 
نعم» وعليك الكفارة قال: فرأيت علياً إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظلّ)27. 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 
(؟) الوسائل باب: + من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 
() الوسائل باب: 7 من أيواب بقية كفارات الإحرام حديث: 
)ع( الوسائل بأنب: ا من أبواب بقية كفارات اللإحرام حديث: 
(5) الوسائل باب: + من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 
() الوسائل زاب من أبزاب بهي كفازات :الا جرام عديت: 


كأ جا حم لز عد 


لذن مهذب الاحكام [ج١١]‏ 
الصدقة مع ذلك بمد عن كل يوم إن تمكن .)١19(‏ 

(مسألة :)١١‏ تتعدّد الشاة بتعدد النسك كما فى العمرة والحج (10). 
ولو تعدد السبب. كما إذا ظلّل للصداع ‏ مثلاً ‏ فارتفع وحصل له مرض 
آخر يوجب التظليل؛ أو عاد عليه ذلك السبب بعد البرء. أو ظلّل عامداً 








وفيه: إِنّه نحو استظهار, واجتهاد من ابن جعفر في أَنْ البدنة المنحورة 
كانت كفارة الظلّ ولا حجية لاستظهاره واجتهاده. 

الخامس: خبر ابن يزيد عن أبي عبدالله لكلا «فمن عرض له أذى. أو 
وجع فتعاطى مالا ينبغى للمحرم إذا كان صحيحاء فصيام ثلاثة أيام» والصدقة 
على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام, والنسك شاة فيأكل ويطعم وإِنّما عليه 
واحد من ذلك)(١'‏ وفيه مضافاً إلى قصور سندهء ومخالفته للمشهور إمكان 
تخصيصه بالقسم الأول من الأخبار. فتلخص مما مر أن المشهور هو المنصور. 

ثم إِنْ مورد الأخبار وإن كان هو المضطر ونسب إلى جمع اختصاص 
الكفارة به لكن يستفاد منها الكفارة فى المختار بالأولى» مع ظهور الاتفاق على 
عدم الفرق بينهماء مع أنْ ذكر موارد الاضطرار إِنّما هو من باب بيان مورد 
الاحتياج والغالب. 

(119) لما تقدم من خبر أبى بصير الذي يمكن استفادة مطلوبية المد 
لكل يوم عنه(", مضافاً إلى الدم وإن كان خلاف المشهور. 

(1) مققتضى الأصلء وظهور النصوصء وظاهر الأصحاب عدم تكرر 
الشاة لكل يوم على المضطرء بل وكذا على المختار. 

نعم» نسب إلى أبى الصلاح؛ وابن حمزة أَنْها على المختار لكل يوم شاة» 
وفى الجواهر: «لم أجد لهما موافقاً على التفصيل المزبورء بل ظاهر الأصحاب 


)١(‏ الوسائل باب: ١4‏ من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث: ؟. 
إفرة الوسائل بأب: 1 من ابواب بقية كفارات الإحرام حديث: 8 وتقدم فى صفحة: 509. 


كفارة المحرم إذا اغطى رأسه ‏ ' له 
فتاب ثم ظلّل مرّة أخرى. فالأحوط التكفير فى كل ذلك (181). 

(مسألة :)١5‏ تجب الشاة على محرم غطى رأسه بكل ما تتقدم في 
المسألة الثانية من الرابع عشر من تروك الإحرام (177). 








اتحادهما في الكيفية التي لا ينكر ظهور النصوص فى عدم تكررها للمضطر. 
وعن ابن راشد قال: «قلت لهطكلا : : جعلت فداك إن يشتد علي كشف الظلال في 
الإحرام؛ لأئّي محرور يشتد عل حر الشمس فقال ِل : ظلّل وأرق دماً فقلت له: 
دمء أو دمين؟ قالءْة: للعمرة؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فتحل 
ونحرم بالحج قالطية: فأرق دمين2!» ويشهد للتعدد فيهما كونهما نسكين 
متباينين. 

وبالجملة: نظائر المقام من موارد الآقل والأكثر, والأصلء. وظاهر 
النصوص والأصحاب يقتضى الأولء فالتظليل المستمر سبب واحد لا أن يكون 
كل آن سبباً مستقلاً وقد تقدم في موجبات سجود السهو بعض الكلام. 

)1١(‏ لقاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب وهو متعدّد فى ذلك كله عرفا 
فيتعدد المسبّب لا محالة بعد دعوى أن الكفارة الواحدة إنْما هى فيما إذا م 
السبب الواحد لا فيما إذا تعدد عرفا وإن أمكنت المناقشة فيه: بأنّ مقتضى الأصل 
كفاية الكفارة الواحدة فى هذه الموارد أيضاً بدعوى: أن المناط فى الكفارة 
وتعددها وحدة الإحرام وتعدده لا وحدة منشأ التظليل وتعدده. ففىي 
التظليل في الإحرام الواحد كفارة واحدة وإن تعدد التظليل ومنشأه. وفى التظليل 
في الإحرام المتعدد تتعدد الكفارة وإن اتحد منشأ التظليل وهذا الاحتمال يكفىي 
في عدم الجزم بالتعدد مع تعدد السبب فى الإحرام الواحد. ومنه يظهر وجه 
الاحتياط؛ وعدم الجزم بالفتوى. 

(؟1) للنصوصء والإجماع قال أبو جعفر فى صحيح زرارة: «من لبس 





)01( الوسائل بأب: لامن أنؤات بقية كفارات الإحرام حديث: ,.١‏ 


خض مهذب الاحكام [ج ١7‏ ا 
(مسألة :)١6‏ يتكرّر الفداء لو تكرّرت التغطية فى إحرامين بل 
الأحوط التكرار لو تكرّرت فى إحرام واحد على ما مرٌ فى التظليل (م1). 
(مسألة :)1١‏ لا فرق فى التغطية بين المختار. والمضطر فى أصل 
الفداء والتكرر بتكرر الموجب (016. ١‏ 
(مسألة :)1١‏ لو لبس الاغطية المستعدّدة دفعة واحدة لا تتكرّر 
الكفارة(176). 
(مسألة 18): لا فرق فى الغطاء بين ما كان غليظا أو رقيقاً يحكى ما 








فعله متعمداً فعليه دم)7١)‏ بناءٌ على شموله لتغطية الرأس. 
فعليك فيه دم يهريقه حيث شئت)(". وفي مرسل الخلاف روي: «من غطى 
رأسه أن عليه الفداء)!'! وعدم تعرض جمع من القدماء لأصل المسألة لا يعد 
خلافاً لأنّه أعمّ من الفتوى بالعدم» فلا يضرٌ بالإجماعء وإطلاق الأخبار يشمل 
كل ما يعد ستراً ولوكان بالارتماس في الماء وتطيين الرأس وحمل شيءٍ ونحو 
ذلك. 

(185) لعين ما تقدم فى تكرر التظليل» فلا وجه للاعادة. 

(14) للإطلاق الشامل لكل واحد منهما. 
المزبورة في لبس الثياب المتعددة في تغطية الرأس أيضاً. 





. الوسائل باب: 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ )١( 
.85 صفحة: 477 كتاب الحج مسألة‎ ١ (؟) الخلاف ج:‎ 


كفارة الجدال بلس 





تحته )١175(‏ ولا فدية فى ستر بعض الرأس إن صدق عليه أنه مكشوف 
الرّأس ١ .)١18/(‏ 

(مسألة 19): لا فدية فى ما لو غطى رأسه بيده أو شعره (18). 

(مسألة :)3١‏ لا كفارة عل المرأة فى تغطية وجهها(9١1١)‏ ولكن 
الأحوط أنَّ فيها الشاة ١ .)١450(‏ 

السادس: الجدال. 

(مسألة :)١‏ فى الكذب من الجدال مرّة. شاة ومرّتين بقرة. وثلاثة 
بدنة. وفى الصدق منه ثلاثاً شاة ولاكفارة فى ما دون ذلك وإن وجب 





(11) لصدق الغطاء على كل منهما عرفا فتشمله الأدلة قهراً. 

(10) لأنه مكشوف الرأس عرفأء والفدية إِنّما تجب فيما تصدق عليه 
التغطية والمفروض صدق خلافه. بل ومع الشك لا تجب. لأنّه حينئذٍ من الشك 
فى أصل التكليف. 

١‏ (1) للأصلء وإنصراف الستر المحرّم على المحرم عنه. وفي صحيح 
ابن عمار: #لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس 
أن يستر بعض جسله 00000 

(119) للأصلء بعد خلوٌ النصوص عن التعرض لها مع كونها محل 
الابتلاء. وبعد الشك في شمول ما تقدم من صحيح زرارة لتغطية الوجه. والعمل 
بجموع مانقدم من كول الكاظم عةَ يحتاج إلى مؤيد خارجئ وهو مفقود. 

0 4)) خروجاً عن خلاف ما نسب إلى الشيخ عل من أنّ فدية تغطية 
المرأه وجهها شاةء وعن الحلبي: «لكل يوم شاة ولو اضطرت فشاة لجميع 
المدة») وقال فى الحدائق: «لم أقف لشى لشىء من هذين القولين على دليل). 


7 الوسائل باب: لأكاسى انراق تروك الإحرام حديث:‎ )١( 


لض مهذب الاحكام[ج١١]‏ 





الاستغفار والتوبة )١51(‏ ولا يعتبر توالى الأيمان الشلاث فى كل مسن 

أقول: وقد تفحصت غاجلاً فلم أظفر به أيضا. 

)١141(‏ على المشهورء بل لم نظفر على خلاف يعتد به. ولكن لم يذكر 
هذا التفصيل إلا فى الفقه الرضوي قال: «فإن جادلت مرّة أو مرّتين وانت صادف 
فلا شىء عليك. فإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة وإن جادلت مرّة 
وأنت كاذب فعليك دم شاةء وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة. وإن 
جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة)(١.‏ 

وأما النصوص فهى على أقسام: 

منها: صحيح الحلبي وابن مسلم عن الصادق طة: «فمن ابتلى بالجدال ما 
عليه؟ فقالطقِة: إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه. وعلى 
المخطيئ بقرة»!'! وهو يدل على الشاة فى الجدال ثلاثاً صادقاً على ما هو 
المشهورء ويمكن أن يستدل بذيله على المشهور أيضاً بإرادة البدنة من البقرة 
بقرينة الفقه الرضوي وما عن رسالة ابن بابويه التي كان الأصحاب يرجعون إليها 
عند أعواز النصوص. ولكن مجرّد رجوع الأصحاب إليها عند أعواز النتصوص - 
لو فرض صحته -لا يصير مدركاً لاعتبارها إلا إذا ثبت أنه من الشهرة الاستنادية 
الاعتمادية على ما قرّرناه سابقا. 

ومنها: خبرأ أبي بصير عنهطكة أيضاً: «إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو 
اي يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذباً فقد جادل فعليه 
دم يهريقه)»! " والمراد بإطلاق الدم هو الشاة» فيدل على المشهور بالنسبة إلى 
الجدال الصادق ثلاثاً والكاذب مرة. 

ومنها: ات ابن مسلم عن 3 جعفر طقلا قال: «سألته عن الجدال في 





(؟) راجع اوسائل ايه رت 5 0 
0( 3 الوسائل باب: ١‏ من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث: 1. 


ما يتعلق بكفارة الجدال 516 
الحج فقال كل : من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادل 
وهو صادق؟ قالطية: عليه شاة. والكاذب عليه بقرة»١١'‏ وهو مطابق للمشهور 
بالنسبة إلى الجدال الصادق ويمكن أن يراد بالبقرة البدنة, كما مر في الصحيح 
التنايق: 

ومنها: خبر أبى بصير عن أحدهماطئه: «إذا حلف بثلاثة أيمان متعمّداً 
متتابعات صادقاً فقد جادلء وعليه دم؛ وإذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل 
وعليه دم)!") وهو ظاهر في قول المشهور بالنسبة إلى الأيمان الصادقة واليمين 
الواحدة الكاذبة. 

ومنها: صحيح ابن عمار عن الصادقطة: «إنّ الرجل إذا حلف ثلاث 
انماث في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل؛ وعليه دم يهريقه ويتصدّق به(" 
وهو أيضاً ظاهر فى قول المشهور بالنسبة إلى الأيمان الصادقة. 

ومنها: خبر أبي بصير عنهطظُة أيضاً بإذا جادل الرجل وهو محرم قكذب 
متعمّداً فعليه جزور)!؟) ويمكن حمله على المجادلة الكاذبة ثلاث موّات, 
فيطابق المشهور بناء على أن المراد بالجزور البدنة فيكون حكم الأيمان الكاذبة 
ثلاث مرّات مذكوراً فى النص حيئئذ. 

ومنها: موثق يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبدالله عن المحرم 
يقول: لا والله؛ وبلى الله وهو صادق عليه شيء؟ قال طهِلةٍ: لا:(*) ويمكن حمله 
على المرة أو المرتين» فيطابق مع المشهور والمراد من أنه لا شيء عليه نفي 
الكفارة لا الإثم» إذ كل حرام فيه الإثم لا محالة» ويمكن حمله على صورة 
الاضطرار إليهاء لإثبات حقء أو إبطال باطل فلا إثم حينئذٍ. 








,/ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ ١ راجع الوسائل باب:‎ )١( 
١ من ابواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ 0 
.4 من أبو اب بقية كفارات الاحرام حديث:‎ ١ الوسائل ياب‎ )( 
.6 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 


وض مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


صب سس سس 


الصادق والكاذب .)١57(‏ 


(مسألة ؟): لو اضطر إلى اليمين لاثبات حق. أو نفى باطل. فلا إثم 
ولاكفارة فيها )١57(‏ وإن كانت أحوط .)١55(‏ 

(مسألة "): لو كانت اليمين لإكرام أخيه. كما لو قال له أخوه: أنت لا 
تفعل هذا فقال: والله أفعله لا كفّارة فيها .)١155(‏ 
امم 

ومنها: خبر إبراهيم عن الكاظم كه : : «من جادل في الحج فعليه 0 

سد نشكا لكل سكين تصفيهضاع إن كان :ضادقا أو كاذباً. فإن عاد مرّتين 
فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة)!١!‏ وهو بالنسبة إلى البقرة في مرّتين 
موافق للمشهور وحمل صدره على الندب لا ينافي استفادة الوجوب من ذيله. 

فتلخص: أن النصوص ظاهرة فى وجوب الشاة في الثلاثة الصادقة 
والواحدة الكاذبة واستفادة وجوب البقرة ة فى المرتين من الكاذبة والبدنة في 
الثلاثة من الكاذبة منها يحتاج إلى مزيد عناية وقرينة خارجية. هذا. ْ 

وأما وجوب الاستغفار عن الاولى والثانية فى الصادقة» فلأتها محرمة 
على المحرم وكل حرام وجب الاستغفار عنه. 

)١159(‏ لاطلاق جملة من النصوصء وظهور الاتفاق عليه» وما في بعض 
الأخبار من ظهور اعتبار التوالى'؟) فى مقام بيان أحد الأفراد لا التقيدء فلا يقيد 
المطلقات به, مع أن التوالي ثلاثاً من الأفراد النادرة ولا يصلح ذلك للتقييد. 

١8‏ لأنّها جائزة حينئذ؛ لأدلة رفع الحرج؛ والاضطرار ولا شىء فيما 
هو جائز لا الكفارة ولا التوبة. 

)١54(‏ خروجاً عن توهم الخلاف حيث قال في الدروس وغيره: 
«الأقرب جوازه وانتفاء الكفارة». 


)١50(‏ لصحيح أبى بصير: «سألتهطةٍ عن المحرم يريد أن يعمل العمل 





.٠١ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4 و6 و8.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 


كفارة قلع شجر الحرم ينض 

(مسألة 5): نما تجب البقرة بالمرتين. والبدنة بالثلاث إن لم يكن قد 
كفر عن السابق. فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ليس إلا أو كفّر عن كل 
ثنتين فالبقرة كذلك. ولو كنّ أزيد من الثلاث ولم يكن قد كقّر فليس إلا 
بدنة واحدة وكذا في ثلاث الصدق فلو زادت على الثلاث ولم يكفر يكفى 
شاة واحدة ومع تخلل التكفير فعن كل ثلاث شاة .)١51(‏ 

(مسألة ©): لاكفارة فى الفسوق سوى الاستغفار. 

نعم يستحب له التصدق بشىء بل وبالبقرة (140. 

السابع: قلع شجر الحرم ‏ غير ما استثنى - 








5 الجدال؟ قال لة: ا إنْما أراد بهذا إكرام أخيه ما كان ذلك 55 لله 
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عزوجل فيه معصية) 

0145 ا أرسل ذلك كله في الحدائق إرسال المسلّمات. ونسبه في 
الجواهر إلى اصريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه -إلى أن قال : إن لم يكن 
إجماع أمكن كون المراد من النص والفتوى وجوب الشاة بالمرة ثم هي مع 
البقرة بالمرتين ثم هما مع البدنة فى الثلاثة». 

وفيه: إِنّه لم يعلم وجه كون المراد من النص والفتوى ذلك ولم يبيّنه يه 
أيْضَا بل مقتضى الأمنل عداتهه فمافهمه الأضخان هو المتته: 

)١1800(‏ لصحيح الحلبى وابن مسلم عن الصادقطكْةقالا: «أرأيت من 
ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قالطكُا: : لم يجعل الله له حدّأ يستغفر الله ويلبّي)!'2, 
ويقتضيه الأصل» وظهور الأجماع. وأما صحيح ابن خالد قال: «سمعت أبا 





)١(‏ الوسائل ياب: اع انزات تروك الإحرام حديث: لا., 
)5 الفقيه ج: ؟" صفحة: 5١17‏ 


ين مهذب الاحكام[ج١١]‏ 


(مسألة :)١‏ لوكان قالع الشجرة محرماء ففى الكبيرة بقرة وفى الصغير 
شاة. وفى أبعاضها قيمته .)١5/(‏ 








عبدالله قا يقول: «وفى السباب والفسوق بقرة»! ١‏ وصحيح ابن جعفر: «وكقارة 
الفنترق تمدقا إذا فجله وهو مخيرم)7!! فمظمولآن على الندت جمعا. 

(154) على المشهورء بل المجمع عليه فى أصل وجوب شيء عليه في 
الجملة إلا عن ابن إدريس فجزم بالعدم وقال: «لم يتعرض في الأخبار عن 
الأئمة يك لكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة» لكن الشيخ ادعى الإجماع. 

ويدل على المشهور صحيح ابن حازم سأل الصادق طِة: «عن الأراك 
يكون فى الحرم فأقطعه؟ قال طلا : عليك فداؤه)7' بناءً على أنّه الشاة أو البقرة 
كما هو المتعارف من استعمالاته فى محظورات الإحرام. 

وفي الموثق عنهطكُة أيضاً: «عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة 
قال طَليِلا : : عليه ثمنه يتصدق يلغا الظاهر في قطع الأبعاض» فيضمن لقاعدة 
تبعية البعض للكل في الضمان. 

وفى مرسل موسى بن القاسم: «روى أصحابنا عن أحدهماطيت8 أنه قال: 
إذا كان فى دار الرجل شجرة ة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كقّر بذبح 
بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين)!*) مؤيداً بقول ابن عباس على ما في 
الجواهر -«في الدوحة بقرة» وفى الجزلة شاة» المظنون أنّه أخذه عن النبئ ويه 
وتردد المحقق ف في الشرايع. والعلامة في التذكرة والمتتهى» ؛ لضعف خبر ابن 
القاسم رسال مم اشتماله على الكمّارة فيما إذا نزع شجرة من داره وقد مرّ 





.١ من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديت:‎ ١8 الوسائل ياب:‎ )5( 
الوسائل باب: 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث: ؟.‎ )1( 
." من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )0( 


حكم من قلع شجرة من الحرم ثم أعادها ا 
وكذا لو كان محلاً .)١159(‏ 

(مسألة ؟): من قلع شجرة من الحرم ثم أعادها إلى مكانها الأول أو 
إلى غيرهاء فعادت على ما كانت عليه فلا كفارة عليه (100) ولو جفت ولم 








جوازه وعدم الكقارة فيه. وعدم ظهور الفداء فى خبر ابن حازم فى الكمّارة, 
كعدم ظهور الموثق في قطع الأبعاضء بل يشمل القلع أيضاً. 

والكل مخدوش. لانجبار الارسال بعمل المشهور واشتماله على ثبوت 
الكمارة في قطع الشجرة من داره مع أنه جائز لا يضر بأصل الحكم في الجملة 
والفدية والفداء في اللغة وإن كان أعمّ من الدم قال تعالى: لفِدِيَةٌ طعام 
مسكين ١١»‏ ولكن يمكن أن يقال: ِنْه في كّارات تروك الإحرام في مقابل 
القيمة إلا ما خرج بالدليل: فراجع أخبار كمّارات الصيد وما يتعلق بهاء وظهور 
قوله: «إيقطع من الأراك» فى القطع دون القلع مما لا ينكرء فالمشهور هو المتعيّن 
وولاوجه لتردد المحقق والفاضل. كماد رجه لجرم انن |درينى بالعدم ركذا ,ا 
وجه لقول القاضي بتعيّن البقرة جموداً على مرسل ابن القاسم. وكذا قول 
الأسكافى من تعيّن الثمن مطلقاً اعتمادا على الموئق» وكذا ما نسب إلى الحليين 
من الصدقة في قطع الأبعاض بأيّ شيءٍ يتيسر وإن أمكن حمل ما نسب إليهما 
على ما إذا لم تكن له قيمة لقلته أو نحو ذلك. 

)١15(‏ لإطلاق الأخبار الشامل ما إذا كان القالع محلا وقد تقدم فى الواحد 
والعشرين من تروك الإحرام ما ينفع المقام. 

)1١6١(‏ لقاعدة الضمان باليد الدالة على وجوب إعادتها إلى الحرم وبعد 
صيرورتها كالأول ينتفي موضوع الكقارة لأ موضوعها الإتلاف ولم يتحقق 
ندر سهد لسر شاررن مق مكزع الفياد ف امراك مل ند 
الحسين يه كان ينفى الطاقة من العشب ينتفها من الحرم, قال: ورأيته قد نتف 


)0010( سورة البقرة: غ8 





تنفعها الاعادة فلا تسقط الكفارة .)١91(‏ 


(مسألة *): لاكفارة فى قلع حشيش الحرم )١07(‏ وإن أثم القالع فى 
غير ما استثنى جواز قلعه (161) والأحوط التصدّق بما تيسَّرء وأحوط منه 


ضمانه بقيمته .)١045(‏ 
(مسألة 4): الأحوط وجوباً التكفير بشاة فى قلع الضرس وإن لم 
يدم (166). 





(161) لأصالة بقائها بعد عدم عروض مسقط لهاء وما نسب إلى 
العيصط ةدو المكينوالتذكرة من الشنهان بالقيمة تليق لها رالا نالافة وما يت 
إلى القواعد من لزوم الضمان ولاكمّارة مخالف لاستصحاب وجوب الكفارة من 
غير دليل حاكم عليه إلا أن يكون مرادهم من القيمة الكفارة. 

(؟0١)‏ لأصالة البراءة بعد عدم دليل عليه والحرمة التكليفية أعمّ من 
ثبوت الكفارة. 

)١169(‏ لما تقدم فى.الواحد والعشرين من تروك الأحرام من حرمة قلع 
الحشيشء والحرمة ملازمة للإثم مع المخالفة العمدية كما تقدم فيه الكلام في 
موارد الاستثناء أيضاً فراجع. 

)1١65(‏ أما الأول فللخروج عن خلاف الحلبيين. وأما الثاني فللخروج 
عن خلاف العلامة ولا دليل لهما على الوجوب إلا الحمل على أبعاض الشجرة 
وعلى بعض المحرّمات الإحرامية ولا يصلح ذلك دليلاً لإثبات حكم شرعئء 
بل هو أشبه بالقياس. 

(166) نسب الوجوب إلى الكافىء والمهذبء. والمبسوطء بل المشهورء 


)١1(‏ راجع الوسائل باب: 87 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟. 


ما يتعلق بكفارة قلع الضرس 38 





لخبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا: «عن رجل من أهل خخراسان أنّ 
مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه ة فيها شيء: محرم قلع ضرسه 
فكتب يهريق دماً)!١'‏ وتردد فيه المحقق في الشرايع» بل عن ابنى بابويه والجنيد 
عدم وجوب شىء فيه؛ لقصور الخبر بالإرسال والإضمار مع إمكان حمله على 
الإدماء» فتكون الشاة له لا للقلع» ولكن الخبر بضميمة عمل جمع به يصلح 
لإيجاب الاحتياط وإطلاقه يشمل صورة الادماء وعدمه. كما أنّ الظاهر أنّ المراد 
من الضرس ما يعم مطلق السن. 


.١ من أبواب بقية كفارات الإخرام حديث:‎ ١4 الوسائل ياب:‎ )١( 


فصل فى اجتماع موجبات الكفارة 
(مسألة :)١‏ لو اجتمعت أسباب الكفارة المختلفة كالصيد واللبس, 
وتقليم الأظفار. والطيب - لزم عن كل واحد كفّارة سواء فعل ذلك فى 
وقفت واحد. أو وقتين: كفّر عن الأول أو لم يكفر .)١(‏ 
(مسألة ؟): إذا كرّر السبب الواحد تجب عليه لكل مرة كفارة (؟). 


فصل فى اجتماع موجبات الكفارة 

)١(‏ كل ذلك لقاعدة تعدد المسيّب بتعدد السبب ووجود المقتضى 
وانتفاء المانع» مضافاً إلى الإجماع. ودعوىئ: أنّ العلل الشرعية معرفات 00 
اجتماع معرفات كثيرة بالنسبة إلى شىء واحد (مردود): 

أولاً: بأنّه لا فرق بين العلل الشرعية وغيرها فتكون حقيقة تارة ومعرفة 
اخرى. 

وثانياً على فرض الصحة فكل علة معرفة لشيءٍ خاص وجهة مخصوصة 
لا تكون تلك الجهة فى معرفية العلة الأخرى فراجع ما ذكرناه في الاصول. 

(؟) على المشهورء بل عن السيدين دعوى الإجماع عليه لأنّ ظاهر 
إطلاق الأدلة تعلق الكفارة بذات الطبيعة والماهية وهى قابلة للتعدد والتكرر بلا 
فرق نوو تدقة الاين را كادي تسل الكتمان وصاية تيم لاون 
لجميع ذلك. 

واشكل عليه تارة: بمنافاته لاصالة البراءة خصوصا فى صورة عدم تخلل 
الكفارة» إذ المسألة حينئذٍ من موارد الأقل والأكثر وقد أثبتنا في الاصول وجوب 


في إجتماع موجب الكفارة يفا 
الأول والبراءة عن الآخر. 
واخرى: بأنّه إذا أفسد الحج بجماع الأول فلا موضوع للكفارة فى جماع 
الثاذ 
ي: 





وثالثة: بأنّ السببية بنحو صرف الوجود لا الطبيعة السارية فتجب الكفارة 
بمحض أول الوجود دون غيره. 

والكل باطل: إذ الأول محكوم بإطلاق الدليل. 

والثاني بما تقدم من عدم فساد الحج بالجماع بل الأول فرض والثاني 
عقوبة. وعلى فرض الفساد فحرمة المحظورات باقية لا تزول به. مضافاً إلى 
إطلاق النص والفتوى. والأخير بأنّه يحتاج إلى قرينة خارجية وهي مفقودة لأن 
المجعولات تكليفية كانت أو وضعية إِنّما تكون بحسب الذات والطبيعة السارية 
مطلقاً فلا إشكال من هذه الجهات إذا كان المراد بالجماع العمل الواحد من حين 
الشروع إلى قضاء الحاجة والفراغ من العمل بمقتضى العادة؛ أو كان المراد به 
الدخول مرّة واحدة مع الإنزال فيهاء أو كان المراد الإيلاج مرة واحدة ثم النزع 
والانصراف عنه بعد ذلك. وأما إن كان المراد به تكرر مجرد الإيلاج والنزع من 
غير قضاء الحاجة وال من أصل العمل بحسب العادة إلا فى المرة الأخيرة 
بحيث يعد كل إ يلاج ونزع من مقدمات العمل لا نفسه عرفا ولو كان شخص 
بطي ء الإنزال ولا ينزل إلا بعد ا مثلاً إيلاجاً وإخراجاً ‏ فهل تتكرر 
ل ل ا مقتضى الجمود على الإطلاق ذلك إلا 
أن يدعى الانصراف عنه انصرافاً يوجب سقوط الإطلاق والظهور وهو مشكل 
بل ممنوع. ٍ 

نعمء لو لم ينزع بعد الإيلاج وتكرر التحريك. فالظاهر كونه واحدا وإن 
طال وتكرر الإنزال. 

وبالجملة: إما أن يصدق تكرر السبب عرفا أو يصدق عدمه. أو يشك في 
أنّه من التكرر أو لا؟ وحكم الأولين معلوم والمرجع فى الأخير البراءة» فيكون 


ا مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





(مسألة *): إذا كرّر حلق الرأس. فإن كان فى وقت واحد. فعليه 
كقّارة واحدة, وإن كان فى وقتين كأن حلق بعض رأسه غدوة وبعضه الآخر 
مني ح تكوو 67 وتو املك فى :ود ة القحيب :وده تحدية كقارة 
واحدة (4). ١‏ 

(مسألة 5): لو تطيّّب مرّة بعد أرق تعددت الكفارة. وأما لو جمع 
أنواعاً من الطيّب. فتطيّب بها دفعة واحدة تجزيه كفارة واحدة (0). 

(مسألة 0): لو قبّل متعدّداً ‏ بأن نزع فاه ثم قبّل ثانياً ‏ تتعدّد الكفارة, 
وكذا على الأحوط وجوباً ما إذا لم ينتزع فاه وحصل منه التقبيل متعدداً 





عرفا (3). 
مثل الصورة الثانية. 


(*) على المشهور لصدق وحدة السبب فى الصورة الاولى عرفاء فتتعجد 
الكفارة لا محالة بخلاف الصورة الثانية: إذ يصدق التعدد عرفاًء فتكرّر الكفارة 
قهرأً. 

واشكل عليه: بأنّ المناط فى وجوب الكفارة حلق الرأس وهو كما 
يصدق بالنسبة إلى الوقت الواحد يصدق بالنسبة إلى الوقتين أيضاً فلا وجه 
لتعدد الكفارة فى الأخيرء بل تجزى الواحدة فيه أيضاً. ويرد عليه: أن المناط فى 
الوسر اتجفة ركه البمترر سدذه افو مر يش ف القعدد قن اللسيري. * 

(4) للأصل بعد عدم صدق التعدد عرفا للعو ايدان خيدة بين 
الثياب فراجع. 

(6) أما التعدد فى الصورة الاولى» فلتعدد السبب عرفاً. وأماكفاية الواحدة 
في الأخيرة» فلكون السبب واحداً عرفاً وكذا الكلام في تناول الطعام الطيّب. 

() أما الأول فللتعدد الخارجى فى السبب. وأما الأخير فلصدق تعدد 


في إجتماع موجب الكفارة ملام 
(مسألة 7): كل محرم لبس أو أكل -عالماً. عامداً ما لا يحل له أكله. 
أو لبسه ولم يكن له مقدر شرعئّ كان عليه دم شاة (/0. 
(مسألة 07: لا كفارة على الناسى. والساهى. والجاهل فى غير 
الفكيدذ (0):وإن انتب لاقن بعقين المواند 443 وأما اليد ففيه الكقارة 


التقبيل عرفاً فيه أيضاً ومنشأ التردد احتمال انصراف التعدد إلى نزع الفم ثم 
الإعادة ثانيا. 

(0) نضّاً وإجماعاً ففى صحيح زرارة عن أبي جعفر طجة: «من نتف إبطه. 
أو قلّم ظفره» أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغى له لبسه أو أكل طعاماً ما لا 
ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياًء أو جاهلاً فليس عليه شيء ومن فعله 
متعمداً فعليه دم شاة)(١'‏ وقد تقدم فى الفصول السابقة بعض ما ينفع المقام. 

(8) للنصء والإجماع قال الصادق طجِة في خير ابن عمار: «وليس عليك 
فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد, فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد)!" 
وعنهطيةٍ أيضا: «إعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلاً إذا 
كنت محرماً فى حجك أو عمرتك إلا الصيد فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو 
عمد)!". 

ويدل على المقصود حديث رفع النسيان أيضا!؛' وعن أبي جعفر 
الجوادة: «كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شىء عليه إلا الصيد)!*, 
وقد تقدم صحيح زرارة. 

(9) كإطعام مسكين فى استعمال الطيب بجهالة» لخبر ابن عمار: «في 


.4 الوسائل باب: 8 من أبو اب بقية كفارات الاإحرام حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.4 من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )5( 

(4) الوسائل ياب: 61 من أبواب جهاد النفس. 

(8)الوسائل باضه من أبوات كفارات الفية علاية :2 


ام مهذب الاحكام[ج ؟١١]‏ 





ولو كان سهواً. أو جاهلاً .)٠١(‏ 





القرحة التي داواها بدهن بنفسج إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين»' ' 
وفى تقليم ظفر من أظفاره ناسياً لصحيح حريز: «في المحرم ينسى فيقلم ظفراً 

من أظافيره قالطليُة: يتصدّق بكفّ من الطعام)!"' المحمول على الندب. بل 
يستحب له إذا فرغ من مناسكه وأراد الخروج من مكة شراء تمر بدرهم ثم 
التصدق به ليكون كمّارة لما أكل أو دخل عليه فى إحرامه مما لا يعلم به. لقول 
الصادق طق : (إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم 
تمرأًثم تصدّق به يكون كقّارة لما أكلتء ولما دخل عليك في إحرامك مما لا 
00 المتخهول ان الندب.اتحماعا. 

)٠١(‏ إجماعاً ونصوصاً تقدّم بعضها(؟» ومقتضى إطلاق الجهل في 
النص والفتوى شموله لكل من المقصّر والقاصر كما تقدم في أول الكتاب 
(حكم كفارة الضبئ إذا أحرم به وليّه)» وكقارة المجنون فلا وجه للإعادة فراجع. 

والحمد له ألا وآخرا 


() الوساتل 121 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث: 6. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من ابواب بقية كفارات الإحرام حديتث: ١‏ 
() الوسائل باب: " من ابواب بقية كفارات الإحرام حديث: .١‏ 
(4) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب كفارات الصيد. 





الفهرس يفف 
ما يتعلق باحرام الحائض هل هو من 

السسعد اوسن اه ١‏ 

فهرست الجزء الشالث عشر من كفية احرام الجنب أن لم يكن عنده ماء 
كتاب مهذدب الاحكام للغسل. ١‏ 
(الثاني) العقيق وهو ميقات لأهل نجد 

كنات الحج والعراق ١‏ 

حدٌ العقيق وجواز الاحرام من مواضع 

فصل فى المواقيت فيه اختياراً واضطراراً ١‏ 

ْ (الثالث) الجفة وهي ميقات لأهل الشاء 

تعريف الميقات 06 ومصر ومن يمر عليها من غيرهم  ١١‏ 


المواقيت التي يجوز الاحرام منها عشر ه 
(الأول) ذو الحليفة وهيميقات أهل 
المدينة ومن يمر عليها 1 
ما يتعلق بتعيين محل الاح '- 5 
جواز الاحرام من خارج المسجد مما 
يحاذيه م 
هل يجوز تأخير الاحرام من ذي 
الحليفة الى الجحفة الختياراً وجوازه مع 
الاصطرار وفروع تتعلق بذلك 1 
يجوز لاهل المدينة ومن أتاها الحدول 
الى ميقات آخر ان عدلوا عن طريق ذي 
الحليفة وما يتصور مع الاقسام في 
العدول ١١‏ 


(الرابع) يلملم وهو لاهل اليمن ١7‏ 
(الخامس) قرن المنازل وهو لأهل 


الطائف ١‏ 
(السادس) مكة وهي ميقات لاحرام حج 
التمتع ١‏ 


(السابع) دويرة الأهل وهي ميقات لمن 
كان منزله دون الميقات الى مكّة  ١8‏ 
محل احرام اهل مكة. او المجاور 
ها أ 
الاحرام من دويرة الأهل رخصة فيجوز 
الاحرام لهم من احدى المواقيت الخمسة 
بل الأفضل ذلك ْ” 
(الثامن) فخ وهو ميقات الصبيان  "٠١‏ 


7/4 


مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


سامخ مخ اما 


هل يكون احرام الصبي من فخ أو ان 
احرامه من أحدى المواقيت الخمسة 
والتجرد من فخ ”١‏ 
(القتاسع) محاذاة احدى المواقيت 


العسة وهو ناك عن له تر على 


احداهما 7 1. 
يلاحظ بعد الميقاتين الى مكة لو كان في 
طريق يحادي اثنين منها 1 


ما يتعلق بمعنىئ المحاذاة, وانه لابد من 
لعل اللي د ستعقتي ا ويك لفاك 


لو احرم من مو ضع ظن بالمحاذاة ثم 


المواقيت محيطة بالحرم فلا يتصور 
لو فرض طريق لا يمر بالمواقيت ولا 
بمحاذها احرم من ادنى الحل أ 
(العاشر) ادنى الحلّ وهو ميقات للعمرة 


المقردة بعت حتجى الأفراد والقران او لكل 
عمرة مفردة / 
افضل المواضع في ميقات ادنى 
الحل 1" 
حك الحم 1 


المسافة بين مكة والمواقيت الخمسة ٠٠١‏ 
ريق سم إن اندر سل ري قباد 
ميقات اهل ذلك الطريق وان كان مهل 
ارضه غيره .” 
وعمرتهما 5 
قاعدة أن النسك يجمع فيها بين الحل 
والحرم 7 
ما يتعلق باحرام مكة والمجاور لها ”" 


فصل فى احكام المواقيت 
لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ولا ينعقد 
الا في موضعين كل 
(احدهما) اذا نذر الاحرام قبل الميقات 
ودفع ما يتوهم في عدم انقعاد هذا 
النذر ه" 
عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات 
فيمالم يكن محل عقد الاحرام 
والاشكال فيه م 
فروع وفيه: لا فرق في النذر المتعلق 
بالاحرام قبل الميقات بين اقسام النذر 
كما لا فرق بين تقارن انشاء النذر 
للاحرام أو تقدمه عليه وكذا لا فرق بين 


الفهرس 


الحيضنا 





هل يلحق العهد واليمين بنذر الاحرام 
قبل الميقات م 


(ثانيها) الحاق العهد واليمين ل 
لا يلزم تجديد الاحرام عند المرور 
بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر ولا 
المرور عليها 9 
يعتبر تعبين مكان المنذور منه اللاحرام 
وحكم الترديد بين المكانين يشترط في 
نذر احرام عمرة التمتع أن يكون في 
أشهر الحج كن 
(ثالهها) لو اراد ادراك عمرة رجب 
وخشى أن تفوته أن اخرٌ الاحرام الى 
الميقات 2 
لا يجوز تأخير الاحسرام على 
الميقات 3 
حكم من تجاوز الميقات او محاذاته بلا 
احرام وكان امامه ميقات آخر و 
لا يجب الاحرام أن لم يرد النسك ولا 
دخول مكة 2 
فروع وفيه: لو اراد دخول مكه ولم يرد 
النسك لو كان بانياً على عدم الاتيان 
بالنسك عصياناً حكم الاحرام لو نهى 


الزوج زوجته عن الحج او العمرة 
المندوبتين. مع فروع تتعلق بذلك ‏ 6 
حكم من أخَّر الاحرام من الميقات عالماً 
وعامداً ولم يتمكن من العود اليها ولم 
يكن امامه ميقات آخر 3 
لو كان قاصداً للعمرة المفردة وترك 
الاحرام متعمداً هل يحرم من أدنئ الحلّ 
أو يرجع إلى الميقات 0١‏ 
ان لم يتمكن المريض من نزع ثيابه 
ولبس ثوبى الاحرام يجزى النية والتلبية 
في تحقق الاحرام 0١‏ 
لوزال العذر عن لبس ثوبي الاحرام اثناء 
الطريق لبسيهما ولا يجب الرجوع الى 


الميقات وذ 


حكم من ترك الاحرام من الميقات ناسياً 
او جاهلاً بالحكم أو الموضوع 060 
لو تجاوز الميقات محلاً غير قاصد 
للنسك ولا الدخول في مكة ثم بدا له 
ذلك 01 
من كان مقيماً بمكة واراد حج التمتع 01 


اليكل 


مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





أواعرء من .غيرها - نسياناً اوهلا 01 
لو نسى الاحرام ولم يذكره حتى فرغ من 
جميع اعمال الحج او العمرة صح عمله 
وكذا لو تركه جهلاً 04 


فصل فى مقدمات الاحرام 

يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور: 

(الاول) توفير الشعر لاحرام الحج مطلقا 
من اول ذي القعدة 1 
يستحب اهراق دم لوازال شعر رأسه في 
أشهر الحج بالحلق عمداً 3 
يستحب توفير الشعر للعمرة شهراً  ٠١‏ 
(الغانى) قص الاظفار. الاخذ من 
الشارب. وازالة شعر الابط والعانة. 
وازالة الاوساخ والاستياك 4 
العذر عنه التيمم 536 
الميقات 516 
مقدار الفصل بين الغسل والاحرام ‏ 37 
يستحب اعادة الغسل لو أاحدث قبل 
الاحرام خصوصاً في النوم 1 
نتتعن اغادة الفتمل:ان لسن ها لا 


يوه لببنة فى العام آء أكل كذلك 
لو أحرم بغير غسل اعاد صورة الاحرام 
والمحتملات فى الاعادة 348 
انتحاب الذعاء بالماتون عند الاستزرام 
او يبعده + 
(الرابع) أن يكون الاحرام عقيب صلاة 
فريضة او نافلة ودفع ما يتوهم من 
الوجوب فى 
صلاة الظهر 8 
لو لم يكن وقت فريضة الظهر احرم بعد 
فريضة اخرئ والا بعد صلاة القضاء والا 
عقيب النافلة 07 
فقي للاتداء وجو التبانها نباف 
وقت حتى المكروهة فيها الصلاة 7272 
ما يستحب أن يقرء فى الصلاة قبل 


الاحرام 76 
عن لل رذ الج اه اماد ان مقن 
از الو يقد الراء م 


ركذاننا تسيهنايا سافن الالوان 7 


الفهرس 


كن 





فصل فى كيفية الاحرام 

متو الانننزك م7 
واجبات الاحرام ثلاثة: 7 
(الأول) النية 7 
الكلام في عد النية من واجبات 
الاحرام // 
حكم من ترك نية الاحرام /, 


ومع فقد كل منهمايبطل احرامه 0/4 


الصوم. وهل يعتبر قصدها فى تحقق 


الاخرام او الضوء / 
الاحرام ُْ/ 


دقع :ما قل مق ]ذ للتساء تروك 
خاصة ْْ/ 
الاركان في الحج خمسة ومعنى 
الركن ّْ/ 
يعتبر في نية الاحرام تعبين الحج 
باقسامة أو العمرة وهل يجوز ايكال 
تعيين النية الى ما بعد الشروع في 
الاحرام وبيان المحتملات في ذلك ١‏ 


لتر كه الاعراة تسد الرهده 
والتلفظ والاخطار بالبال وانما يكفى 
الداعى م 
لا يعتبر في الاحسرام العزم على ترك 


على تركها م 
لو نسي المحرم ما عينه حين الاحرام من 
الحج او العمرة هم 
لكل من احرام الحج والعمرة نية 
مستقلة /اى/ 
لو نوى في الاحرام كاحرام فلان ‏ 4م 
لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة 
فنوى غيره. 1 
المدار على النية لو نوى نوعاً ونطق 
4١ 9‏ 
لو شك في أثناء التوع هل نوى ذلك أو 
غير 4١‏ 
استحباب التلفظ بالنية وكيفية ذلك 4١‏ 
فروع تتعلق بالنية 1 


يستحب أن يشترط عند احرامه الاجلال 
إذا عرض له مانع من اتمام نسكه وفائدة 
ذلك الشرط 0 
(الثاني) من واجبات الاحرام التلبيات 


8 


مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


الل سم 00000000 


الارغ 9 
صورة التلفظ بالتلبيات الاربع /34 
يلزم الاتيان بالتلبيات على الوجه العربي 
ل يمد الأنوراء الاتبالقل بج سرع ارام 
حج القران فيتخير فيه بين الاشعار 
والتقليد ١ 9 ١‏ 


أنواع الهدي 0 
هل تجب التلية على القارن لو عقد 


لا تجب مقارنة التلبية لنية الاحرام ٠١‏ 


التلبية او قبل الاشعار او التقليد ٠١6‏ 


هل يتحقق الاحرام بمجرد نيته قبل 


التلفظ بالتلبية 0 
لو نسى التلبية وجب العود وان لم يتمكن 
ات بها'فن مكاة البددر ٠‏ 


الواجب من التلبية مرة واحدة ويستحب 


النساء لل 


ما يتعلق باستحباب تأخير التلبية الى 
المواضع الخاصة ٠١8‏ 
المعتمر للتمتع يقطع التلبية عند مشاهدة 
بيوت مكة وفي المفردة عند دخول 
الحرم لو جاء من خارجه أو مشاهدة 


الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم 
عرفة ؟ ١1١‏ 


لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون 
بالصورة المعتبرة عند انعقاد 
الاحرام 1 
لو نوى الاحرام ولبس القوبين ثم شك 
في اتيان التلبية بنئ على عدمها ١١5‏ 
وات سوقت الكفارة وشك في أنه كان 
بعد التلبية أو قبلها بن 
الأيعرام 3 
هل يختص لبس الثويين بخصوص 
الال او يشي كان الغاء ايشا ا 
كيفية لبس الثوبين وهل يكون لبسهما 


١ تعيدياً‎ 


مقدار الازار والرداء في ثوبي 


الفهرس 


لذكنا 





الاحرام ١٠‏ 
لو أحرم في قميصه عالماً او جاهلاً او 
ناسياً ف 
يجوز تبديل ثوبي الاحرام فك 


جواز الاحرام في اكثر من ثوبين ١7“‏ 
لو اضطر المحرم الى لبس القباء وكيفية 
لبسها ع 
لو لم يكن للمحرم رداء احرم في الازار 
وعوض عنه بالقباء وان لم يكن له قباء 


بنا لقميص وكيفية لبسه ١”‏ 
لو لم يكن معه ازار لبس السراويل 
عونا عند ١‏ 


انصراف لبس المخيط المحرّم عن وضع 
القميص أوس القباء على عاتقيه ولا 
تجب الفدية في لبس القباء مقلوباً ١+‏ 
يجب في ثويين الاحرام مما تصح الصلاة 
فيه والا اثم وصح أحرامه ك١‏ 
يصح الاحرام في كل ما صدق عليه 
الثوب عرفاً 1 
كراهة لبس الحرير المحض للنساء حال 
الاحرام ١8‏ 
لا تعتبر الطهارة من الحديثين في صحة 
الاحرام 0 


ما يستحب ان يكون في ثوبي 
الاحرام ا 
لو بدل ثوبى الاحرام في الاثناء يستحب 
له ان يلبس ثوبه الذي احرم فيه اذا دخل 
مكة, وكراهة بيع ثوبي الاحرام  ١١‏ 


فصل 
لا يجوز لمن احرام بنسك ان ينشئ 
اانا اشر عنس كتيل استراضه 
الاول يفل 
لو احرم قبل اتمام احرامه الأول كان 
الثاني باطلاً فد 
يبطل الاحرام الثاني لو أحرم قبل اتمام 
الاول ناسياً ١‏ 
لو احرم لحج التمتع قبل التقصير من 
احرام عمرة التمتع ناسياً 01١‏ 
لو احرم لحج التمتع قبل التقصير من 
احرام عمرة التمتع عاهدا تالف مسد 
ويكون حجه افراداً وهل يجزى ذلك عن 


فرضة التمتع تايل 


فصل فى تروك الاحرام 
وهى يق وعشرون أن 


كن 


مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





(الذول) ميد الضوواة الب ٠‏ م١‏ 
تحرم الاعانة على الصيد بجميع 
انواعه يف 
لا فرق في الصيد بين مأكول اللحم 
وغيره ولا بين الطير وغيره ف 
يجوز للمحرم قتل السباع اذا ارادته 
وكذا سباع الطير مع ايذائهن لحمام 
الحرم ١11‏ 
لايجوز للمحرم أكل ما صاده المحل او 
ذبحه ١1‏ 
لو ذبح المحرم الصيد كان ميتة ويحرم 
على المحرم والمحل ييل 
هل يجرى جميع احكام الميتة على 
الصيد الذي ذبحه المحرم ١.١‏ 
لو ذبح المحل الصيد في الحرم حرم اكله 
على المحل والمحرم ١١‏ 
لو ذبح المحل الصيد في الحل جاز اكله 
للمحل ولو كان في الحرم ١.‏ 
لو ذبح المحرم الصيد في الحل يكون 


ميتة ١”‏ 
مسلم وشك في حليته يكون حلالاً ١57‏ 
البيض والفرخ كالاصل في الحرمة على 


المحرم ولا يحرمان على المحل  ١87”‏ 
الجراد من الحيوانات البرية في 
حرمة صيده على المحرم والفرق بين 
البرى والبحري وحكم الحيوان المتردد 
يينينا ١“‏ 
جوازصيد البحر للمحرم والمراد من 
البحر غ١‏ 
حكم صيد الحيوان الذي لم يعلم أنه من 
البر او البحر ل 
لا فرق في صيد المحرم بين المملوك 
وغيره كما لا فرق في ذبحه بين انواع 


القتل ١6‏ 
لابأس بصيد الدجاج الحبشي 
باقسامه ١.6‏ 


لا بأس بصيد الغنم وان توخشت ١57‏ 
حكم الحيوان المتولد نا يجوز صيده 
وما لا يجوز صيده 1١5‏ 


(الثاني) من تسروك الاحرام الاستمتاع 


2 


بالنساء مطلقا "2 * ١7‏ 
حكم اللمس والتقبيل والنظر مع الالتذاذ 
وان لم يكن مع الشهوة ١1‏ 


الفهرس 


ال 01:10 


(الثالث) من تروك الاحرام الاستمتاء 


حكم التلذذ بالتخيل ١‏ 
لذانووولا كتارة فنا لو سيقه النئى من 
غير اختيار ١‏ 


المرأة كالرجل في جميع ما تقدم ١0١‏ 
بقسمية لنفسه او لغسيره وللاية أو 
وكالة 1١٠‏ 
النساء وكراهة خطبة النساء ١0١‏ 
يحرم على المحرم شهادة عقد التكاح 
للمحلين والمحرمين ١61‏ 
بجميع اقسامه واستعمالاته 2 ١0#‏ 
استعماله ١‏ 
حكم الطيب لو كان عند قوم دون 
حون ١‏ 
يحرم على المحرم شم الطيب ولو كان 
عند غيره غ6٠١‏ 
ما يتعلق باجتياز المحرم في محل بياع 
فيه الطيب او الجلوس عنده غ6١‏ 


لا بأس بشم خلوق الكعبة وعلوق شي 


منه بثيابه ١6‏ 
لو اصاب ثوبه او بدنه شيئاً من الطيب 
يجب ازالته فوراً وكيفية الازالة  ١00‏ 
لو كان عنده مقدار معين من الماء 


النجاسة ١65‏ 
يحرم امساك الانف عن الرائحة 
الكريهة /ا١‏ 
لا بأس بأكل ذى الراحة الطسيبة 
أو شمه /اه ١‏ 
بان باستعمال الطيب عند الضرورة 
اليه ١4‏ 


حكم الطيب ان استعمله نفسه أو مزجه 
الاان يصير مستهلكاً بالمزرج ١٠08‏ 
لا فرق في الحرمة بين اقسام الطيب ولا 
يحرم كل ما كان طيباً ١4‏ 
حكم الشك في الطيب ١4‏ 
لابأس بحمل الطيب ان لم يظهر 
أثره ١64‏ 
لو استعمل طيباً في بدنه او لباسه قبل 
الاحرام ثم احرم وجب ازالة اثره ١08‏ 
حكم بيع المحرم الطيب وشرائه  ٠+١‏ 
يجوز للمحرم الادهان ان لم يكن فيه 


181 
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طيب ويحرم تبخير البدن او اللباس بما 


فيه طيب ١‏ 
المزكوم وفاقد حاسة الشم لا يحرم عليه 
الطيب 1 
حكم المحرم في دخول بيت يشم فيه 
الطيب الا مع امساك انفه ا 
(السيافس) "فى تروك الاأخيراة لين 
المخيط للرجال 5-5 
حكم المنسوج او الملبد او الملصوق 
بعضه ببعض 3 
لايحرم حمل المخيط ونقله والافتراش 
عليه والتدثر والتوشح به ا 
ل نا بالمنطقة والهيمان وغيرها 
للمحرم يلد 
يجوز شد العمامة على بطنه وان كان 
بقصد ان يعصب بها الازار 6 
لا بأس بلبس المخيط حال الضرورة مع 
الكفارة وهل يجب مع ذلك لبس ثثوبي 
الاحرام ١‏ 
يجوز للتسناء لسن المخيط .خال الاخرام 
وكذا الخنثئ المشكل ١‏ 
يحرم على النساء القفازان دون 
البرقع 15 


فك لين الاعدية والفال :ما لوايكن 
مخيطه ولم تستر ظهر القدم /ا١‏ 
(السابع) من تروك الاحرام لبس الخف 
والجورب وكل ما يستر ظهر القدم ١1‏ 
يجوز ستر جميع ظهر القدم بما لم يعد 
لستره ١/‏ 
لا تحرم ستر بعض القدم 174 
يجوز ليس الخف والجورب مع الضرورة 
ولا يجب شق ظهرهما 1538 
لا يجوز لبس الخف والجور مع الشسق 
حال الاختيار ١_5‏ 
(الثامن) من تروك الاحرام الاكتحال 
بالسواد ولا بأس في حال الضرورة 

لا يجوز الاكتحال بما فيه طيب وان لم 
كا نيول تكن افيف ٠‏ 6 
(التاسع) من تروك الاحرام النظر في 


المراة للزينة 012 
تستحب التلبية لو نظر في المرأة بلا فرق 
نين الرجل والعرأة ١/١‏ 


لا بأس بالنظر فيما يحكى الوجه كالماء 
الصافي والنظر في المكراة عتال 


الضرورة ١/١‏ 
(العاشر) من تروك الاحرام الفسوق ١7/١‏ 


الفهرس 





حكم البذاء واللفظ القبيح وسائر 
المعاصى حال الاحرام 7 
لا فرق في حرمة الفسوق بين احرام 
الحج والعمرة ا 
لاا يفسد الاحرام ان وقع فيه الفسوق 
ولا كفارة فيه سوئ الاستغفار ويستحب 
الصدقة يفن 
(الحادي عشر) من تروك الاحرام 
النقد اناه ١‏ 
لا يحرم الحلف بغير لفظ (لله) مع عدم 
الخصومة ه/١‏ 
ليس من الجدال القول (والله لافعلن هذا 
الفعل) وقول صاحبه والله لا تفعل مع 
عدم الخصومة ١/1‏ 
حكم الحلف باللّه صادقاً لدفع دعوى 
باطلة ١‏ 
لا بأس بالجدال لا نبات حق او نفي 
باطل ١‏ 
(الثاني عشر) من تروك الاحرام قتل 
هوام السجد او القائها 18 
لا فرق فى حرمة القتل والالقاء بين 
التسبيب والمباشرة من الجسد او الثياب 


ا 
يجوز للمحرم التمكين للمحل لقتل هوام 
سحدهة ١/4‏ 
يحرم على المحرم قتل هوام بدن المحل 
لا يجوزقتل بيض القمل حال 
الأغرا: ا 


يجوز دفع البرغوث والبق والذباب لدفع 
الاذية وان حصل به قتلها 0 
يجوز نقل القمل من محل الى اخر ١8٠١‏ 
لا يجوز نقل الهوام من محله الى محل 
آخر يكون معرضاً للسقوط 1/3 
(الثالث عشر) من تروك الاحرام لبس 
الخاتم للزينة ١م‏ 
لا فرق بين الرجل والمرأة في لبس 
الخاتم للزينة 0 
تحرم على المحرمة لبس الحلي للزينة. 


ولا تحرم أن لم تقصد بها الزينة وان حرم 


(الرابع عشر) من تروك الاحرام ازالة 
الشعر بالحلق او القص مباشرة او 
نشها 0 
لياس بازالة العمر للشرورة ول سقط 
الفدية بذلك م1 


م84 
لعاف فوط التسس عن اناد 
الوضوء أو الغسل مع عدم القصد اليها 


وعدم العلم به هم ١‏ 
لو انقطعت جلدة من بدنه وعليها شعر لا 


يحرم على المحرم ازالة شعر غيره ١87‏ 
لو مس لحيته فراى في يده شعرة وشك 
في أنها قطعت او كانت منسلة  ١81‏ 
(الخامس عشر) من تروك الاحرام تغطية 
الرجل راضية كله ار عط والاد نان دق 
اللا 1 
المراد من الرأس حال الاحرام  ١67‏ 
لا فرق بين اقسام التغطية وبين ما يحكى 
تحته وما لا يحكى ١84‏ 
لا بأس للمحرم بافاضة الماء على رأسه 
وعصام القربة والتوسد ١/4‏ 
لا بسن بالتعصب والتلبد للضرورة 
والستر باليد والذراع 5 
يشترط في ستر الرأس كون الساتر 
ملاصقاً للرأس والا يجرى عليه احكام 


التظليز .و١‏ 
يجوز للمحرم ستر جميع وجهه 
دارا ١4١‏ 


مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق 


انفه ١١‏ 
حكم من غطى رأسه ساهياً 0 
يجب على المحرم كشف بعض اطراف 
وأسه فونه تساي 0 


(السادس عشر) من تروك الاحرام تغطية 
المرأة وجهها بلا فرق بين الكل او 
البعض 04 
لا بأس ينوم المحرمة على احد الجائبين 
وان استلزم ستر وجهها 55 
حورت لون الأميوان ل تكووسن 
الرأسن الى الأتق او التكين ١14‏ 
يجب على المحرمة ستر بعض اطراف 
وجهها مقدمة لستر رأسها في الصلاة فاذا 
فرغت اسه فيورا وحكم الخنثىئ 
المشكل ١530‏ 
لو كان ناظر بريبة وجب على المحرمة 
تغطية وجهها ان انحصر الستر بذلك ١93‏ 
(السابع عشر) من تروك الاحرام التظليل 


للرجال حال السير اختياراً ١97‏ 
حكم التظليل من احد الجانبين ولم يكن 
من فوق الرأس 0 


لا بأس بالتظليل بالتسبة لسائر الجبسد 


الفهرس 


كن 





بل وجميع البدن ولا بأس مع الاضطرار 


ولانبابيق ارا اويا ١1‏ 
لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب 
لعافتي الوه اليج 3 


يتحو السير جوع الخال المت م 
يختص حرمة التظليل بخصوص حال 
السير وطئ المنزل فلا حرمة بعد النزول 
في المنزل 0" 
ياس بالتظليل بعد النزول عند الردد 
في حوائجه 3١‏ 
لا ملازمة بين خحرمة التظليل و 
التغطية "١‏ 
<اققساض العرزنهالقار ل التس وض 
اليوم بل في الليل ايضاً ولا في الشمس 
بل في يوم الغيم والممطر ايضاً  ١١١٠‏ 
لا يحرم التظليل لو شك في شيء انه من 
التظليل المحرم او لا ع" 
لو زامل صحيحاً عليلاً او امرأة يحرم 
التظليل بالنسبة الى الاول دون 
الاخيرين .9" 
لا بأس بوضع الذراع على الوجه 
والتستر ببعض الجسد 3 
(القفامن عشر) من تروك الاحرام 


الحجامة ويلحق بها مطلق اخراج الدم. 
يحرم قلع الضرس المفضى الى الدم ٠١7‏ 
يجوز للمحرم اخراج الدم عند الضرورة 
"١4‏ 
حكم اخراج المحرم الدم من بدن 
المحل 0 
(التساسع عشر) من تروك الاحرام 
قلع الضرس وان لم يدم ولا بأسن بسع 
الاذى 4" 
(العشرون) من تروك الاحرام تقليم 
الاظنفار متطلقا وله بألى بوه 
الضرورة 4 
(الواحد والعشرون) من تروك الاحرام 
لبس ما يسمئ سلاحاً عرفاً ويصدق 
عليه انه متسلح ولا بأس به مع 
الضرورة اك 
(الثاني والعشرون) من تروك الاحرام قلع 
ما ينبت في الحرم وقطعه 7١‏ 
لا فرق بين الورق والغصن والتمرة كما 
لا فرق بين الرطب واليابس 51١‏ 


لا بأس بالغصن المكسور والورق 


الساقط ١؟‏ 
كل ما يتكون في باطن الأرض او يشك 


دوا 
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انه من نباتات الأرض يجوز اذه 5١١‏ 


يجوز ما ينبت في منزله في الحرم بعد 


نزوله فيها 1 
يجوز قطع شجر الفواكه ولو انبتها الله 
تعالى وكذا الإذخر 0" 


يجوز للمحرم ترك دوابه للرعى في 
الحرم بما شائت اوحض 
لا بأس بالمشي في الحسرم وان 
استلزم قطع شي ء من نباته بلا عمد 
واختيار 51 
وكذا تحنيطه 516 


فصل فى مكروهات الاحرام 

كر الاسرام قن الات الشود ركذا امنا 
يوجب الشهرة املف 
يكره للمحرم النوم على الفراش الاصفرء 
وكذا المرفقة الصفراء 01 
يكره الاحرام في القياب الوسخة ولو 
عرضت الوساخة في اثناء غسله الى ان 
ل 1 
كن الغو لتب الفا الفطلية ذا 
يكره للمحرم دخول الحمام وتدليك 


الجسد وتلبية من يناديه واستعمال 
الوياعين 1 
يكشير اللتكرة الاتضعاة والسمتارعة 
وو اله القهر 7 


اربسع: الأول: فنا له كفارة لهاالماني: 
ما يتعلق بالصيد الفالث: ما يتعلق 
باستمتاع النسناء الرابع: في سائر تروك 
الاحرام حص 
القسم الأول لا كفارة في الاكتاحال 
والنظر في المرآة ولبس الحلىوالخاتم 
للزينة وكذا الحناء بل مطلق التزيين 
بغيرها عق 
لا كفارة فيما يستر ظهر القدم ان لم يكن 
مخيطاً والتدهين ان لم يكن فيه طيب 
والفسوق وقتل البرغوث والبق ويستحب . 
الكفارة فى القمله ومقدارها غيص 
لا كفارة في اخراج الدم ولبس السلاح 
وتغطية المرأة وجهها ١‏ 
لا كفارة فى صيد البحر وي صيد 


الإيشاء الحباسن رديح العم وققل 





الفهرس مكنا 
السباع 0014 صام ثمانية عشر يوماً فق 
يجب الاستغفار في الموارد كفارة فرخ النعامة غرف 
المذكورة غ201 كفارة بقر الوحش وحماره وححكم العجز 
يجوز قتل السباع مع الخوف وبدونه لا عن الدفع نفف 
يجوز خصوصاً في الحرم 201 كفارة قتل الظبي وحكم العجز عن 
لابأس بقتل العقرب والافعى والفارة في الدفع وفرفق 
الحرم وغيره وكذا رمى الحداة والغراب ككفاره التعلب والارنب مثل كفارة 
ولا كفارة من قتلهما 007 الظبي نارق 
يجوز قتل الزنبور أن اراده ولا كفارة فيه الابدال فيما تقدم من الكفارات على 
ان قتله خطأً ومقدارها عمداً 77 الترتيب: 0 
يحرم ذبح القمارى والدباسي واكلها في كفارة بيض النعام و 


عبنال التعراءرفى :الخ رسكيه 
الخراجهما عيا مق مكة 4 
القسم الثاني من كفارات تروك الاحرام 
ما يتعلق بالصيد وهو قسمان: الأول: ما 
لكفارته بدل مخصوص. كفارة قتل 
النعامة بذنة 1 
تحديد البدنة في كفارة النعامة ١/9‏ 
لو عجز عن البدنة دفع قيمتهاطعاماً 
وتصدق لكل مسكين مد وفروع تتعلق 
بذلك ْ ارقا 
لو عجز عن قيمة البدنة صام بقدر ما بلغ 
لكل مسكين نوما ولو عجز عن ذلك 


كفارة بيض القطاة والحجل والدراج ١7‏ 
(الثاني) ما ليس لكفارته بدل مخصوص 
وهو خمسة أقسام: ييف 
(الأول) كفارة قتل الحمامة والمطوق من 
الطير يرف 
يجب على المحل فى قتل الحمامة في 
الحرم التصدق بدرهم خرف 
كفارة فرخ الحمامة عل ىالمحرم في الحل 
وعلى المحل في الحرم والمحرم في 
الحرم حمل ونصف درهم وعلى الثالث 
الأغران :فنا 0 
كفارة كسر بيض الحمام قبل التحرك او 


لذن 
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نع عَلن الناخل اوالمضره 1١‏ 
يتخير فى فداء حمام الحرم بين التصدق 
وبين شراء العلف لحمامة 3١‏ 
ذاه الحمام القهين الحرض العصدق 
5 دك 
لو كان الحمام مملوكا ضمن القيمة 
لمالكه مضافاً على الفداء ع 
(الثاني) كفارة القنفذ والضب واليربوع 
واشباهها 12 
(الرابع) كفارة العصفور والقبرة 
والصعوة 30> 
(الخامس) في قتل الجرادة تمرة وكذا في 
أكلها هع" 
فداء الكثير من الجراد شاة 1" 
حكم الفدية فيمالا تقدير لفديته 147 
يكفي في التقويم قول اهل الخبرة 


الموجب للاطمينان /” 
لوقك شنيدا مسا بود له القداء 
بمثله /ع” 


الاعتبار بقيمة الجزاء وقت الاخراجك 
وحكم اختلاف القيمة /3 
حكم قتل المحرم ماخضاً /" 


لو زاد جزاء الحامل عن اطعام المقدار لا 
تجب الزيادة "> 
لو كانت حاملاً باثنين وكونه محرماً وفي 
الحرم تعدد الجزاء والقيمة الل 
حكم من اصاب صيداً فالقت جنيناً حياً 
وماتا بالاصابة 1 
لو ضرب الصيد فالقت جنيناً ان كان ميتاً 
قبل الضرب وجب عليه الارش وكيفية 
تعبينه 00" 
حكم من ضرب ضبياً فنقص عشر 
قيمته 00" 
لو ابطل امتناع الصيد ضمن الارش 50٠‏ 
لو قتل حيواناً وشك في كونه صيداً ام لا 
او شك في الاصابه او شك في انه من 
البر او البحر لا شيء عليه في ججميع 
ذلك لمكا 


فصل فى موجبات الضمان 
وهى ثلاثة الاتلاف واليد والسبب 
(الأول) وفيه مسائل 001" 
لو قتل المحرم الصيد في الحل وجب 
الفدام ولو اكله تكرر وان كان في الحرم 
تضاعف 001" 





الفهرس 57 
لو رمى المحرم صيداً فعلم بالاصابة والتعزير ا 
وعدم الاثر لرميه فيه لا فداء عليه سون لو أخذ المحرم ندى ظبية فاحتليه 


حكم من رأى صيداً فكسر رجله ثم رآه 
قد صلح فعليه ربع قيمته ولو جرحه 
فعليه الارش ولو لم يعلم مقداره تصدّق 
بما يعلم اشتغال ذمته ”3 
لو جر الصيد بالرمى واحتمل هلاك 
الحيوان بالجرح يجب الفداء كاملاً ١08‏ 
حكم مالو علم بالاصابة وشك في الأثر 
وكذا لو شك في الأصابة 6" 
ضمان ابعاض الصيد كضمان تمامه ١01‏ 
ما يتعلق بكسر المحرم قسرنى الغزال او 
بعض أعضائه وكذا فقاء عينه في الحل او 
في الحرم 501 
حكم اشتراك جماعة محرمون في قتل 
صيد في الحل وفي الحرم او كانوامحلين 
وحكم مالو اشترك محرم ومحل في 
التتل في الحل او في الحرم 0" 
يجب الفداء الكامل في اشتراك اكل 
الصيد 3 


0 
-2 
٠ 


لو اصطاد المحرم طيراً فى الحرم فضرب 


6 


به الأرض وقتله كان عليه الجزاء قيمتان 


لو رمى الصيد وهو حلال فاصابه وهو 
محرم او جعل في الاحلال ما يقتل القمل 
في رأسه ثم احرم ليس عليه شيء الا اذا 
تمكن من الازالة ولم يزله 5 
حكم من نصب شبكة حال الاحلال 
وق قبن 'فنها نرف :الانعر ا ركنا لو 
حفر بئراً 01 
(الثاني) اليد وفيها مسائل: 5 
كل من احرم ومعه صيد زال ملكه عنه 
ويجب عليه ارساله فلو مات حتف انفه 


قبل الارسال ضمنه ع 
ولو لم يمكنه الارسال حتى تلف فلا 
ضمان 5 


لو لم يرسله حتى احل ولم يكن ادخله 
الحرم وان ادخله الحرم لا شيء عليه 
سوى الاثم وان ادخله الحرم ثم ابخرجه 
اعاده اليه 22 
حكم اصطياد المحرم صيداً ولم يدخله 
الحرم ولم يرسله حتى احل ١‏ 510" 
لو كان الصيد في يد المحرم فارسله 


لان 
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مرسل لا ضمان عليه 5 
لو كان الصيد في يد المحرم وديعة أو 
عارية فان امكن دفعه الى المالك وجب 
ذلك والا فإلى الحاكم الشرعي او وكيله 
والا فإلى عدول المومنين والا ارسله 
ف 1 
لو كان الصيد نائياً عنه حال الاحرام لا 
يخرج بالاحرام عن ملكه فيجوز بيعه 
وهبته وله تملك الصيد البعيد بشراء او 
اتهاب 3 
حكم امساك المحرم صيداً فذبحه محرم 
آخر وحكم كونهما في الحرم وكونهما 
محلين في الحرم وحكم مااذا كان 
الذابح او الممسك محرماً والاخر مخلاً. 
ولو امسك المحرم الصيد في الحل فذبحه 
المحل ضمنه المحرم خاصة كف 
لو نقل المحرم -او المسحل ‏ في 
الحرم بيضاً عن موضعه يضمنه مالم 
يخرج الفرخ صحيحاً وحكم ما لو جهل 
بالحال 4 
(الثالث) السبب وفيه مسائل: 2 18" 
لو اغلق المحرم على حمام الحرم 


بشأة والفراح بحمل والبيض بدرهم فان 
زال وارسلها سليمة سقط الضمان وحكم 
اغلاق المحل على الحمام وفراخها 
وبيضها لك 
حكم من نفر حمام الحرم وعادت وكذا 
ان لم تعد وحكم الشك في العدد والشك 
في العود ويتساوئ المحرم والمحل 
فسي ذلك وللاشيء في الواحدة ان 
رجعت لف 
لو اشترك جمع في التنفير يجزي جزاء 
واحد عنهم /” 
يختص الحكم بحمام الحسرم دون 
يز فق 
لو عاد البعض ولم يعد بعضها اللاخر 
يلحق كلا حكمه فق 
يجب على المتفر السعي في اعادتها 
مع الامكان وحكم ما لو افتقر الى 
و 0/١‏ 
حكم المحرمين اذا رميا صيداً فاصابه 
احدهما ارقف 
مايتعلق بالجزاء لو اوقد جماعة 
محرمون ناراً في الحل فوقع فيها الصيد 
وفعلهم ذلك محلين في الحرم والمحرم 


الفهرس 

في الحرم وفيمالو كان الموقد 
وأهذا 7" 
لو رمى صيداً فقتله او جرحه واضطرب 
نتكل فرحا او بيدا اخت سي فذاء 
الجميع 7 
المحرم السائق للدابة في الحل يضمن ما 
تجنيه دابته او راكبه ونحوه المحل في 
الحرم ا" 
اذا مسك الضيد وكان له.طفل فتلق 
ضمن ما تلف ويتضاعف الجزاء على 
المحرم في الحرم وكذا التفصيل فيما لو 
امسك المحل الصيد فتلف طفل له 5117 
اذا اغرى المحرم كلبه لصيد فقتله ضمن 
ويتضاعف في الحرم وكذا لو اغرى 
المحل كلبه في الحل ودخل به الصيد 
الحرم لف 
لو نفر صيداً فهلك بمصادفته لشيء او 
أخذه جارح ضمن الا اذا عاد بعد النفر 
ثم تلف 4 
لو وقع الصيد في شبعة واراد تخليصه 
فهلك او عاب فهل يضمن 0 
لو دل المحرم على صيد في الحل او دل 
المحل في الحرم فقتل أو جرح ضمن ولا 


خا 


ضمان أن لم يترتب شيء على الدلالة 
ولو دل محل محرماً على الصيد في 
الحل لم يضمن اين 


تحديد الحرم المكي ليك 
يحرم على المحرم في الحل ويضمن 
قيمته ولو كان مهرما لرفة الفداء 
أيضاً وان لم يكن له فداء تضاعفت 
القيمة عليه ودس 
الصيد فعلى كل واحد منهم القيمة 

يكرة للمحل قتل الصيد الذي يقصد 
كر عل السبد تبعل قن حرم اتير 
ويستحب الفداء 0 
حكم من ربط صيداً في الحل ودخل مع 
زباطه الخرع توكل: مجر عليه كم 
صيد الحرم قينا 
كاي لكل رع بصيدا في الا 
ارسل كليه كذلك كان عليه الجزاء ولا 
قرا لالم كن سر ا ا 


الملذنا 


لو ارسل الكلب على صيد في الحل 
فدخل الصيد في الحرم فتعبه الكلب 
فرمئ صيداً في الحل فقتله ولو كان بعضه 
في الحرم 114 
لو كان الصيد على غصن شجرة في الحل 
العكس 84 
حكم من ادخل صيداً حياً الى الحرم 
وحكمه من اخرجه فتلف »م 
حكم من ادخل في الحرم طائراً 
مقصوصاً 14 
لو كان الذي ادخل الطير في الحرم هو 
الذي نتف ريشه ضمن الارش ايضاً ١5٠‏ 
وحكم ما اذا تعدد نتف الريش 30> 
حكم من نتف غير الريش او نتف من 
حمام غير الحرم 141» 
حكم قتل المحرم الصيد في الحرم 
والككو ينا اذالم كين لهداء 
والتضاعف ان لم تبلغ البدنة 0 
حكم تكرر الجناية من المحرم على 
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الصيد لعذر وحكم التكرر عن عمد ١95‏ 
هل يقبل توبة من كرر الجناية عمداً على 
الصيد 0 
لا فرق في عدم التكرر في صورة العمد 
بين تخلل التكفير وعدمه /” 
تكرار الجناية اما ان يكون عمد بعد عمد 
او عمد بعد الخطأ او بالعكس وفي الكل 
تتكرر الكفارة ما عدا الأول 940" 
يضمن الصيد مطلقاً 3 
الصيد لا يدخل في ملك المحرم في 
الحل والحرم مطلقاً الا بعد الاحلال 594 
لو استودع صيداً غير محل واراد الاحرام 
سلّمه الى المالك وان تعذر فالى الحاكم 
الشرعي والا فإلى الامين وحكم تعذر 
ذلك 0000 
لو اضطر المحرم الى اكل الصيد جاز 
له الكل امع الما وكذا لو وان )لطر 
بينه وبين الميتة وفروع أخرى تتعلق 
بذلك ا 
مكان ذبح الفداء بمكة ان كان في 
احرام العمرة وفي منى ان كان في احرام 
الحج و 


لو وجب عليه شاة في كفارة الصيد 


الفهرس 


نذا 





وعجز عنها اطعم عشرة مساكين ولو 
عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام ‏ 58مل" 
ما يعطى من الطعام عوضاً عن المذبوح 
تابع لد في محل الاخراج 55 


نصل فى كفارات باقى 


المحظورات 
وهي القسم الثالث من الكفارات - 
سبعة .م 
(الأو ل) الاستمتاع بالنساء ب 


لو جامع زوجته بعد الاحرام للحج وقبل 
وقوف المشعر عالماً بالتحريم عليه بدنة 
واتمام حجه ثم الحج من قابل ‏ 4.م 
لا فرق في الزوجة الدائمة والمنقطعة 
والقبل والدبر ان 
ما يجب اتمامه هو الفرض والاتيان في 
القابل هو العقوبة والثمرة في ذلك "١٠‏ 
حكم من عجز عن البدنة لض 
عرب ادكو هن لفك على الزئنا 


واللواط ووطى الخنثى وجماع الامة 
وحكم وطى قبل الخنثى ووطى 
البهيمة 1م 
ولا شيء على الجاهل بالحكم والناسي 
للاحرام وكذا الساهي والمكره ‏ ١م‏ 
لو كانت امرأته محرمة وطاوعته تترتب 
عليها ما تقدم من الأحكام وفرّق بينهما 
ف تيج الاتعام والقطاء ريا 
على تلك الطريق الى تمام المناسك 1١م‏ 
المراد بالافتراق في حجتى الاتمام 
والقضاء نض 
لو اكرهها بالجماع كان حجها ماضياً 
كالعكس وعليه كفارتان ينض 
لو جامع عالماً عامداً بعد الوقوف 
بالمشعر قبل طواف النساء او طاف ثلاثة 
اشواط منهد صح حجه و لاشيء عليه غير 
البدنة وحكم التخفيذ ان لم ينزل "١8‏ 
لو افسد حجة القضاء في القابل لزمه ما 
اوجب عليه أَوَّلاً 4 
تجب البدنة بالاستمناء مع الانزال "٠١‏ 
لو كان محلاً وجامع امته المحرمة عالماً 
يتحمل عنها الكفارة وحكم من كان 


معسرأ لض 


5534 
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ولو كانت الآمة تام يقير اذو و المولكن 
لا كفارة عليه لو جامعها مولاهاء ولا 
افحش خض 
تثبت البدنة رفض 
حكم من عجز عن البدنة فض 
ولو عالماً لا شيء عليه ا 
لو عقد المحرم على امرأة لمحرم آخر 
يحرم على المحرم الشهادة على عقد 
الاثم رضن 
لو جامع في العمرة المفردة قبل السء 
فسدت عمرته وعبلية بدنة وقضاوها 
وهل يجب اتمامها يون 
يفسد عمرته ولايجب عليه القضاء 9؟7١‏ 
حكم من جامع في العمرة التمتعية قبل 
اليد لام 


لو جامع في العمرة التمتعية بعد السعي 
وقبل التقصير تصح عمرته وتجب البدنة 
مع الايسار والبقرة للمتوسط والشاة مع 
الاعسار انم 

وظران تواباه والتو قال لسريس 
ؤنة علق المعويط ننه وعلن التير 
شاة والمرجع في الثلاثة الى العرف وكذا 
الحكم لو نظر الى غلام فامنئ غرف 
حكم من نظر الى امرأة اجنبية او مسها 
بغير شهوة فامنئ نضسضن 
لواضتل :اغراتد.يشهوة فعليه شساة وان لم 
يمن والحكم في الامناء ضضن 
لو قبل امرأته بغير شهوة عليه شأة ومع 
الشهوة... نيفق 
لو قبل امراته وقد طاف طواف النساء 
ولم تطفه لا شيء عليه وكذا في قبلة 
الام ونحوها مما هي قبلة رحمة تفقا 
حكم تقبيل المرأة المحرمة زوجها 1" 
لا فرق في القبلة ان يكون على الوجه 
اوسائر الجسد لا فرق فيما تقدم بين 
الحدوث والبقاء فلو كان حدوث القيلة 
بلا.شهوة وابقائها مع الشهوة يترتب 


الحكم ام 


الفهرس 


كن 





هل الحكم المتقدم يترتب على قبلة 
المحرم للاجنبية والغلام حرس 
لو طاوعت الزوجة المحرمة زوجها 
المحرم في التقبيل وغيره فعليها 
الكفارة يضف 
لو أمنئ عن ملاعبة مع زوجته فعليه بدنة 
وعليها كذلك مع المطاوعة إضنن 
لو استمع الى من يجامع من غير نظر 
فامنا لا شيء عليه يضرا 
لو حمج او اعتمر تطوعاً فافسده بالجماع 
ثماحصر فعليه بدنة للافساد ودم 
للاحصار وكفاه قضاء واحد يرون 
فورية القضاء أن افسد حجه 
بالجماع كنض 
(الثاني) الطيب - وهو القسم الرابع من 
الكفارات ‏ لو استعمل المحرم الطيب في 
احرامه وجب عليه شاة ولا فرق في 


اقسام الاستعمال 0 
يجب ازالة الطيب فوراً لو وقع على بدنه 
او احرم فيه جاهلاً ع 
يجوز له ازالة الطيب بيده ان لم يبق اثره 
على بدنة ا ع” 
لا كفارة في طيب الكعبة ولا الفاكهة ذو 


الرائحة 8 
(الثالث) من المحضورات تقليم الاظفار 
حكم تقليم كل ظفر واظفار يديه ورجليه 
في ملجس واحد او كان كل منهما في 
تفل رعكتم البددان الالضيع ‏ 
الزائدة 8١‏ 
يتعدد المد بتعدد الاصابع الى ان يصل 
لحد يوجب الشاة اردان 
لو كفر بشاة لليدين او الرجلين ثم اكمل 
الباقي فى المجلس وجب عليه شاة 
ع يدك 
لو قلّم تمام اليدين مع احدى الرجلين او 
بالعكس يجب شاة لليدين ومد لكل 
واحد من اظافر الرجل 5 
لو قلم من اليدين والرجلين ما ينقص عن 
المجموع ولو يسيراً وجب المد لكل 
الظفر ع 
بعض الظفر كالكل في وجوب الفدية. 

لاكفارة في التقليم مع السهو والنسيان 
سواء قلم الجميع أو البعضن مغ 
لو افتى مفت خطأ بتقليم ظفره وادماه 
لزم المفتي شاأة ان لم يزعم المستفتى 
بطلان قوله ولو تعمد المستفتي فلا شيء 


ا 

عليه ع 
لا نان على البعفى لو أفلين 
الماك اواتقير ةن التستوشور انع 1ل 
شي ء عليه 265 
لو تعددت الفتوى دفعة واحدة يجزى 
شأة واحدة عن الجميع ا 
(الرابع) من المحضورات لبس المخيط 
عالماً فدم شاة وحكم المضطر اليه 0غ 
لا فرق في الحرمة والكفارة بين الابتداء 
والاتعراية كا له فق ننه الشيانت 
ولا كفارة في لبس الخفين مع 
الاضطرار م 
يلحق بالثوب لبس الدرع المنسوج وكذا 
القباء ان لبسه المضطر غير مقلوب /71 
بين البياتن المتعدذة على اقسام وحكم 
كل واحد منها م 
لا كفارة في اللبس نسياناً م 
(الخامس) من المحظورات ازالة الشعر 
بحلق كانت أو غيره شاة أو اطعام ستة 
مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة 
ايام 001 
يلحق بالرأس في وجوب الفدية شعر 
البدن عدا الابطين وفيهما اطعام ثلاثة 
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سينا كيق اوذءكقا 
يجرى التخيير في قص الشارب وحلق 
العانه وم 


يلحق بالنتف ومطلق الازالة المدار في 
حلق الراسع على صدق المسمئ وحكم 
عدمه 30> 
لا فرق في ازالة الشعر وترتب الكفارة 
بين أن يفعلها المحرم بنفسه أو اذن لغيره 
ولا كفارة لو لم يكن تسبيب منه كمالا 
كفارة على المحرم الحالق للمحل 700 
لو مس لحيته او رأسه فوقع منهما شيء 
اطعم كفاً من طعام ولا شيء عليه لو 
يفط الشعر فى ال الوطبوء او 'مسطلق 
الطهارة 0" 
يلحق شعر الحاجب والبدن بشعر 
اللحية لا فرق فيما تقدم بين المباشر 


والتييين 04 
حكم قطع المحرم بعض الشعر ‏ /0" 
يجب على المحرم كفارة واحدة لو ازال 


المحرم شعر جميع بدنة سوى شعر رأسه 
وابطيه وازالهما تعددت الكفارة ‏ 808 
في التظليل سائراً شاة ولو لضرورة 
ويستحب الصدقة بمد عن كل يوم 01" 





النهزيين 6١‏ 
تتعدد الشاة بتعدد النسك وحكم مالو الاستغفار ولا يعتبر التولي في 
نيدة النسين 3٠‏ الايمان الثلاث في كل من الصادق 
تجب الشاة على المحرم ان غطئ رأسه والكاذب لض 
بكل ما تقدم في الرابع عشر من تروك2 لواضطر الى اليمين لا ثبات حق او نفى 
الاحرام 7١‏ 0 باطل لا أثم ولاكفارة عليه 5ب 


احرامين ين وحكم التكرار ذ 000 


واحد717؟ 

لا فرق في فداء تغطية الرأس بين 
المختار والمضطر كس 
لا تكرر الكفارة ان ليس الاغطية 
المتعددة دفعة واحدة كس 


لا فرق في اقسام الغطاء ولا فدية في 
مقو الرامن أن عند عليه تكشوف 
الرأس خض 
لا فداء في ما لو غطئ رأسه بيده او 
ا ننس 
لا كفارة على المراة في تغطية وجهها 
وان استحب فيها الشاة 5 
(السادس) من المحظورات الجدال في 
الكذب من الجدال مرة شأة ومرتين بقرة 
وثلاثة بدنة وفي الصدق من الجدال ثلاثاً 
شاة ولا كفارة فيعا دون ذلك وان وجب 


لا كفارة في اليمين ان كانت لا كرام 
اخيه لضن 
وجوب البقرة في المرتين من الججمدال 


والبدنة في الثلاث ان لم يكن قد كفر عن 
السابق وألا فشأة ليس الا والبقرة كذلك 


أن كفر عن اثنتين حا 
لا كفارة في الفسوق سوئ الاستغفار 
ال 6 
(السابع) من المحظورات قلع شجر 
التعن خريها لان دس 
لو كان قالع الجشرة محلاً ففي الكبيرة 
بقرة وفي أبعاضها قيمتها 0 


لو قلع شجرة من الحرم ثم اععادها الى 
مكانها الاول فعادت على ما كانت 
عليه فلا شيء عليه ولو جفت وجبت 
لان اس 
لا فكارة في قلع حشيش الحرم وان اثم 
القالع في غير ما استئنى جواز قلعد 1 


0 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 





فصل فى اجتماع موجبات الكفارة 
لو اجتمعت اسباب مختلفة للكفارة لزم 


عن كل واحد كفارة فض 
لو كرر السيب الواحد تجب عليه لكل 
مره كقارة فق 


لو كرر حلق الرأس تعددت الكفارة ان 
كان الحلق في وقتين بخلاف ما اذا كان ١‏ 
في وقت واحد وحكم الشك في وحدة 
السبب وتعدده 14 
لو تطيب مرة بعد اخرئ تعددت الكفارة 
بخلاف ما اذا تطيب مرة واحدة وان تعدد 
انواع الطيب 0 
ان لبس المحرم ما لا يحل له ليسه او 
اكل كذلك عالماً كان عليه دم شاة ٠/6‏ 
لا كفارة على الناسي والساهي والجاهل 
في غير الصيد ‏ وان استحب له في 


